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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  افات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنوليست من إض

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل ....رجع()  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 ب.لكتانقل من ذلك ا: جملة تعني انتهاء ال)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

الترحم؛ و ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 ليمنى للمخطوط الأصل.م/: رقم الصفحة ا11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 زيّدة من ضابط النص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة:  -

 ]] [[: زيّدة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوو تص التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيّدة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

لكاثرة الكثرة للحديث على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ااقتُصر   -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ حيحا ويحتج به، بل قد يكون الإباضية به ولا أن القائل يعتبره ص

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ . والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ ، ج/ص"فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

د رقم: نسخة مكتبة السيهي:  مخطوطة نسخأربع تم الاعتماد على 
زارة سخة و )الفرعية الأولى(، ون مكتبة القطب)الأصلية(، ونسخة  72/02

فرعية )ال 900م ، ونسخة وزارة التراث رق)الفرعية الثانية( 913رقم  التراث
 الثالثة(. 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) بــ (، ويرمز إليها72/02) الأولى: نسخة مكتبة السيد، رقمها

 : حمد بن خلفان بن سالم الهاشمي.اسم الناسخ
 هـ.1319ربيع الآخر  10: نهار السبت تاريخ النسخ

 المذكوري. : سليمان بن شويمس بن حمودهنسوخ لهالم
 المذكوري. سليمان بن شويمس بن حمودهالتصحيح: 

 سطرا. 19: المسطرة
 صفحة. 405: عدد الصفحات

وما لا  لإقرارن ا: "رب يسر يّ كريم. الباب الأول فيما يثبت مبداية النسخة
 أحد...". إقرار وزيجيثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بيان الشرع: ولا 

 ."لم : "وإلا فله أن يرجع فيها من قبله، والله أعنهاية النسخة

 :(ق) ويرمز إليها بــ: نسخة مكتبة القطب، الثانية

 حمد بن محمد بن مسلم الخميسي.: اسم الناسخ
 هـ.1296ربيع الأول  10 نهار :تاريخ النسخ

 المغربي. اطفيش محمد بن يوسفالقطب ا: المنسوخ له
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 سطرا. 17: المسطرة
 صفحة. 396: عدد الصفحات

ن كتاب بت. وميث : "الباب الأول فيما يثبت من الإقرار وما لابداية النسخة
 بيان الشرع: ولا يجوز إقرار أحد...".

 : "وإلا فله أن يرجع فيها من قبله".نهاية النسخة

 :(ث) ــبيرمز إليها ، و (913) هارقم ،الثالثة: نسخة وزارة التراث

 .)1(]السعدي[ ينحمد بن خميس بن خليف: اسم الناسخ
 هـ.1288رمضان  26: تاريخ النسخ

 .)2(خلفان بن ]سالم[: المنسوخ له
 سطرا. 18: المسطرة

 صفحة. 380: عدد الصفحات
ن كتاب وم .بتيث : "الباب الأول فيما يثبت من الإقرار وما لابداية النسخة

 بيان الشرع: ولا يجوز إقرار أحد...".

 : "وإلا فله أن يرجع فيها من قبله".نهاية النسخة

 .توجد خروم قليلة: الخروم
 :(ج) ــبيرمز إليها ، و (900) هارقم ،الرابعة: نسخة وزارة التراث

 عمير بن خميس بن لافي بن خلفان السّعدي.: اسم الناسخ
 

                                                 
 النسبة غير تامة لوجود خرم في النسخة. (1)
 الاسم غير تام لوجود خرم في النسخة. (2)
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  ـ)1(ه1238شوال  22: تاريخ النسخ
 سطرا. 19: المسطرة

 ة.صفح 391: عدد الصفحات
 "....: "ومن كتاب بيان الشرع: ولا يجوز إقرار أحدبداية النسخة
 .اب"ة الأوّ  سن"...قد بينوا ما جاء في الكتاب فيها وما في: نهاية النسخة

 :الملاحظات
وي على تهي تحف :52النسخة )ج( إدراجُ قسمٍ من الجزء  نهاية قد وقع في -

 م منفيه قس وأدرجمنه صفحتان من آخره،  تكاملا وسقط  72الجزء 
 .52الجزء 

ن وم (،بعض الزيّدات على النسخ: الأصل و)ق( و)ث النسخة )ج(في  -
 يخعن الشّ  تانالأزكوي، ومسأل أحمد بن جمعة بينها: مسألة عن الشّيخ

 ، وقد أشير إليها في محلّها.مداد بن الله عبد بن محمّد

تلك  بين )ق(، ومنوالأصل  عدة زيّدات على النسختين في النسخة )ث( -
 رعم بن الله مفرج، والشيخ عبد بن أحمد الزيّدات: مسائل عن الشيخ

اح، وض بن لحالإزكوي، والشيخ صا القاسم أبي بن البهلوي، والشيخ علي
ء الجز  متفرقة في الله، وأبيات عبد بن مداد، والشيخ مداد بن أحمد والشيخ

 ها. محلّ فييها من قصيدة الشيخ عبد الله بن مبارك الربخي، وقد أشير إل

                                                 
من كتاب  52هـ، مع العلم أن هذا التاريخ هو للجزء 1283الظاهر أنه تصحيف عن:  (1)

والنصف الثاني  72ه النسخة نصفها الأول نصيب من متن الجزء قاموس الشريعة؛ لأن هذ
 .52من النسخة هو نصيب من متن الجزء 
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من   مسونن والخالجزء الثام من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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  والثانية من الكتاب للنسخة )ق(الصفحة الأولى
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ق(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ج(

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  للنسخة )ج( 72الصفحة الأخيرة من الجزء 
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 فيما يثبت من الإقرار وما لا يثبت الباب الأول

إلا إقرار السيد على  ،ولا يجوز إقرار أحد على أحدومن كتاب بيان الشرع: 
عبده فيما يكون من جميع ذلك في رقبة العبد، ولا يجوز إقراره عليه فيما يكون 

ى والجروح عل ،وتكون الديّت من جميع ذلك، والقتل ،والحدود ،فيه القصاص
فإنه  ،ذلك رقبة العبد إلا أن يكون أمَرَهُ بذلك السيد في رقبة العبد، ولا يعدو

 افيكون شاهدا  ،بشهادة اوإلا من كان شاهدا ، يلزم السيد جميع ما أمره به في ماله
لى والإناث ع ،الذكران ،ولا يجوز إقرار أحد من العبيد، إلا أن يكون مقرا

 ،والطلاق ،أبدانهم، ولا على ما في أيديهم في جميع الأشياء كلها من النكاح
لا يجوز إقرارهم على ف ؛سِوَى القصاص ،إلا ما أقرَّ به عليهم السيد ،والجنايّت

 (1)ذافإ ،إنما كانوا أقروا به في رقهم في مال السيد ،والحقوق ،أنفسهم في الحدود
 ارهم.أخذوا بإقر  ؛أقروا به بعد العتق

ثم تحول إلى حال يجوز  ،في حال لا يثبت إقراره عليه وكل من أقرّ مسألة: 
ولم يؤخذ بإقراره الذي  ،جاز عليه إقراره في حال الجواز ؟إقراره على نفسه فيها

 ،والمجبور ،والمقهور ،المكره :مثل ،التي لم يكن يثبت عليه فيها (2)أقرَّ به في الحال
نفسه  فأكذب ،إذا رجع ،بالحدود (3)وكذلك الإقرار إذا رجع أنكر ذلك، ،والعبد

 ما لم يقع عليه أول الحد.
                                                 

 ق: فإن. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الجال. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الإقراره. (3)
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ه با أقر لمقهور على ماإقرار الصبيان، ولا المجانين، ولا  /5/ولا يجوز مسألة: 
 ،ناا قله حيع عإذا خاف على نفسه، ولا يؤخذون بإقرارهم في شيء إلا من يضي

 سخر لأقرار اإوز يجثابت عليه، ولا  ؛فإن إقراره في حين صحة عقله ؛ويصح حيناا 
 بالإشارة، ولا الإيماء، ولا إقرار الأعمى الضرير.

يجوز إقرار الأعمى الضرير إذا أقر بما يقوم به ومن غيره: قال: وقد قيل: 
غيره من  (1)وغير ذلك إذا كان المقر به معروفا يحده ،البينة عليه من النساء

فلا يجوز ذلك، لقول: وا ة؛مما له فيه الجهالوأما إن أقرَّ بشيء في يده . الشهود
 وفيما لا يجوز. ،وكذلك يطول فيما يجوز فيه إقرار الأعمى

وز إقراره ال يجحلى ثم تحول إ ،وكل من أقر في حال لا يثبت إقراره عليهومنه: 
 ،زحال الجوا اره فيقر جاز عليه إ ؛والعبد ،والمجنون ،المكره :مثل ،على نفسه فيها

 .فيها ليهعقراره الذي أقر به في الحال التي لم يكن يثبت ولم يؤخذ بإ
راره على بت إقث ؟ثثم زال ذلك المال إليه بميرا ،ومن أقر على غيره في ماله

 نفسه في ذلك المال فيما كان أقر به على غيره.
 أن إلا ،تايّوكذلك الجن ،والإقرار بالحقوق جائز على ما أقر بهمسألة: 

 ز إذا أنكر من بعده.يكون إقراره لا يجو 
 .ينكرهفإقراره جائز عليه ما لم  ؛بعد الإقرار (2)كنما لم يقال غيره: 

أقر على  ،ن كل حر بالغ من ذكر وأنثىإ :المعروف /6/ مسألة: وفي الأثر
والحرية  ،إلا أن يقر حر معروف النسب ،مأخوذ به ،فإقراره جائز عليه ؟نفسه

                                                 
 ق: بجده. (1)
 ق: ينكر. (2)
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 ؛يقر به لغير من هو له ءوكذلك الولا .أو بعد صحة عتقه ،على نفسه بالرق
 ز.ئفإن ذلك غير جا
 ؛نه زنىفسه ألى نعإلا أن يقر  ،ولا يجوز الإنكار بعد الإقرارقال الناسخ: 

 يجز لم ؛د عليهقيم الحأ فإذا عليه، حتى ينكر ما لم يقم الحد ،فإن إقراره ثابت عليه
 إنكاره.

ن قبل وله مل قكان القو   ؟على غيره إلى أجل له ومن أقر بضمان مالمسألة: 
 أنه متبرع في الأصل.

كل دعوى ادَّعاها من إقرار كل دعوى متصلة بالإقرار لم   :قال (1)مسألة: و
 فهو لاحق بدعواه. ؟يقطع المقر بين إقراره وبين دعواه بسكوت

 ر.لإقراتصلة باإذا كانت الدعوى بعد الإقرار مقال: وكيف ذلك؟ قلت له: 
كان "يه: فيقول المدعى عل ،لى رجل عشرة دراهمكرجل يدعي عقلت له: 

بين ذلك   يقطعلم ،رمتصلاا بالإقرا "،وقد أعطيته إيّها ،عليّ لهذا عشرة دراهم
 . )خ: هذا( وأشباه ذلك ،نعمقال:  ؟بسكوت

وذلك  ،ضرب فيه بقيمته ،وكل من أقر لغيره بشيء مستهلك في مالهمسألة: 
 "؟رطل من زيت"أو  "،بيتي من زعفران" أورطل"، في ثوبي هذا " مثل أن يقول:

 يضرب له بقيمة ماله. (2)فكل واحد منها
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 ق: منهما. (2)
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يجوز في تعارف الناس على وجه من  /7/ وكل من أقر بشيء لامسألة: 
أو  "،قفير من شعير عليّ " "،فلان (1)هن"إ :وذلك أن يقول له ،الوجوه كلها

 .ذلك؟ إنه لا يجوزنحو  أو "،لكبش فلان"أو  "،بمنزل فلان"
وما تقول في  مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان:

فلما  ،فأنفذ إليه جملاا عند رجل، (2)رجل أنفذ إلى رجل يطلب منه جملاا ينتفع به
هذا مما خلف والد الذي أنفذ " :أو غيره ،قال الذي وصل به ،وصل إليه الجمل

يقبل  ،الرجل حقيقة ذلك وفيهم يتيم، ولا يعلم ،ووالده خلّف شركاء "،الجمل
 قوله أو لا يقبل قوله في مال الرجل؟ فليس عليه قبول قوله في ذلك، والله أعلم.

رمى و  ،ابى البنسان علإونادى  ،وما تقول في امرأة في بيتمسألة: وعنه: 
رف الذي لا تع رأةوالم "،ب لعمرووالحَ  ،الوعاء لزيد" فقال: ،بّ بوعاءٍ فيه حَ 

دخل ذي أعلى ما ذكر ال ب، ولا تعرف صاحب الوعاءنادى، ولا صاحب الح
أن  ذي ذكرال أم يقبل كلام ذلك الرجل ،أيكون الحب لصاحب الوعاء .الوعاء

على  ذلكفوكيف يكون وجه خلاصها من ذلك؟  ؟والحب لعمرو ،الوعاء لزيد
كان   عرف؛يإن لم و  ،ف سلّم إليهرِ فإن عُ  ،ولكل ما أقر به ،ما أقر به الذي سلمه

لحق اوافق  ما كاا، والله أعلم. انظر في جميع ذلك، ولا تأخذ منه إلامترو 
 والصواب.

 :مثل ،والإقرار على ما يتعارف الناس في معاني الأسماء في بلدهممسألة: 
فإنما له نقد  ك؟يكأو مكا  ،أو دراهم ،أو دنانير ر،لرجل بدينا /8/ رجل يقر

                                                 
 .هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن (1)
 زيّدة من ق. (2)
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فإن كانت  .والصاع ،وبالقفير ،لبلدمكيال ا هوإنما ل ،البلد في الدنانير والدراهم
 .والذي عليه اعتماد الناس ،فله الأوسط منها ؛أو مثاقيل ،ل مختلفةيمكاي

 وكذلك في النقود المختلفة الوسط.
 ،غصب أو ،نيدَ  وكل من أقر لغيره بنوع من جميع أنواع الأموال منمسألة: 

لم  ؟فةأو ضمان، ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات متصل بالص
له "ه: ثل قولمه على المقر ل ىإلا أن يصل ذلك بدعو  ،يكن عليه إلا ما أقر به

ل  الأجفيو وه ،كان عليه الألف درهم  "؛عليه ألف درهم إلى وقت كذا وكذا
 "؛يرهاأو غ ،نيّةألف درهم عد هعلي"ومثل قوله:  ،ونحو هذا من الأشياء ى،مدع

ن ليس م لامر والصفة بسكوت وكفإن عليه حكم البلاد إذا قطع بين الإقرا
مثل:  ،لعروضن اموإن أقر بعرض  .فالقول قوله ؛وإن قال ذلك متصلاا  .الإقرار
ن لم يك "؛ذاهو من جنس كذا وكذا ومن نوع كذا وك" ثم قال: ،أو عبد ،ثوب

ليه عكان   ؛يابوالث، وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد .عليه إلا ما أقر به
 الأوسط.

و ابنا أ ،نةٍ ب  وله ابنا اِ  ،عن مريض حضره أناس أبا الحسن مسألة: وسألت
ليس  أو": الو قأ " ابنك ميراث أبيهما؟أليس لابنَي "فقال له من حضره:  ،بنٍ ا

إن قال: ف "؟ماو لهه ،إلا لهما ،ولمن هو ،نعم" فقال: ." ابنك ثلث مالك؟لابنَي 
 هذا لا يثبت حتى يكون إقراره صحيحا.

 :أو قال "هما؟بيأ  ابنك ميراثأليس لابنَي " /9: /قولهأما ومن غيره: قال: 
 "؛ماا هو له لهمإلا ؟ولمن هو ،نعم" فقال: ؟"ابنك ثلث مالكابن  ليس لابنَي "أ

 فهذا إقرار ثابت.
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هل له  .ثم أنكر ،أن عليه له عشرة دراهم (1)وعن الرجل إذا أقر لرجلمسألة: 
ولم ، (2)إذا أقر له أن عليه له أنهقال: معي أن يقبض من ماله بعد الحجة عليه؟ 
 ؛فإذا أنكر بعد الإقرار .يثبت عليه إقراره ؛يكن المقر له يعلم كذب ما يقول المقر

وإلا كان للمقر  ؛فإن هو أعطى الحق الذي أقر به .بإقراره الذي كان أقر به هذكّر 
 معي على معنى قوله.  له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة فيما

أنه يختلف  (3)]...[ كأنيقال: ؟ "لك كذا وكذا : "قبليقالفإن قلت له: 
 (4)ن ذلك يخرج مخرجإوقال من قال:  .إقرارقال من قال:  ؛في هذه اللفظة

 . الأمانة
فغاب  ،عليه من قبل أن يحتج عليّ  هأن ،فإن غاب هذا المقر بالحققلت: 

قال: ليه؟ هل لهذا أن يقبض من ماله قبل أن يحتج ع .لا تناله الحجة (5)حيث
نه يجوز له إ :فعلى معنى قوله ؛وكان قد جحده ،إذا لم يقدر على الحجة

 الانتصار من ماله.
 ،ومعه كتب منها شيء مكتوب فيه ،وسئل عن رجل قال في مرضهمسألة: 

كتبي هذه " فقال: ،وكل ذلك في إناء موضوع ،ورقاع ،وشيء لا كتاب فيه
فيه  /10/ أما ما كان مكتوباا قال:  ؟ما يكون لفلان منها ،وهو ينظرها "،لفلان

وأما الذي لا كتاب فيه من المحروز  .أن يكون من الكتب فيعجبني ؛بعد الحرز
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: يخرج. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: حينئد. (5)
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نها فما كان م ؛وأما الرقاع .أنه يلحقه معاني الاختلاففمعي  ؛من الدفاتر
فلا يلحقه معاني  ؛وما لم يكن مكتوباا فيه ب،مكتوباا فيه لحقه معاني الكت

أن يلحق بالكتب ما   أعجبني ؛كان غير محروز مكتوب في بعضهما  الكتب. وأما 
 .فهو من غير الكتب ؛س فيه كتابيوما ل .كان فيه ولو من كاتب واحد

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
أيجوز  ، الليلفيوعمّن أقر إقراراا : الشيخ أحمد بن مفرج  مسألة عن

 أم يبطل؟ ،إقراره
 ، والله أعلم.(2)ارهعرفه الشهود كمعرفتهم بالن إذا (1)ثابت عليهالجواب: 

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: النار. (2)
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 ، وفي الإقرار بالقتلقرار المسجونإفي  الباب الثاني

 لقتلا لزمهل يه .ثم ينكر ،بقتل رجل وفي الذي يقرّ من كتاب بيان الشرع: 
يلزمه في  فلا ؛رنكين أوله  ،لم يلزمه ذلك ،لأنه إذا أنكر ؛لاقال: الذي أقر به؟ 
 الحكم شيء.

ن أقر ومي: الصبح يخشعن الوجدتها على أثر جواب ألة: ومن غيره: مس
لاختلاف ايل من ا قلمأن يرجع عن إقراره  فلا يبين لي أن له ؟أو ذمّي ،بقتل عبد

 ،يلزمه قود إذ لا ؛سهوإقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نف .فيمن أقر بقتل حر
لا يبين لي أن له ف ؛حر خطأا  /11/ فإن أقر بقتل ،وإنما عليه دية في ماله خاصة

يصح أن  أو ،لةاقالع هإلا إن تصدق ،وعليه الدية في ماله دون عاقلته ،الرجعة
 ،قرارهإعن  ةعلرجوأرارد ا ،وإن أقر بقتل حر عمداا  القتل وقع منه على الخطأ.

في حقوق  جعة لهلا ر ن عليه الدية في ماله، و إ ؛وطلب أولياء المقتول منه الدية
 لزمه إنفاذوي ،هلرجعة  لاوقيل: وهو القود.  ،وإنما له الرجعة في حق الله ،العباد

 ما أقر به، والله أعلم.
( الحبس )خ:السجن  (1)[في كان]ومن مسألة من كتاب بيان الشرع: 

وإن أقر في الحبس بحق غير مأخوذ  .نه لا يثبت عليهإ ؟فأقر به ،مأخوذ بشيء
يكون في السجن مأخوذ بتهمة قتل فيقر أنه وفي الذي . ن إقراره يثبت عليهإ ؛به

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان له في. (1)
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 ،(2)[لعبادا وحق ]اللهفيه حق  هذا لأن ؛وعليه الدية ،لا يقتل (1)[نهإ ؛قتل]
 وأثبتنا حق العباد وهو الدية. ،فأسقطنا حق الله بالشبهة

بل به ق ن أقرلم يك ،ن رجلاا أقر بإقرار في الحبسأأرأيت مسألة: قلت: 
 بس.في الح لا يلزمه إقرارهقال: من الحبس؟ ثم أنكره بعد خروجه  ،ذلك

في ف ؛ونلمسجوأما إقرار امسألة: وجدتها على أثر مسألة عن الصبحي: 
ن رج ميخء حتى لا يجوز إقراره في كل شيقال من قال:  :ثبوته عليه اختلاف

وقال  .ل شيءيجوز إقراره في ك المسلمين: /12/ وقال من قال من .السجن
حوط، هذا أو  ،نلا يجوز إقراره فيما استحق به السج من قال من المسلمين:

 والله أعلم.
هل  ،وأقر بما اتهم به ،حبس على التهمة وأ ،فيمن اتهم بفعلو مسألة: ومنه: 

لا يتعرى ذلك من الاختلاف على قال: ؟ "أن إقراره ثابت عليه" :فيه قول
 ،نسانإوذلك يوجد فيمن اتهم بقتل ، حسب ما جاء في آثار المسلمين

تؤخذ منه الدية، ولا  فقالوا: ؛ثم أقر في حال الحبس بقتله ،بالتهمة (3)فحبس
 ومثل هذا موجود. ،يقاد بإقراره

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل لا. وفي ق: قيل إنه. (1)
 ق، ث: لله وحق للعباد. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: فحبسه. (3)
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أم فيه  ؟أهي ثابتة عليه بلا اختلاف ،بها (1)ؤخذتوإن أقر بأشياء لم قلت: 
فلا  ،وإن أنكرها بعد خروجه ".نها لا تثبت حتى يقر بها بعد خروجه"إ :قول

 ؟تثبت عليه
: ن قالمقال و  ،ولأجله مختلف في ثبوته ،إقرار المسجون بما سجن به: قال

ا يوجد على م لافوفي ذلك اخت .لا يثبت إقراره في الذي سجن به، ولا في غيره
 في آثار المسلمين، والله أعلم.

 :الشيخ سالم بن سعيد الصائغيومن أرجوزة 
ـــــــــت الإ  قـــــــــرار مـــــــــن مســـــــــجونلا يثب

 
ــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــجنهفي    وذاهــــــــــــــــــب العي

 ايــــــــــــــــــل في المســــــــــــــــــجون إن أقــــــــــــــــــرَّ وق 
 

ــــــــــــــه مقــــــــــــــرَّا  ــــــــــــــت مــــــــــــــا صــــــــــــــار ب  يثب
ـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان عليـــــــــــه ســـــــــــجنا   وقي

 
ــــــــــــا  ــــــــــــو كــــــــــــان جن  إقــــــــــــراره يبطــــــــــــل ل

 وهــــــــــــــــاك فيــــــــــــــــه ثالــــــــــــــــث الأقــــــــــــــــوال 
 

 إقـــــــــــــــــراره هــــــــــــــــــدر بكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال 
 كـــــــــــــــــــذلك الأخـــــــــــــــــــرس والمجنـــــــــــــــــــون 

 
 قلنــــــــــــــــا بــــــــــــــــلا شــــــــــــــــك ولا ظنــــــــــــــــون 

وإن أقر الأعمى بشيء من ماله  مسألة من جواب أحمد بن مفرج:] /13/ 
؟ فلا يصح، ولا يتم إلا بوكيل. وإن أقر بذهب؛ ثبت ذلك لمن أقر له، لأحد

 قال عبد الله بن مبارك الربخي:وعلى نحو هذا 
 اخـــذ بمـــاســـجن والمقهـــور لم يؤ أخـــو ال

 
 أقــــــر أو لا الأعمــــــى بمــــــا هــــــو يجهــــــل 

 خــــذ المجنــــون والأخــــرص الــــذيولا يؤ  
 

 يكــــــــون مشــــــــيرا واللســــــــان حفنجــــــــل 
                                                  

 ق، ث: يؤخد. (1)
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قضيها، تدت أن أرافواعترفت لابنتها بحق،  اء أقرتعن امرأة عمي مسألة: ومنه:
ر ثاآ ت فيفيما عرف فعلى ما وصفت:فوكلت وكيلا وقضاها، أيثبت أم لا؟ 

 أنه ثابت، والله أعلم. سلفنا
والأعمى إذا وكل لنفسه، ولم يوكل له أحد من المسلمين، فأقر  مسألة: ومنه:

ق وضمان بلا وكيل؛ فجائز، الوكيل؟ فنعم جائز. وإن كان عليه لأحد فأقر له بح
 (1)وعليه الحق، والله أعلم.[

  
                                                 

 زيّدة من ث. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  27  قاموس الشريعة

 

في  (1)الباب الثالث فيمن أقر بكل شيء له لفلان، أو ]بكل ما[

 يده، أو بما يملكه أو كل حق له، وما أشبه ذلك

 وكل ،"فلانكل شيء لي فهو ل"وإذا قال الرجل: ومن كتب بيان الشرع: 
فلان لهو و  ،فهو شيء ؛أو ميراث ،أو دين حيوان،أو  ،ما كان له من أصل

كذا    موضعفيو أ ،بكل شيء له في قرية كذا وكذا له إذا أقر .الذي أقر له به
 ،ح لهشيء ص كلف ؛وأما إذا أقر له بكل شيء له .فهو ثابت إن شاء الله ؛وكذا

  .فهو لمن أقر له إذا لم يجد من موضع معروف
عد يء بوله ثلث كل ش ،فهو له جائز ؛وكذلك إن أوصى له بكل شيء له

  هنه يدخل فيإ فقال من قال: "؛كل مالٍ لي فهو لفلان" وأما إن قال: .موته
: ن قالل موقا .ين وجميع ما لَهُ من مالويدخل في ذلك الدَّ  ،كل شيء له

 ذلك فيقر إن احتج الموقال من قال:  .يدخل في ذلك كل شيء إلا الدَّين
ان كيء ما  شل دخل فيه ك ؛كان ميتاا   أو ،كانت له حجته، وإن لم يحتج  ؛بحجة

 غيره. أو ،له من مالٍ من دين
أو  ،هذا يثبتأ "،كل مالٍ خلَّفته هو لفلان" وسألته عن رجل قال:مسألة: 
ي الرأ وهذا ،قد قيل هذاقال: ؟ "كل مالٍ لي خلفته فهو لفلان" :حتى يقول

 . أحب إليناالأول 
وكان له في الدنيا  "؛فيها لفلان الدنيا وما"أرأيت لو قال الرجلُ: قال:  ثم

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بكل شيء ما. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  28  قاموس الشريعة

 

 وكذلك قالوا.قال:  ؟ماله من الدنيا لفلان (1)لثبت ،مال
 /14/ ل ماك"، أو "كل ما تركته فهو لفلان" :وإذا قال الموصيمسألة: 

 ،يا الدنفه فيلأن كل شيء خلّ  ؛هو ثابتفقال من قال:  "؟فته فهو لفلانخلّ 
من  هتفكل ما خلّ " حتى يقول:من قال: وقال  .ويجوز إقراره في ماله ،فهفقد خلّ 

ما " : قولهفي، ولا فرق عندي "هو لفلانف ؛ما تركته من مال كل"أو  "،مال
 "، والله أعلم.فته من مالما خلّ "، ولا "فتهخلّ 

 رض ليفكل " وسألته عن رجل يقول:مسألة: أحسب عن أبي الحواري: 
 ."نخلمن ال كل فرض لي" لا يثبت هذا حتى يقول:قال: ؟ "فهو لفلان

فته في منزلك من مال كل شيء خلّ "وسألته عن رجل يقول لرجل: مسألة: 
لا رجعة له فيه إذا  (2)هو له، وقال أبو سعيد: ؟ "فهو لك ،إذا خرجت منه

 خرج.
 (3)"كل ما :أو في مرضه ،لزوجته في صحته ىوصأوكذلك رجل قلت: 

 ز.ئوهو جا ،رفهذا إقرافقال أبو سعيد: ؟ "فهو لزوجتي فلانة ؛خلفته
 قال: ه إذالف فين هذا مما يختإومن غيره: وقال من قال: عن أبي سعيد: 

: قولحتى ي ثبتيولعل بعضاا يذهب أن هذا لا  "،فهو لفلان ؛هتفكل مالٍ خلّ "
 .ولقول الأى النه جائز علإوقال من قال: ". فهو لفلان ؛فتهكل مال لي خلّ "

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تثبت. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 ق: كل مال. (3)
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 "،تهف خلّ الٍ ليكل م" :ثبت قولهي نه لاإقال غيره: وقال من قال أيضاً: 
م في لا نعلو بت، ثي ؛فإذا قال هذا ،لشيء بعينه لفلان "هذا المال" حتى يقول:

 ذلك اختلافا بين المسلمين.
فهو لزوجتي  ؛فتهكل مال خلّ " :قال الزوج كان  فإنومنه: قلت: مسألة: 

 /15/ هذا من القضاء.فقال: ؟ "بحق عليَّ لها (1)فلانة
و هقال: ف؟ "فهو لزوجتي فلانة ؛كل شيء خلفته" :الزوج فإن قالقلت: 

 ز.ئأيضاا جا
 قال: ال منفق "؟فهو لزوجتي فلانة ؛كل ما خلفته" :فإن قال الزوجقلت: 

 لا يجوز.وقال من قال:  .يجوز
ون نه يكإ "؟نفهو لفلا ؛كل رزقٍ لي" في رجل يقول:مسألة عن أبي سعيد: 

  .جميع ماله
 نه ليس بشيء.إ "؟رزقي لفلان" في الرجل يقول:وعنه: 

 ؛ق كان لهاحن كل "إ :عن المرأة إذا قالت: مسألة: سألت أبا سعيد 
رج رج مخيخهذا  أنقال: معي ؟ "فهو لابنها بحق عليها لابنها، ولا له بوفاء

 ا.أو مريضا  ،إن كان المقضي صحيحاا  ءالقضا
أو ما  ،ديأو عن ،بيدي كل مالٍ " عن الذي يقول:و مسألة: أبو الحواري: 

أيكون ماله كله أو كيف الرأي في ذلك؟  "،فهو لفلان معي أو ما ،في يدي
وما  ،وما في يده ،وما عنده ،لأن ما بيده ؛فهذا إقرار ثابت :فعلى ما وصفت

 .هو لمن أقر له به ؛فهذا بعد موت المقر ،وهو لمن أقر له به ك له،فهو مال ؛معه
                                                 

 ق.زيّدة من  (1)



 الثاني والسبعون الجزء  30  قاموس الشريعة

 

فيما يحتج به في هذا كله، والله  تهتقطع حجلم  ؛فاحتج بحجة اإن كان المقر حي  ف
 أعلم.

لان فن بن لفلا فهو ؛ن كل مال لهإ" وأما الذي قال:مسألة عن أبي سعيد: 
ل فقا ،لهوطلب ما ،ثم رجع عن ذلك "،وليس له بوفاء ،عليه /16/بحق له 

 هذا فإن كان :فعلى ما وصفت مالك"؟ عليك قد رددتُ "صاحب المال: 
لا أن إ ،يهفذلك ثابت عل (؛صحة الذي قضى المال :نيعأ)القضاء في صحته 

ذا من الحق إ ا شاءبم هل ويقر ،كانت له الحجة  ؛عى الجهالةفإذا ادَّ  ،يدعي الجهالة
ان كوإن   .يمتهعليه قف ؛هعى الجهالة بحدودثم ادَّ  ،لم يكن المال معروفاا قد سمي به

 ةموعليه له قي ،هالةع الجفإن ذلك ينتقض ولو لم يدَّ  ؛ثم صح ،ذلك في المرض
 ولا تأخذ من لك، وتدبر ما وصفتُ  ،فافهم ذلك أخي .المال الذي أشهد له به

 .رهمواعرضه على المسلمين وآثا ،قولي إلا ما وافق الحق والصواب
هل قلت:  "،توفِ مالي بحق له عليّ ولم يس لفلان" :والذي قال أيضا: وعنه

 ي مثله. فهو عندبوفاء"؟  وليس له" :يكون مثل قوله
، ولا "ا عليّ ق لهبحأو والدتي لفلانة  ،مالي الذي من عند والدي": والذي قال

هذا فمنه؟  هل يثبت هذا أو ما يثبتقلت:  ،دون حقها هو أو ،يبلغ حقها
 ح.كل ما صح أنه من عند والده أو والدته على ما يص  ،ثابت لها

فهو  ؛ةنية فلاله بقر  كل مالٍ ": وعن رجل قالمسألة: وعن أبي الحواري: 
وغير ذلك من الحيوان، هل  ،وعبيد ،ونخل ،وفي قرية فلانة له أرض "،لزوجته

فهذا إقرار ثابت إلا أن يحتج  :فعلى ما وصفتيثبت جميع ذلك لمن أقر له به؟ 
فله حجته في ذلك إذا  /17/ ؛نه لم يكن عارفاا بماله هذاإ ويقول: ،بالجهالة
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فقد ثبت الإقرار، ولا حجة لوارثه بالجهالة  ؛توأما إذا ما .احتج بذلك في حياته
 إذا ادَّعى أن صاحبهم لم يكن عارفاا بهذا المال الذي أقر به.

تلك له ب ا كاننه ثابت لها كل مإومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: 
 .هالةيه الجل فلأن الإقرار لا تدخ ؛القرية يوم أقر، ولا حجة له بالجهالة

وقد مات  "،به لفلانة نا لا نعرف ماله الذي يقرّ "إ :ةإن قالت البينوقلت: 
 ،فإذا شهدت البينة على إقراره له :فعلى ما وصفت ؟أو هو في الحياة ،الرجل
فليس على البينة معرفة ذلك المال، ولا عليهم في  "؛كل له بقرية فلانة" قال:

هذا " :واوقال ،التي أقر معها بذلك (1)غير فكلما شهدت به البينة ،ذلك تحديد
 ،وقد بينت لك ما يثبت في حياته ،ثبت ذلك لمن أقر له به "؛المال لفلان المقر

 وبعد مماته.
أو  "،كل مال هو له": وعن رجل قالمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 

: أو قال "،فهو لفلان بن فلان إقراراا مني له ،كل مال في قرية فلانة": قال
 ،منزل وأ ،أرض وأ ،وله في القرية مال نخل "،بحقهالزوجتي فلانة إقراراا مني لها "

ليس من  /18/ أم البيت ؟يكون المنزل من المال ويكون لمن أقر له به (2)هل
 ويكون لمن أقر له به.  ،البيت من المال وأ ،فإن المنزل :فعلى ما وصفتالمال؟ 

                                                 
 ق: عين. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أهل. (2)
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فإن المنزل يحسب من  ،ثم حنث ،ذلك إن حلف بصدقة ماله في شيءوك
 ،يملك (1)إنما يرفع عنه ثيابه التي على بدنه إلا أن يحلف بصدقة ماوقالوا:  .المال

 ه.يديوما على  ،ويثبت فيه الإقرار ،فكل ذلك فيه الصدقة ؛أو يقر بما يملك
ن ي لي مكل ما على زوج"عن امرأة قالت في مرضها: سئل أبو سعيد: 

وعلى  ،ن نخلةريعش وهو لا يعلم إلا "،أعلم به أنا ،فهو له بحق عليّ له ؛حق
أنه  لاإ ،نه ثابتإ قال معي أنه قد قيل:غير الصداق؟  ين  ودَ  ،زوجها لها صداق

في  ءرج القضامخيخرج  نهلأ ؛ا أتموهءو وإن شا ،ا فدوه بقيمتهءو اإن ش ،للورثة الخيار
 و ثابت، ولافه ؛اا رار فإذا كان إق ،قرار في بعض القولويخرج مخرج الإ ،بعض القول
  .ريافللورثة الخ ء؛وإذا كان قضا .لا خيار فيه للورثةنقض فيه، و 
؟ ه هذالثبت هل ي "،فهو له ؛كل ما كان عليه من حق" :فإن قالتقيل له: 

إلا  ،فاختلا  ذلكهكذا عندي أنه يثبت له ذلك بإقرارها، ولا يبين لي فيقال: 
 كل"أو  ،"لانفهو لف ،كل ما تركته": ن الموصي إذا قالإ على قول من يقول:
لدنيا ه في اخلّف لأنه كل شيء ؛هو ثابتفقال من قال:  ."ما خلفته فهو لفلان

فته من ا خلّ كل م": حتى يقولوقال من قال:  .يجوز إقرارها في مالهو  ،فهقد خلّ 
 دي فيهذا عن ولعله يشبه "؛فهو لفلان ؛أو كل ما تركته من مال /19/ ،مالٍ 

 ."المما خلفته من "لا ، و "ما خلفته" :ذلك، ولا فرق عندي في قوله
قد استوفت  (2)انهإ :أو في مرضها ،وذكرت في امرأة قالت في صحتهامسألة: 

حييتُ أو "ولم يبقَ لها عليه قليل ولا كثير  ،لها عليهكان من زوجها كل حق  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بما. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إنه. (2)
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هل يكون ذلك داخلاا فيما أقرت  ،وكان لها عليه صداق عاجل وآجل "،مت  
رار جائز يأتي على ما ذكرت من العاجل والآجل، فهذا معنا إق ؟أنها قد استوفته

 والله أعلم.
ته بت لزوجوما يثقلت:  ،كل شيء يملكه فهو لزوجته :ورجل قالمسألة: 

ن إ د قيل:فق؟ هل يكون داخلا في هذا ،وكذلك دَينه العاجل والآجل ؟من هذا
قد ف ،ل مالها كمفأ .والدين العاجل والآجل ،ويدخل فيه جميع ماله ،هذا ثابت

 .يدخل فيه كل شيء من الدينوقيل:  .لا يدخل فيه الدينقيل: 
و أنانير كل شيء في يدي من د": في رجل قالمسألة: وقال من قال: 

تى يعلم حقرار الإ فلا يجوز هذا "؟فهو لفلان ليس لي فيه شيء ؛أو متاع ،دراهم
 الشيء الذي كان بيده يوم أقره.

المقر.  د موتله بعكنه يثبت له ماله  إومن غيره: قال أبو سعيد: فقد قيل: 
 ته.وإن كان المقر حيا، واحتج بحجة؛ نظر في حجته، وكانت له حج

كل مال يملكه في بلد كذا " وسألت عن رجل يقول:مسألة عن أبي سعيد: 
 "،أو أقر له به ،فلانا بحق له عليّ  /20/ قد قضيت"أو  ،هو لفلان ؛وكذا

نه إفقد قيل:  ؛فأما في الإقرار .بتهو ثا ؟هل يثبت كل مال يملكهقلت: 
 .وتحديده ،نَّ له فيه الجهالة حتى يقر بمعرفتهإوقيل:  .يثبت، ولا ينتقض بالجهالة

ن فيه الجهالة ينتقض بها، ولا أعلم فيه إفقد قيل:  ؛والبيع ء،والقضا ،وأما العطية
رجع في ينتقض بالجهالة إذا  (1)إلا أن ،عند أصحابنا اختلافا فيما عليه العمل

                                                 
 ق: أنه. (1)
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والمقتضي له في ذلك ما  ،وكذلك المشتري .أو المقضي ،عئأو البا ،ذلك المعطي
 ع والمقتضي له من الجهالة.ئللبا

كل مال لي في قرية كذا وكذا هو ": والذي قالوعنه: مسألة: قلت: 
هل يكون الحق الذي على الرجل  ،وعلى رجل من تلك القرية له حق "،لفلان

دخل الحق ؛ (1)القريةذا كان الذي عليه الحق حين الإقرار في داخلاا في الإقرار؟ فإ
 لم يدخل الحق في الإقرار. ؛وإن كان خارجاا من القرية حين ذلك .في الإقرار

 "نن فلالان بهو لف ؛كل مال له في بلد كذا وكذا": وفي رجل قالمسألة: 
كون هل ي قلت:وأرض،  ،ونخل ،وفضة ،وله في ذلك البلد ذهب ،بحق له عليه

ذا هن مال ملد أو يكون له جميع ما في هذا الب ،ءهذا كله داخلاا في القضا
 على ما وصفت لك.  ءالرجل؟ فنعم كل ذلك ثابت في القضا

قومٍ له  /21/ وعلى "،كل مالٍ لي هو لفلان": وكذلك إن كان قالقلت: 
 نعم.ف ؟ماله جل بكلوقد أقرَّ الر  ،هل يكون الديون داخلة في مالهقلت: ديون، 

 ،وأوصى بجميع ما خلّف من ماله من أرض ،وذكرت في رجل هلكمسألة: 
وخلّف بعد قلت: وترك ابنة له يتيمة،  ،منزل لزوجته بحق لها عليه وأ ،نخل وأ

 وشيئاا من الدراهم لم يسمّ  ،وتمراا  ،المنسوب في هذا الكتاب طعاماا حب  هذا المال ا
 ،رأة على جميع الشيء كله من حبّ وقد احتوت المقلت: به في وصيته لزوجته، 

 (2)و ر،والتم ،هل يكون الحبقلت: ودون الوارث،  ،ودراهم دون اليتيمة ،وتمر

فلا يدخل الحب  :فعلى ما وصفتداخلاا فيما أوصى به لزوجته؟  الدراهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الإقرار. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: من. (2)
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 ،والنخل ،وإنما يثبت لها الأرض ،والحيوان، ولا الماء ،ر الأمتعةئوالتمر، ولا سا
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.والمنزل فقط. 

عليه  ا يقعمميع بجوفيمن أقر لآخر مسألة عن عبد الله بن عمر البهلوي: ]
 أم باطل؟ ،هذا ثابت ،أو بجميع اسم ملكه له ،اسم ملكه

وأما  .صحيح العقل والبدن وثابت إذا كان من حرٍّ  ،جائز ذلك كله الجواب:
 .(1)[ن أقر له بهفحتى يكون إقراره بحق عليه لم ؛في المرض

لمال اهذا "وإذا قال رجل:  :مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح 
 ،بت عليهوثا ،هه بلفهو إقرار منه  "؟بعد موتي لفلان (مالاا من أمواله :يعني)

فقد "؛ وتيمن بعد فلامالي هذا ل"وإنما لا يجوز قوله في المرض:  ،وليس له إتلافه
ه  قوللفرق فيافافهم  ،أنه لا يثبت ديوعنيثبت، وقيل:  .نه لا يثبتإقيل: 

 ، والله أعلم."مالي"و "،المال" :هذا
 مريض في الرجل يشهد وهومسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قلت: 

 /22/ زوجتيو لفه ؛فهاشهدوا أن كل مال لي أخلّ " أو غيرها فيقول: ،لامرأته
 ،تر ثاباا إقر فهذ :فعلى ما وصفتأم لا؟  ،أهذا إقرار ثابتقلت: ، "فلانة

رد، ولا  فيه (للرجاورثة  :أعني)وليس للورثة  ،وهو لزوجته فلانة هذه التي ذكرت
 نقض.

 ؟ونفسه ،في ماله هنِ يّّ أو غيرها من دُ  ه،ومن أشهد بحق عليه لزوجتمسألة: 
وأما إذا  .والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضاا من بيعه ،فذلك ضعيف

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
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فليس له بيعه، وإن تزوج المرأة على مال ؛ وفشهد أن ذلك الحق في مال معر 
 فذلك لها. ؛معروف

ول قذا صح إأما فقال:  ،عن نحو هذه المسألةمسألة: سألت أبا سعيد: 
ا فهذ "؛م لكالغلا هذا شهد الله وملائكته أنأُ "وبينة أنها قالت:  ،المرأة بإقرار

ذا ندي بهعا لهولا صح شهادة من هذه الشهادة، ولا رجعة  ،عندي إقرار ثابت
 -هذا العبد-ها له توكذلك إذا صحت عطيّ  .بعد صحته عليها بما يوجبه الحق

بل أن قة عطيّ ال وقبول الزوج لتلك ،على سبب من أحكام العطيّة بإقرار وبينة
 ة.طيّ عوقبولهما  ،بين الزوجينإحراز  لافمعي أنه قد قيل:  ؟يرجع

أحدهما أن فلاناا  (1)لعله شهدقال المصنف:  ،وعن شاهدين شهدامسألة: 
وشهد للثاني أن البيت بيته وبستانه لفلانة،  ،وبستانه بحقها ،أشهده لفلانة بداره

في أنفسنا  /23/ وقد وقع ،فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة ؟ولا يذكر بحق
  .ورددناه "،بيتي وبستاني لفلانة": قالإذ  "،بيتي": إذا قال

ولو  ،للفظاشهادة مختلفة لاختلاف  ن هذهإقال أبو سعيد: وقد قيل: 
ختلاف في نا الارفعوقد كنا  ،اتفقت المعاني، فهذا في الجواب منه إلى أبي جابر

ن لم رأي مل الإن من أه "،مالي لفلان"أو  "،وداري ،بستاني": إذا قال ،ذلك
ك وبذل ،من أوجب ذلك أبو علي ف من أوجبه، ومنهم .يوجب ذلك

  .يأخذ
                                                 

 ق: شهدا. (1)
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 ،ومالي ،داري" :لك قيل من الاختلاف في قولهكذقال أبو سعيد: 
؛ (1)["أو هذه الدار لفلان]هذا المال لفلان ": وأما إذا قال ،فيما عندنا "وبستاني

فهذا إقرار ثابت، ولا نعلم في ذلك اختلافاا من قول أهل العدل، والله أعلم. 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

 ائغي المنحي:ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الص
ـــــــــــــــــزوج وكـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــه ل  تيمـــــــــــــــــا خلفت

 
ــــــــه اخــــــــتلاف فاســــــــتمع أرجــــــــوزتي   في

 فثابـــــــــــــت قيـــــــــــــل وبعـــــــــــــض لا يـــــــــــــرى 
 

 ثبوتــــــــــــه فــــــــــــافهم ودع عنــــــــــــك المــــــــــــرا 
ـــــــــــرار مـــــــــــن حلا  ـــــــــــت الإق  لئـــــــــــلا يثب

 
 لغــــــــــــــــير زوج بالصــــــــــــــــداق الآجــــــــــــــــل 

 
 

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 أو حدث حدث موت فمالي لفلان" الباب الرابع فيمن أقر وقال: "إذا مت  

عليَّ  )ع: فلان( إذا مت  أنا فلفلان": رجل يقولع: ومن كتاب بيان الشر 
أن له شيئاا إن  (1)فلا أرى ؟فعوفي "،وإن حييتُ فليس له عليّ شيء ،ألف درهم

 عوفي.
فلا  ؛يتإن حيف ،رهمفادفعوا إليه ألف د ،من ماله شيئاا  ني أكلتُ "إ فإن قال:

لك إليه ألف ذليس قال:  "؟لم آكل شيئا": قال /24، /فلما عوفي "شيء عليّ 
 درهم.

عليه فقال من قال:  ؟فهو كقوله من مرضه ،من سفره إن قالوقال: 
 .فليس عليه ؛وإن لم يمت .فعليه ؛إن ماتوقال من قال:  .أو مات ،(2)حيي

 نه ليس عليه.إ :وقول موسى بن علي   .نه عليهإ :وقول محمد بن محبوب
 ،ي لك حييتُ ئكسا"ما تقول فيمن يقول لرجل من أهله: مسألة: وقلت: 

ثم يعود  ،به سنة أو أكثر فيشتي ء،ويأخذ الكسا ،فيقبل هذا ويسكت "،مت   أو
فإن كان ذلك  ؟أو يرجع فيه ،يأخذه يلبسه من غير أن يطلبهف ء،صاحب الكسا

فذلك ثابت،  "؛أو مت   ،هو لك حييتُ ": وإنما قال ،في صحته ولم يكن عطيّة
 "؛أو متّ  ي هذا هو لك حييتُ ئك كساقد أعطيت": وإن قال. ولا رجعة له فيه

 ؛فأحرز المعطى قبل أن يرجع المعطي ،فإن كان في صحة المعطي .فذلك عطيَّة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: رأي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حي. (2)
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كانت   ؛رجع المعطييحتى  (1)وإن لم يحرز المعطى العطية .فلا رجعة للمعطي
 لم تجز العطية في المرض. ؛وإن كانت في المرض .للمعطي الرجعة

 وكذا ن كذافلفلا ؛إن حدث بي حدث": الوسألته عن الرجل إذا قمسألة: 
قال  نه إذاإ :فقال: قالوا "؟أو عليّ له كذا وكذا إن حدث بي حدث ،من مالي

ل وإن با ،فهو حدث إن اغتاط فهو حدث ؛فما حدث به من حدث ،ذلك
ن إ" ل:قو إلا أن ي ،ويلزمه ما قال .وما كان من شيء فهو حدث ،فهو حدث

ن أو إ ،بي حدث موت /25/ إن حدث": ، فإذا قال"حدث به حدث موت
 قال منو  ة.إن ذلك وصيّ فقال من قال:  "؛فلفلان كذا وكذا من مالي ؛مت  

ذا في ه ن مت  إ"أو  "،إن مت  من هذا المرض"وقوله:  ،إن ذلك إقرارقال: 
ك من ذل هوف ؛حتى مات ،من ذلك المرض أفإذا لم يبرَ  .فهو سواء "؛المرض

: فإذا قال سواء، "؛من هذا المرض"أو  "،في هذا المرض" :نعم قولهقال: المرض؟ 
 ء.ا سواهموكلا ،فهو كذلك "؛من هذا المرض"أو  "،إن مت  من هذا المرض"

 ،نتيولب ،زوجتيمنزلي ل"وعن رجل قال عند موته: أبي الحواري:  مسألة عن
 :صفتو فعلى ما أم كيف يقسم؟  ،هذا يثبتقلت:  "،إلا أن يحدث حدثاا 

ك دث ذليح فما لم ،بالحدث ىفإذا سم ،بالحدث يبت إلا أن يسمّ فهذا لا يث
 ث.يراويقسم على عددهم، ولا يقسم كقسمة الم .فهو كما قال ؛الحدث

 بك متى حدث"في صحته:  (2)[له آخر]وسئل عن رجل قال مسألة: 
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 "،هو لفلان بن فلانف ؛كان لك في موضع كذا وكذا  (1)فكل ما ؛حدث الموت
قال  ؛أن فيه اختلافامعي  :قالكون هذا إقرار يثبت لفلان؟ هل ي"، نعم" قال:

أنه معي  .منه له بذلك إذا ثبت اويكون إقرار  ،نه يخرج من رأس المالإمن قال: 
  .ويكون من ثلث المال ،يخرج مخرج الوصيةوقال من قال:  .يخرج من رأس المال

و حتى أ ،قرلمياة اأيكون له في ح "،نه إقرار"إ فعلى قول من يقول:قلت له: 
  /26/ ؛رنه إقراأنه إذا ثبت إقال من قال:  ؛أنه يختلف فيهقال: معي يموت؟ 

  .وصفت ه كماعد موتإنما هو إقرار بوقيل:  .وبعد موته ،كان له في حياة المقر
منعه  ولو ،خذههل له أ ،ومنعه المقر ،فإن طلب المقر له أخذ ذلكقلت له: 

  عليه حكم ؛موإن وصلا إلى الحاك .لكيأخذ ما يسعه أخذه في ذقال: ذلك؟ 
 كان عليه تسليمه.  ؛وإن كان مما يجتمع عليه .كما يراه

ت ل يثبه "،كذاو إن مت فعليَّ لك كذا "أو  ،إذا مت  ": وإذا قالمسألة: 
ا رآهم :وبعض .خالف بين اللفظينقال بعض: ؟ اأو إقرارا  ،ويكون وصيةا  ،ذلك

ون يكن: وقال آخرو  ا.ون إقرار يكقال بعض:  ؛سواء، ثم في ذلك اختلاف
 وصية.

يوم أموت فلفلان  ":أو صحيح فقال ،من أوصى وهو مريضن وعمسألة: 
ثم مات وليس  ،وهو وارثه ؟ وإذا أوصىاأو إقرار  ،أيكون وصية "،كذا وكذا

 ما يثبت من ذلك؟ ،ثم مات وهو وارثه ،أو أوصى له وهو ليس بوارثه ،بوارثه
يوم " إنها وصية إلا أن يقول:لفقهاء: قال بعض ا فقد :فعلى ما وصفت

ويؤخذ  ،مات أو لم يمت ،نها عليهإقول:  وعلى ".فعليَّ لفلان كذا وكذا ؛أموت
                                                 

 ق: مال. (1)
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لم يؤخذ  ؛وإن لم يمت .خذت منهأُ  ؛إن ماتوقال بعض الفقهاء:  .منه في حياته
  .منه

ن مِ " :يقول حتى اإن هذا لا يثبت وصية ولا إقرارا قال المضيف: وقد قيل: 
  /27/، والله أعلم."مالي

لك طلت تب ؛هوهو وارث ،فإذا مات "؛كذا وكذا  يوم أموت فلفلانٍ " :وقوله
 الوصيةف ؛ثثم مات وليس بوار  ،وهو وارث له ىوإن أوصى يوم أوص .الوصية
 تامة. 

 .رارهو إقف "؛ذاكذا وك  يوم أموت فلفلانٍ ": إذا قالقال غيره: وقد قيل: 
 وصية. وقال من قال: 

ن مِ ": يقول حتىا ولا إقرارا  ت وصيةن هذا لا يثبِ إيف: وقد قيل: قال المض
 ، والله أعلم. "مالي

فلفلان كذا  متى مت  "أو  "،إذا مت  "أو  "،إن مت  ": وكذلك إن قال)رجع( 
 .إقرار :(1)[من قال]وقال  .وصيةفقال من قال: . فهو سواء "؛وكذا من مالي

 .ن هذا لا يثبتإ "؛فهو لفلان ؛تيكل مال بعد مو ": إذا قالوقال من قال: 
كل ": وأما إذا قال ".إذا متّ "و أ "،ن متّ "إويخرج مخرج  ،إنه ثابتوقيل: 

ومخرج الوصية ، ويخرج مخرج الإقرار ،فهو ثابت "؛فهو لفلان بعد موتي ؛مالي
 أيضا. 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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 ،"لمسجدفنخلتي هذه ل ؛إذا مت" صحته:ل عن رجل قال في ئوسمسألة: 
د على أح وهو ثابت عندي ،وصيةوقيل:  .أنه إقرار قال: معيهل يثبت؟ 

  .المعنيين
 فهي ؛إن مت وته النخلة" "،وذه النخلة" "،هذه النخلة" :فقولهقلت له: 

 ي.عند هكذاقال:  هل تكون هذه الألفاظ به كلها سواء؟"، لفلان
 ؛ا متّ ممتى و "أ "،متى متّ "أو  "،إن متّ "أو  "،إذا متّ " :فقولهقلت له: 

ويثبت ؟ واءكل ذلك اللفظ كله في هذا اللفظ س  /28" /لنخلة لفلانفهذه ا
 :ولهقا يضعف أن بعضا وعندي  ،كله سواءقال:  ؟و الإقرارأ ،ذلك على الوصية

 ."إذا متّ "
فقال  ،(1)انفّ فيمن كان له مع رجل ق ـُمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 

ثم  "،وهو له ،لانفادفع هذا إلى ف ،إن حدث بي حدث موت" :فانالذي له القُ 
قر له، ولا يضر أفان لفلان الذي فإني أرى القُ  "؟ادفعه إلى بيتي" رجع فقال:

 ذلك رجعته. 
 :ثم رجعت قالت "،لفلان نخلة في مالي" :وعن امرأة قالت في مرضهامسألة: 

هل تثبت  "،مالي من من مرضي هذا وإلا فالمال إن مت  "أو  "،إلى سنة إن مت  "
ثبتت النخلة للذي قالت  ؛فإن كان قولها هذا متصلا :ا وصفتفعلى مالنخلة؟ 

ثم  "،لفلان نخلة من مالي" :وكان ذلك من ثلث مالها، وإن كانت قالت ،له
                                                 

فّان: القَفا والنون زائدة، وقيل: هو معرَّب قـَبَّان الذي يوزن به. لسان العرب: مادة القُ  (1)
 )قفف(.
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بت وهو ثا ،إن هذا إقرارفنقول:  ؛ثم رجعت بعد ذلك كما وصفت ،سكتت
 والنخلة لصاحبها في مالها، والله أعلم.  ،لم ترجع ورجعت أ ،عليها

في رجل  -رحمك الله- وذكرتَ : ن جواب أبي الحسن مسألة: وم
 (1)تأكله فهو لزوجتي فلانة ؛موضع كذا وكذا من مالي" فقال: ،أوصى في صحته

 ؛موت /29/ فيوم يحدث عليها حدث ،وليس لها بوفاء ،في حياتها بحق علي لها
 :فعلى ما وصفتهل تثبت هذه الوصية؟ قلت: "، فهو لأولادي من بعدها

  .فهو ثابت إن شاء الله ؛هذا الكلام متصلا بالشهادة على ما وصفتفإذا كان 
 ءاا بوفيس لهإن أوصى في مرضه على هذه الشهادة بحق عليه لها ول وكذلك

ال من وق .فهو ثابت على ما وصفت ؛ستثناءثم استثنى ووصل الشهادة بالا
شهد يذي لات اذا مفإ .وبهذا القول نأخذ أنه ثابت إن شاء الله .غير ذلكقال: 
 فافهم.  ،رجع إلى أولاده ؛له به

 .الله ن شاءأرجو أن هذا غير خارج من معاني العدل إو قال أبو سعيد: 
ن ماله من موضع كذا وكذا لفلان بن فلان بحق "أوعن الذي يشهد مسألة: 

 أو قال: "،إن حدث به حدث"أو قال:  "،له عليه إن حدث به حدث الموت
وأقام  ،شهد بذلك في المرضأن إقول: أف "؟ يمتلم"أو "، مات"أو  "،إن مت"

به أنه  ما أقروقال من قال:  .وللمشهد له قيمته ،فهو له ؛وأراد أخذ الذي له
وللوارث أن يرد قيمته ويأخذه  ،شهد لهأفهو للذي  ؛وإن مات ،عليه من الحق

إن حدث به حدث " :وقوله ،فيتم له ء"؛له بوفا "وليس :لا أن يقولإ ،إن أراد
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فآكله. (1)
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فكل ذلك عندي  "؛إن مات"أو  "،إن حدث به حدث"أو  "،لموتا
  .(1)متقارب

 شفعة إلا فيأن له ال فعندي ؟وطلبه الشفيع، الوارث /30/ وإن لم يأخذه
  ".له بوفاء: "وليسه قوله

ما تى م"أو  ،"إن متّ "أو  "،إذا متّ " :فيمن قال في صحتهوقيل: مسألة: 
نه إ يقول: ويقول من ،نه وصيةإل: يقول من يقو نه إ "؟فمالي لفلان ؛متّ 
 وبما يستوجب ،يئاش المقرّ  حياة لا يرى له في "نه إقرار"إ والذي يقول:، إقرار

 ذلك بعد موت المقر.
ت لولدها أشهد"سألت عن امرأة : مسألة: ومن جواب أبي الحواري 

 فليس ،لأماثم ماتت  ،قبل موت الأم الابنثم مات  "،بكذا وكذا يوم يموت
فإذا مات  :فعلى ما وصفت ؟أو لغيرهم ،الذي أشهدت به لورثتهذلك يكون 

لولدي  ليّ ع" ول:قي فأرى الشهادة التي أشهدت له باطلا إلا أن ؛الابن قبل الأم
ن هذه إ :محبوب  بن فعن محمد "؛ألف درهم وكذا وكذا يوم أموت فلان

ورثة لذلك  نكو ي ؛ فعلى هذاأو لم تمت ،وهذا الحق عليها ماتت ،شهادة ثابتة
قد ثبت ف "؛كذاذا و لفلان ك عليّ "أو  "،لولدي كذا وكذا عليّ " :إذا قالت ،الابن

 ؛م أموتيو " :أو من أشهدت له به على نفسها إذا قالت .هذا لولدها عليها
أو  "،هذا نزليم"أو  "،من موضع كذا وكذا"نخلي  أو "،بني قطعة كذا وكذافلا

هذا من  هاء:قال بعض الفقلأنه قد  ؛فهذا لا يجوز، ولا يثبت ؛أشباه ذلك
 لموت.امن بعد له ذلك  وإنما /31، /والوصية لا تجوز لوارث ،الوصية

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: متقاربة. (1)
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وإن ، لف درهمألفلان  فعليّ  ؛إن متّ " :وعن رجل قال في مرضهمسألة: 
به على  إن عليه ما أقرقال أبو سعيد: قيل:  "؟شيءب حييت فلا تشهدوا عليّ 

 ؛لم يثبت عليه ،وإن لم يمت .ثبت عليه ؛مات إنوقيل:  .أو مات (1)نفسه حيي
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. . ستثناءلأن فيه الا

عن رجل  :بن غسان (2)[بن محمد]الله  مسألة: ومن جواب الشيخ عبد
منه له بحق إن حدث به  ابقطعة من ماله الفلاني إقرار  (لولده)ع: أقر لأولاده 

هل يثبت ما أقر له به والده  ،ف ورثةوخلّ  ه،ثم مات الولد قبل ،حدث موت قبله
قال: فالذي القيمة دون المال؟  هبأم تثبت  .الشرط بعد الموت (3)ذابه لوارثه

ولورثة الولد  ،فله الرجعة بالشرط المتقدم ؛قرارفي هذا الإ ن رجع المقرإ :أحفظه
  .ر له بهفالإقرار ثابت لمن أق ؛وإن لم يرجع حتى مات .قيمة ما أقر له به والده

 ،الى هذبت عن الإقرار ثاإ :على هذا المعنى ويوجد عن محمد بن محبوب
  .لرط باطلشوا ،أو حيي، وللمقر له أخذ ما أقر له به حين أقر ،مات الأب

ين ثبت حتى يبلا ي رارن الإقإ :أنه قال في هذا المعنى ،ويوجد عن أبي معاوية
 رجع حتى يلموإن  ول نأخذ.وبالأ ،ثم حينئذ يثبت ؟كم هو  ،الحق الذي عليه

ى يقومه ا يسو بم دائهفوبين  ،فللورثة الخيار ما بين تسليم ما أقرَّ به /32/ ؟مات
 لاف ؛لصحة افيوإن كان الإقرار  .وهذا إذا كان الإقرار في المرض ،العدول

                                                 
 ذا في ق. وفي الأصل: حي.ه (1)
 زيّدة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: هذا. (3)
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لأنه بمنزلة  ؛هذا الإقرار لا يثبت على قول أبي معاويةوقال من قال:  .خيار لهم
 (1)و .والإقرار لا يكون فيه شرط بعد الموت ،نه جعله بعد الموتلأ ؛الوصية
 أن هذا إقرار ثابت بعد الموت، والله أعلم.عندنا 

ال ولده بملقر وعن رجل أ :كويز جواب علي بن أبي القاسم الإ مسألة من]
لد بهذا ر الواأقف ،ثم مات الولد قبل الوالد ،من أمواله إن حدث به حادث موت

 ومات الوالد؟ ،وأوصى فيه بوصية ،المال لأحد
 .(2)[: المال لورثة الولد المقرور له، والله أعلمالجواب

فقيل:  ؟وفيمن أقر لأحد بمال إن مات قبلهمسألة عن الشيخ أبي نبهان: 
وإلا  ،جاز الإقرار فثبت ؛الشرط (3)إن وقعوقيل:  .نه ثابت على حال للمقر لهإ

لأنه لما أقر  ؛إلا أن الأول أشبه ،قرار ضعيفنه إإوقيل:  .بطل إذ لا يصح إلا به
إذ  ،إليه من حينه هسلم ؛فإن طلبه .فلا شرط له في مال غيره ،به خرج من يديه

فإن هذا أصح  ؛وإن كان الثاني هو المعمول به .تأخيره لا أجد فيه ما يدل على
 فينظر في ذلك. ،وأرجح، والله أعلم ،الثلاثة رأيّا 

حدث  ال إنته بمفيمن أقر لزوجن سعيد الزاملي: مسألة عن الشيخ صالح ب
ثتها قسم ور و  ،ثم ماتت الزوجة ،وذلك من ضمان عليه لها ،به حدث موت قبلها

 وظهر ،مات /33/ وذلك المال في يده إلى أن ،وعاش زوجها من بعدها ،ميراثها
 ؛في ذلك اختلافقال:  ما الحكم في ذلك المال؟ ،ذلك الإقرار

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 زيّدة من ث. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: رجع وقع. (3)
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 لم ؛بلهقماتت  وإن ،ثبت لها ؛إن مات قبلهاوقول:  .حيي أو ،ثابت ماتقول: 
ار و إقر هوقول: الإقرار.  أنهم يعملون على هذا وعندي .يثبت لها شيء

 ضعيف، والله أعلم.
 ضماناا و  ،قبح اارا وأما الذي أقر لأولاده بمال إقر صالح بن وضاح: : مسألة]

فذلك  ؟هلفهو  ؛وإن ماتوا قبله ،فهو لهم ؛على شرط إن حدث به حدث موت
 ، والله أعلم.هحيي، ولا ينفعه شرطإن و  ،لهم إن مات
أحد   ماتثم ،ومن أقر بماله لرجلين إن حدث به حدث موتومنه:  مسألة:

 الرجلين؟
ولورثته إذا لم يرجع المقر إلى أن  ،إن هذا الإقرار ثابت لمن أقر له به :الجواب

انتقض بالشرط، والله  ؛حياته وإن نقضه المقر في .ولم يطلب نقض الإقرار ،مات
 .(1)[أعلم

ن الإقرار ثابت لمن أقر لأحدٍ من ورثته بشيء إابن عبيدان:  (2)مسألة عن
مات المقر قبل  ،ولو شرط إن حدث بالمقر حدث الموت قبل المقر له ،من ماله
كان في آخر الكتاب من ضمان لزمه له إن   ،أو مات المقر له قبل المقر ،المقر له

كل ذلك   ؛أو إن حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له ،الموت قبلهحدث به 
هو  ؛إقرار النساء لأزواجهن بالصداق الغائب على هذه الصفة وكذلك .سواء

 ، والله أعلم."إن ماتت قبله"ولو كتب  ،ثابت للزوج
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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ن بعض فقهاء إ :مسألة: أحسب أنها عن الشيخ خميس بن سعيد 
أثبت بعضهم  ؛المعلق بشرط إن حدث بها موت قبله فرَّق بين الإقرار المسلمين

وراعى  ،أثبت ذلك وبعضهم .ذلك (1)بطلأ وبعضهم ا.ذلك عليها له من حينه
وأما الوصية به من ضمان عليها له إن حدث  .وجعله إن ماتت قبله ،به الشرط

أنزله منزلة الإقرار المعلق بالشرط في كل ما ذكرناه من  فبعض ؛بها موت قبله
نه لا يكون ذلك إلا بعد الموت في كلا الوجهين إ :وأكثر القولتلاف، الاخ
 /34/ فحكمه ،إلا أن يحكم بذلك حاكم المسلمين لأحد على أحد ،جميعاا 

 ،لا يحكم عليها له بترك وصيتها معه :ولعل أكثر القول .حجة لا يسع خلافه
غيرها إذا   (2)من وهي أولى بحفظ وصيتها ،ولة عنهؤ والمس ،وهي المخاطبة بما عليها

 كانت ممن يملك أمره، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بطل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
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الباب الخامس في إقرار المرأة لزوجها بشيء من صداقها أو غيره إن 

 حيي الزوج أو مات، وكذلك إقرار الزوج لزوجته

وعن امرأة قالت لقوم حضروها ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: 
على زوجي فلان هو له حييتُ أو اشهدوا أن الحق الذي لي "عند وصيتها: 

، ثم إن المرأة ماتت، هل يكون ذلك واسعاا لزوجها ألا يرده "بحق" :وقالت "،مت  
فعلى ما  يحيط بالذي عليه لها؟أ ا،وهو ليس يعرف أن عليها له حق   ،عليها

فإن للزوج واسعاا أن يتمسك بذلك المال الذي أشهدت له به زوجته  :وصفت
وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له من أسباب لا  ،رار، ولا أثرةإذا لم يعلم أنه ض

فإن أراد الرجل أن  .لأنها إما أن تكون قد خانته في نفسها وأشباه ذلك ؛يعلم
وليس في ذلك  ،فذلك واسع له إن شاء الله ؛يردّ على المرأة ما أشهدت له به

أشهدت له به  مالاا قد (1)لأنه قد أثبت بعض الفقهاء من رد ؛ضرر على ورثته
وقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء إذا   ،ه على من أشهد به في موضعهفردّ 

 أشهد له به. /35/ كان في المرض، ولا يجوز له أن يشهد به لغير ذلك الذي
 لزوجي نّ "إ :وعن امرأة أشهدت لزوجها في مرضها الذي ماتت فيهمسألة: 

أو  ،(2)وبما أكلتُ من ماله ،فلان بن فلان ألف درهم من مالي بحق له عليّ 
 ."من حيث لا يعلم، وأنا أعلم أن هذه الألف الدرهم ليس له بوفاء ،أذهبتُ 

إن هذه الألف درهم فأقول:  "؟فالمال مالي ؛إن حييتُ "وقالت المرأة في وصيتها: 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يرد. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: مالي. (2)
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وهذا إقرار  .لم تمت فيه أو ،هذا (1)وفي مالها ماتت في مرضها ،واجبة له عليها
هذا الألف  إليهأت ألجوعليه يمين بالله ما يعلم أنها  ،قد سّمت له به منها له بحقّ 
 منها بغير حق له عليها.اء درهم ولأشي

ا لزوجها ماله رت فيوعن امرأة أقمسألة من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر: 
هل يثبت له  ته،فلا شيء لورث ،فإذا مات ،ومؤنته حتى يموت ،وكسوته ،بنفقته

 .نعم هذا إقرار ثابت له كما أقرتال: ق هذا الإقرار؟
  ليس لها رجعة.قال: أرأيت إن رجعت عن إقرارها؟ قلت: 
فمات بعد  "،فإذا مات فلا شيء لورثته" :إن لم يكن قالت (2)أرأيتقلت: 

 لا شيء لهم. قال: إقرارها، هل يكون لورثته شيء؟ 
ل: قا؟ هل يثبت ذلك ،أرأيت إن أقرت لزوجها بصلاحه في مالهاقلت: 

 ليس ذلك بشيء، ولا يثبت له شيء. 
  .رافقهوم ه،مأد هيقال: ؟ ما هي ،أرأيت المؤنة التي أقرت له بهاقلت: 
ثيابه  صيتدابة أو  ءأرأيت إن احتاج إلى خروج في سفر فاحتاج كراقلت: 

فراشه ينام  /36/ واحتاج إلى (4)نورهاحتاج إلى  (3)وأ ،عليه فاحتاج إلى غسلها
ومن ، (5)سمولطهوره وغسله من الد ،واحتاج إلى ماء يشربه .عليهويركب  ،عليه

وشعره، واحتاج إلى قص شاربه  ،واحتاج إلى بساط في بيته .والنجاسة ،الجنابة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: موضعها. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أريت. (2)
 ق: و. (3)
 ق: ثوره. (4)
 كتب في الهامش: تدمست المرأة: تلطخت.   (5)
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وكذلك الجارية، واحتاج  ة، أو كان صبيا، واحتاج إلى ختانواحتاج إلى الحجام
ر في الشتاء، وكذلك الجارية، واحتاج إلى دثا (1)إلى سكن، واحتاج إلى نعل

واحتاج إلى كحل، واحتاج إلى دهن، واحتاج إلى دواء لعينه، أو شيء عناه من 
وغيرها، واحتاج إلى قدر يطبخ فيه، أو جفنة يعجن فيها، أو  (2)جراحة
دلو، أو خادم، هل  (5)، وجرة أو(4)يأكل فيها، وقد خرج يشرب به (3)صحفة

 (7)للركوب (6)اءطَ اء، والوِ أما الكر قال: يكون له شيء من هذه الأشياء؟ 
والحجامة، والخادم؛ فلا أرى له شيئا من ذلك، إلا أنه إن احتاج إلى من يعالج له 

جر له من المال إذا كان لا يقدر على ذلك. ؤ ه حوائجه؛ استل طعامه، ويحضر
وأما الدواء، والكحل؛ فالله أعلم. وأما الفراش الذي ينام عليه؛ فهو البساط 

بيته، وإنما يكون ذلك بساط خوص، أو نحوه مما يكون في الذي يكون في 
سائر الأشياء التي ذكرت هي وقال: البيوت قدر ما ينيمه، ولا يزاد على ذلك. 

له كلها على ما وصفت، وما قد استثنيت لك؛ فلا أرى له منه شيئا، والله 
 أعلم.

                                                 
 ق: بغل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إخراجه. (2)
 ار الذي يوضع تحت الأطعمة. كتب في الهامش: الصحفة في لغتنا: الغراف، والكف  (3)
 زيّدة من ق. (4)
 ق: و. (5)
ذلَّل للتقلّب عليه. المغرب في ترتيب المعرب: باب )الواو مع الضاد(. (6)

ُ
 الوِطاء: المهِاد الوَطيء الم

 هذا في ق. وفي الأصل: للكرنوب. (7)
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دثار ا المكنا. وألا أرى له سقال: فالسكن، والدثار، هو من المؤنة؟ قلت:  
 في الشتاء؛ فهو من مؤنته، وهو له.

كأوسط : قالوالكسوة؟  /37فما يكون له من الأدم، والنفقة، /قلت:  
 دمهم وكسوتهم.أطعام أهل البلد، و 

أرأيت إن أرادت أن تأكل شيئا من مالها، أو تبيعه، فأبى ذلك الذي قلت: 
فا على جميع أصله، هذا المال يكون وققال: أقر له بنفقته، وكسوته، ومؤنته؟ 

ثم هلك  ،وجميع غلته؛ لأني أخاف إن أكلت منه شيئا، أو استهلكت منه شيئا
نعم له ذلك، وليس لها أن تأكل قال: بقية المال بآفة، نقض علي، هل له ذلك؟ 

ولكن يكون غلته موقوفة على  ؛شيئا من غلة هذا المال، ولا تبيع من أصله شيئا
ا، ويمان منها إذا مات هو؛ رجع إليها المال، عدل، وينفق عليه، ويكس (1)يد

 وبقية الغلة إليها. وإن هلك المال؛ لم يكن له عليها شيء.
ال ف الميوق أرأيت إن ماتت هي، وبقي ورثتها من بعدها، هل له أنقلت: 

 نعم، هم مثلها. قال: عليهم كما يوقفه عليها؟ 
لغلة، فأكلتها هي، أو أرأيت إن لم يطلب إليها، ولا إلى ورثتها وقف اقلت: 

يرجع عليها أو عليهم بما أكلوا من  (2)هل .هم، إلا قدر نفقته، ثم هلك المال
نعم، إذا هلك المال، ولم يبق منه شيء حتى ينفق عليه منه؛ كان ما قال: الغلة؟ 

ا له على من أخذها منهم يستوفيه في نفقته، وكسوته، أخذوه من الغلة دينا 
                                                 

 ق: يدي. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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لك، إلا أن يكونوا أخذوه برأيه، فاستهلكوه؛ فليس له ومؤنته، أو يموت قبل ذ
 عليهم غرم ما أخذوه له برأيه، فاستهلكوه.

واحد ن فيه لكل شيء أذقال: بعضهم، ولم يأذن للآخرين؟ لفإن أذن قلت: 
د لى أحعرجع منهم؛ فهو بينهم على قدر حصصهم. فإن هلك المال؛ لم ي /38/

 منهم بشيء مما أذن فيه.
وا ستهلكام ما إن استهلكوا من المال شيئا عن أمواله هي، وهوكذلك قلت: 

 نعم، إذا احتاج إلى ذلك.قال: منه؟ 
عهم، رد بييقال: أرأيت إن باعت هي، أو ورثتها من المال شيئا؟ قلت: 

 ويوقف مع المال. 
أيباع له من  ،ومؤنته ،ونفقته ،أرأيت إن نقصت غلة المال عن كسوتهقلت: 

 نعم. قال: ؟ اويكس (1)ويمان ،وينفق عليه ،المال
ن على مو  ؟حهمن أين يكون صلا ،أرأيت إن احتاج المال إلى الصلاحقلت: 

  .يكون من غلة المالقال: يكون ذلك؟ 
  .ذلك يس لهلقال: ؟ "لا أنفق عليه شيئا" :أرأيت إن قال المقر لهقلت: 

                                                 
ن  مَنّاا: أَحسن وأنَعم، والاسم المنَِّةُ ... وقال أبَو بكر في لعلّ اللفظ من هذا المعنى: مَنَّ عليه يمَُ  (1)

سِن غيَر مُع تَدٍّ  ُح 
َن  تأ ويلين: أَحدهما: إِحسانُ الم

قوله تعالى: "مَنَّ اُلله علينا" يحتمل الم
ما أَشبهه، بالِإحسان؛ يقال: لحَِقَت  فلاناا من فلان مِنَّة : إِذا لحَِقَت ه نعمة  باستنقاذ من قتل أَو 

والثاني: مَنَّ فلان  على فلان: إِذا عَظَّمَ الِإحسان وفخَرَ به، وأبَدأَ فيه وأَعاد حتّى يُـف سده 
 ويُـبـَغِّضه؛ فالَأوّل حسن والثاني قبيح. لسان العرب: مادة )منن(.
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ون فطلب أن يك ،عليه من الغلة إذا أصلح المال (1)ضأرأيت إن نققلت: 
 .ويصلح منها ،ينفق على المال من الغلةقال: وصلاح المال من أصله؟  ،الغلة له

  .وانفق عليه ،بيع له من الأصل ما يكفيه ؛فإن لم يبق من الغلة ما يكفيه
ثة الور و وطلب المقر له  ،أرأيت إن نقصت غلة المال من صلاحهقلت: 
 ،لمالمن ا باعيقال:  وكره أحدهم؟ ،وأن يباع من أصله في صلاحه ،صلاح المال

ولابدَّ من  قر له،لماأو كره  ،ولو كره الورثة ،ويصلح، ولا يضيّع، ولا يترك يهلك
  .صلاح المال
 ،مدراه ارتفبيعت وص ،أرأيت إن اجتمع من هذا المال الموقوف غلةقلت: 

صير إلى الورثة ي حتى /39/ لا زكاة فيهاقال: هل فيها زكاة؟  ،فحال عليها حول
 .المقرة بعد موت المقر لهأو إلى 

تي وقت تى يأو حأ ،فمتى يكون عليهم الزكاة؟ أمِن  حين ما تصير إليهمقلت: 
اة حتى هم زكون علييكلا و  ،فحينئذٍ ملكوها ؛إذا صارت في أيديهمقال: زكاتهم؟ 

 .لحولليها اع ويحول ،تا درهمئأو يكون لكل واحد منهم ما ،يأتي وقت زكاتهم
فقطعوا  ،وقوفالم لأو الورثة شيئاا من الما ،لكت المقرةأرأيت إن استهقلت: 

نخل التي مة النخل قييلزم قاطع القال: فلم يبق له ما يكفيه؟  ،نخلاا من المال
  .فوقف عليه كما يوقف المال ،قطعها من المال

 :قلت ولم ،نتهومؤ  ،ونفقته ،ت أن لزوجها عليها كسوتهأرأيت إن أقرّ قلت: 
 اهذقال: ؟ موتها عدأو لا ب ،ت عليها هذا الإقرار في حياتها، هل يثب"في مالها"

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: نقص. (1)
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لأنه لا  ؛قراراا إذا باطل لا يثبت عليها في حياتها، ولا بعد موتها، ولا يكون ه
على  لك إلاذكون يخذ نفقته، ولا كسوة، ولا مؤنة، ولا أين على يكون لأحدٍ دَ 

 ،الزوجةو  ،ارثلو ا :ثلم ،من يلزمه النفقة على الوجوه التي تلزم فيها النفقات
  انتهى.والعبد. 

شق ف ،هاضر  مفيرادت أن تقر لأولادها بشيء من مالها أوعن امرأة مسألة: 
ال لها: فق /40"، /خلي لك حقيأليس ترضى أن "فقالت:  ،ذلك على زوجها

، تّ ن مُ إ ،نعم"، فقالت: "فهو لي ؛وغيره ،من صداق لكِ عليّ  حقّ  كلّ "
يقع  ن في مثل هذاأقال: معي ت له ذلك؟ فهل يثب ،فماتت في مرضها

 هذي يجعل، فاللوصيةابمنزلة  هيجعل وبعض .يجعله بمنزلة الإقرار فبعض ؛ختلافالا
له  هيثبت ؛رارة الإقنزلوالذي يجعله بم .الزوج وارث لأنّ  ؛بمنزلة الوصية يبطل ذلك

 إذا ماتت في مرضها ذلك. 
يثبت له ذلك بهذا  ، هل يكونصحت من مرضها ذلكن وكذلك إقلت له: 

 وإن ،فهو سواء ؛ماتت في مرضها ذلك (1)إن[يحد ]أنه إذا لم قال: معي  ؟اللفظ
أن ذلك  :فعندي أن في بعض القول ؛فصحت منه ،من مرضها ذلكحدث 

 ينتقض. 
]أظهر و ،عليّ لامرأتي ألف درهم": في رجل قال :مسألة: وقال هاشم

 ،قوله هذا أثرة لها" :وقال الورثة ،يب والدصين لما كان غئتالتزويج ما (2)عند[
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يجد أذا. (1)
 ل: ظهرت عن.هذا في ق. وفي الأص (2)
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أراه أظهر أمراا لم يكذب قال: ؟ "تينئوعندنا البينة أن عقدة النكاح على ما
 لو أعطوها ما قال، والله أعلم بالحق. وأحب إل   .شهادة الشهود

ا أقر به لها مف ؟وترجل أقر لامرأته أن لها صداقاا ألف درهم عند الممسألة: 
  .رهمئة ديقيم الورثة شاهدي عدلٍ أن صداقها خمسماإلا أن  ،على نفسه

ما شاء   يقرا حتىلهفإنه يؤخذ  "؟عليَّ لامرأتي صداق": وأما إذا قالمسألة: 
فإني  ؛تهوغابت حج ،وأما إذا ماتقال:  .ويحلف عليه /41/ ،من الصداق

 .أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة دراهم
كذلك و له:  قلت .نعمقال: ؟ "جتي نقدعليّ لزو ": وكذلك إن قالقلت له: 

ا سم لهيه ما لم يثبت لها في مال، نعمقال: ؟ "علي لها عاجل وآجل": إن قال
 إن لها: أقول :قال؟ "لها صداق كثير عليّ ": وإن قالقلت له:  .بشيء معروف

 .عليه أكثر صدقات نسائها
لم يء؟ فليه شعهل يثبت  ،غير زوجته نقد "عليّ لفلان": فإن قالقلت له: 

أو  ،زوجتيليّ عل" فإذا قال: .وإنما يثبت ذلك لزوجته ،يثبت له في ذلك شيء
 ته.لامرأ ذلك ويكون ،فكل ذلك ثابت "؛لصاحبتي"أو  "،لامرأتي"أو  "،لزوجي"

 ،وله ثلاث زوجات "،عليّ لزوجتي كذا وكذا": وسألته عن رجل قالمسألة: 
فإن ، لفتحادّعاه منهنّ بعد أن يكون لمن قال: لمن يكون ذلك منهن؟  ،أو أربع

ومن نكل منهنّ  .ثم يقسم بينهنّ  ،على ما يدّعين (1)نهحلف ؛ادّعين ذلك كلهنّ 
  .فلا شيء له في ذلك ؛عن اليمين

                                                 
 ق: حلفن. (1)
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: القإذا  كذلكو  .وله بنون لا يسمي لواحدٍ منهم "لابني"،: وكذلك إذا قال
 وفه ؛أو ميتاا  ،وسواءا ذلك كان حياا  ،فهو على نحو هذا ؟وله إخوة "،أخي"ـل

 مه.حك على نحو هذا يكون ،وهو ثابت ،ليس له فيه رجعة ،إقرار ثابت
 نّ عليّ إ": فلما حضره الموت قال ،امرأة وسألته عن رجل تزوجّ مسألة: 

 هل يثبت لها ،يهوهو أكثر مما تزوجها عل ،/42" /لزوجتي كذا وكذا من الصداق
 .نعمقال: ما أقر لها به؟ 

هو أكثر و  ،يها عل عليه لها كذا وكذا صداقها الذي تزوجهفإن أقرّ أنّ قلت: 
ن لأل: قا ،فترقالم قلت:  .لاقال: هل يثبت لها الزيّدة؟  ،من الصداق الأول

ي تزوجها ها الذداقص" الأول يجوز أن يكون لها عليه صداقان، والثاني إنما قال:
ادها يّدة ز ز  ذهفقد استبان أنّ ه ؛وصحّ أنه تزوجها على أقل من ذلكعليه"، 

 عند الموت، ولا يجوز ذلك.
ربعين ألانة جتي فوعن رجل أوصى عند موته أنّ لزو مسألة عن أبي الحواري: 

فعلى ما  لمرأة؟ى اثبت هذا عليهل  ،وليس لها في مالي ثمين ،نخلة قطعاا مقطوعة
اق الصد هافل ؛فلا يثبت هذا على المرأة ولو كان تزوجها على ذلك :وصفت
 الميراث.و  ىالذي سم

ولم  "،و لهأنّ حقي الذي على زوجي ه"في امرأة أشهدت مسألة: وقال: 
ت له قد أقر و  ،يهوأنه لا حقّ لها عل ،نّ صداقها داخل في ذلكإ ؟الصداق تذكر

 به.
 ،وعدّ لها صداقها ،وعن امرأة تزوج بها رجل بصداقمسألة من الأثر: 

وقد أعطيتك إيّه  ،هذا لك صداقي"ثم إن المرأة قالت لزوجها:  ،وعرّفها إيّه
فإذا قالت  :فعلى ما وصفتثم ماتت المرأة؟  "،على أنّ لي ثمرته إلى أن أموت
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 .يثبت /43 /فهذا لا "؛كلتهأصداقي هو لك على أنّ لي م" :المرأة لزوجها
ثابت. ذا فه ؛كلتهأولم تستثن م "،صداقي هو لك" :وكذلك العطية، وإن قالت

 لشرع.انقضى الذي من كتاب بيان ا
قرت أمرأة اعن و  مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أبي القاسم:

لمن يثبت  ،هاوماتت من مرض ،بصداقها الذي لها على زوجها لغيره من الناس
ف كي  ؟الأول رور لهلمقاأم للزوج إذا أقر به  ؟أم للورثة به للمقر له ،هذا الصداق

 الحكم الثابت في ذلك؟ 
ذوي  ت فيهوشافه ،المسلمين عنالذي حفظته  :-والله المعين- الجواب

وما  ،اصةخلزوج ل لا يثبت إلا ؛والإقرار بالصداق من الزوجة :الثقة في الدين
لى إرجع  ؛رأةوإن ماتت الم .فلا يثبت له هذا الإقرار ؛سوى ذلك من الناس

 كان لها، والله أعلم.  ؛وإن قامت من مرضها .ورثتها
أة التي المر  أماو  بن سليمان بن أبي سعيد: مسألة من جواب الشيخ محمد]

 ،ائزجنه إ ؟ورضيت بذلك ،وأقر لها بمال معروف عن صداقها ،زوجها مريض
 فهو لهم. ؛وإن نقضوا ،والنقض للورثة إن أتموا

في مرضها  وإذا تصدقت المرأة بحقها مسألة من جواب الإمام أفلح المغربي:
أنه لا يجوز له  جواب في ذلك: ت؟ثم توف ،ولم يعلم ذلك إلا هو ،على زوجها

لأنه بمنزلة الوصية للورثة، ولا  ؛ما تصدقت به عليه في مرضها الذي ماتت فيه
 (1)[وصية لوارث.

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
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في امرأة أقرت لزوجها بصداقها : مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 
أبرأته  (1)وأ ،ثم تخالعا ،وأوصت له به من ضمان بشرط إن ماتت قبله ،الآجل

أيثبت إقراراها  ،وماتت الزوجة بعد ذلك ،ثم ردها في العدة بحقها ،هامن صداق
 أم لا؟  ،أو وصيتها له به من ضمان ،لزوجها بصداقها

وإن كان  .ثبت من حينه إذا كان صحيحاا  ؛قرار من الشرطالإ إذا تعرّ قال: 
ويكون  ،يثبتوقول:  .يبطلوقول:  .نه يثبت من حينهإفقول:  ؛معتلاا بشرط

من  /44/ بمعنى الإقرار :فقيل ؟وأما الوصية بالضمان به الشرط.مراعاا 
 والوصية ،فقد ثبت للمقر له به ؛فإذا تقدم الإقرار العاري من الشرط .الاختلاف

 .نراها تثبت له شيئاا من الصداق على هذه الصفة (2)د ذلك لاعمن ضمان ب به
ثم تزوجها  ،أكثر أو ،وتركها قدر ثلاث سنين ،وإذا لم يردها في العدةقلت: 

أو وصيتها  ،ووجد إقرارها ،وماتت الزوجة بعد ذلك ،تزويجاا جديداا بمهر جديد
إذا قال: أم لا؟  ،للزوج (6)يثبتأ ،الوصية (5)وأ (4)للإقرار (3)ديدهذه من غير تج

إلا بتجديد إقرار ثانٍ منها له،  ،فلا نعلم إثبات ذلك له منها ؛بطل الإقرار الأول
 والله أعلم.

                                                 
 ق: و. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إلا. (2)
 ق، ث: تحديد. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: لإقرار. (4)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: و. (5)
 يثبت.: . وفي الأصلقهذا في  (6)
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ني طالقة صداقي "إ :وإذا قالت المرأة]مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: 
 (1)[فلا يجوز ذلك، ولا يتم للزوج، والله أعلم. "؟عن زوجي

اقي فصد ؛ضي هذاإن مت  في مر "وفي امرأة قالت في مرضها: مسألة: ومنه: 
لك ذففي ؟ قأو بح ،ولم تذكر من ضمان ."وهو إقرار مني له ،الذي لي لزوجي

قۡرَرۡتُمۡ وَ ﴿ أنه ثابت لقوله تعالى: وعندي ؛ختلافا
َ
خَذۡ ءَأ

َ
ى تُمۡ أ ىل  عَََ كُمۡ  ذَ

قۡرَرۡناَ  
َ
ن ميضاا من صحيح، ولا وارثاا ولم يستثنِ مر  ،[81]آل عمران:﴾إ صۡۡ يۖ قَالوُٓاْ أ

 غيره، والله أعلم.
فأقرت لزوجها  ،وفي امرأة حضرتها الوفاةمسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: 

  ،ما الذي يثبت له ، العاجل، ولا الآجلولم تبيّن  ،داق الذي تزوجها عليهبالص
إن هذا اللفظ يشتمل قال: أو لم يسلمه قبل الإقرار؟ ، كان قد سلّم لها العاجل

يثبت له من العاجل إلا ما ساقه إليها، والقول  إلا أنه لا ،على العاجل والآجل
 فقد تم ؛نفسها من غير تسليم وإن تكن أجازته على .قولقوله مع يمينه على 

إيّه، والله  (2)هافذعليه، ولا له فيما لم ينطلابة له ما أقرت له به، ولا  /45/
 أعلم.

وفي امرأة أقرت بصداقها الآجل الذي لها مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: 
 (3)ستحقتإن أتمت الإقرار إلى أن قال: ما ترى؟  ،على زوجها لرجل آخر

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 ها. وفي ق: ينقذها.قدين :ث (2)
 الأصل: يستحق. هذا في ق. وفي (3)
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فلها الغير، ولا غير لها بعد  ؛ت الإقرار قبل أن تستحقهن غيرّ وإ .ثبت ؛الصداق
 ويثبت للمقر له، والله أعلم. ،أن تستحقه

لآجل قها ابصدا وفي امرأة أشهدتمسألة عن الشيخ أبي القاسم بن محمد: 
ليه العت عخ ثم، أو لأحدٍ من أرحامها ،والعاجل الذي لها على زوجها لأجنبي

لزوج من برء او  ،وقع إن البرآن قدقال:  ؟ا نفسهاله رأوأبرأته منه، واب ،زوجها
كون يلا أن إء، الصداق، وتلك شهادة باطلة، ولا يلحق المشهود له الزوج بشي

 فهو عليه، والله أعلم. ؛قبل له به
دت أن ن أراريضة إوالمرأة المعبد الله بن مداد: بن الشيخ محمد  مسألة عن

ليها إذا إيرده  لاو  ،ت منه أن يغتنم عليهاوخاف ،تقر لزوجها إن ماتت في مرضها
 ن حدثإها له تقر له بحق وضمان عليقال: كيف الحيلة لها في ذلك؟   ،تصحّ 

، وإن  رجوعولا فلا يحتاج إلى رد ؛فإن صحت ا.بها حادث الموت قبله في مرضه
 ثبت الإقرار للزوج، والله أعلم. ؛ماتت

قها الآجل إلا أن يكون عليها ولا يجوز للمرأة أن تكتب لزوجها صدامسألة: 
له، أو أنها مقصرة في مما عليها  /46/له ضمان، أو أنها تحتاط على نفسها 

لزمها أجر له،  ؛للصلاة (1)لو نبهها: واقالحتى  ،واجب حقه، أو تعطي من ماله
 وكذلك هو، والله أعلم.

وعن : مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري 
 ،وفي يدها ديون على الناس ،أو لغيره بجميع مالها ،دت لزوجهاامرأة أشه

واحتجت أنها لم  ،فإن كانت المرأة حية :فعلى ما وصفتوصداق على زوجها؟ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ينهها. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  62  قاموس الشريعة

 

وإن كانت  .كان لها حجتها في ذلك مع يمينها  ؛ولا بالديون ،تشهد له بالصداق
 ،هروالظا ،وجب لمن أشهدت له جميع مالها من الباطن ؛المرأة قد هلكت

  .والصداق ،والديون
ل تِ قُ ثم  ،هأو امرأة أوصى لرجل بثلث مال ،لو أن رجلاقيل:  قدوكذلك 

لث ال، وثلمثلث ا له لدخلت الدية في الوصية، وكان للموصى ؛الموصي خطأا 
 الدية.

أو  "،داقهاصكذا و أنّ عليه لزوجته كذا "وكذلك لو أقر  مسألة: أبو الحسن:
إنه يثبت ف ؟لاا لا نخو سمِّ ما هو دنانير، ولا دراهم، ولم ي "،بكذا وكذا"تزوجها 

مما يمكن   فنخللاا وإن كان نخ ،إن كان دراهم فدراهم ،عليه نقد النساء في بلده
فإنه  ،هذه ظر فيانقال:  .ما أقر به في بلده أن يكون صدقات النساء في بلده

 لا يبين لي في هذه إثبات شيء بعينه، والله أعلم بذلك. 
نظر اال: ق .لهمن لدن قو  أبي الحسنأحسبُ أن هذا ردّ عن غير ه: قال غير 

  هذه المسألة. /47/ في
وعن رجل قال عند موته أو في : مسألة: ومن جواب أبي الحواري 

 كم الحق، ولا الصداق؟ ، ولم يبيّن "اأو حق   ،ن عليّ صداقاا لفلانة"إ :صحته
 ،ن ذلك الحق ما شاءوان الورثة يعطون مإفقال من قال:  :فعلى ما وصفت

ويجبرون على ذلك، ثم يحلفون بالله لا يعلمون أن حقها أكثر، ولا صداقها أكثر 
إلا أنَّ الصداق لا يكون أقل من  ،أو إلى غيرها ،من هذا الذي سلموه إليها

إلا  ،فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا ؛أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقر أيتاماا 
أو  ،كان الوارث يتيماا   ،للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم فإنه يحكم ؛الصداق
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وكذلك  ،هذامن إلا أنّ البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه أكثر  ،غير يتيم
 والغائب بمنزلة اليتيم. ،والمجنون ،والأعجم .اليتيم عليه أيضاا اليمين إذا بلغ

 ،داقهاة صبت المرأفطل ،وعن رجل مات وترك زوجته وإخوته لأمهمسألة: 
 هذا إلا زوجها إلى أنا أعلم أنَّ الزوجة لم تصل"وقال الآخر:  .أحدهما فأنكره

 ،الصداق ه أكثرزموما يل ؟ولم يقل غير ذلك، ما الحكم عليه في إقراره "،بصداق
 أم لا؟  ،ويقبل قول المرأة في صداقها ،أو أقله

وجد في نه يلأ ؛قكر الصدانّ هذا ليس بإقرار يجب الحكم به إذا أنإالجواب: 
عليّ لها  وليس اليوم /48/ قد تزوجتها على صداق "في رجل يقول: :الأثر

سألة ستُ الما قأنه لا يحكم عليه إذا لم يقر بشيء معروف، وعلى هذ "؛صداق  
 التي سألت عنها.

 يصوأريد أن أو  ،انّ عليّ لزوجتي حق  "إين و خفإن أقر الزوج عند الأقلت: 
 لا؟ شيء أمر بوصِ لها بشيء، أيحكم على الذي علم بهذا الإقراولم ي "،لها

ليهم عثم  ،ا شاءوايجب للورثة أن يعطوا مقال بعض الفقهاء:  ن قدأالجواب: 
 لم.أع ، واللهذلكأنهم ما يعلمون على الذي ورثوه أكثر من  ؛اليمين

عليه م نه يحكإ ؟قولم يسمِّ بذلك الصدا ،في رجل أقر لامرأته بصداقمسألة: 
لف ويح: وقال ،أقل الصدقات أربعة دراهموقد قيل:  .في ماله بأقل الصدقات

لم ف ذلك فيت فنظر  .ورثتُه ما يعلمون أن عليه لها من الصداق أكثر من ذلك
لم ذلك عدّعوا ين إلا أ ، لي أن يحلفوا ما يعلمون أن صداقها أكثر من ذلكيبِ 

نهم ألفوا إلا  أن يحلي فلا يبين ؛ن ذلكأنه أربعة دراهم، وأما إذا لم يقروا بشيء م
 لا يعلمون لها عليه صداقاا مسمّى.
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ني "إوعن امرأة أشهدت عند موتها:  الله: مسألة: وجدت أنها عن أبي عبد
 ؛له لا يجوزن ذلك إ :فأقول "؟ي ليقد تركت لزوجي كذا وكذا بما كان يضحّ 

فإنه لا يجوز ما تركت  ،ى لها تقية منه لهالأنه لا ضحية عليه إلا أن يكون ضحّ 
 .إذا تركت ذلك في مرضها (1)ى لهاله من حقها بما ضحّ 

وكان ذلك  ،لكذلزمها ضمان  ؛تقية منه لها /49/ ى لهاإذا ضحّ قال غيره: 
 . رجع كد في إثبات ذلكو أ

أنّ  ؛عدل يفأشهد شاهدَ  ،عن رجل حضرته الوفاة وسألتهوعنه:  ة:سألم
ه ول ،إيّها امرّفهعلا و  باسمها، ولا اسم أبيها، ولم يسمِّ  ،عليه لزوجته ألف درهم

من  اتتمد ى قوكانت له امرأة أخر  ،وله مطلقة قد كانت زوجته ،مةئزوجة قا
يست له اتت للتي ماأو امرأته  ،ست له بامرأةيمطلقته لقال: قبل هذه الشهادة؟ 

 ته.افي حي لتياوهي لزوجته  ،فلا شيء لها في هذه الألف ؛بامرأة بعد الموت
وعن رجل أقر له والده في حياته أنه قد قضى زوجته مسألة عن غيره: 
وعاش بعد  ،اها إيّهالذي قض (2)]وعرفها )ع: وعرفه([ صداقها الذي عليه لها

رجع فأوصى لها بصداقها فغيّر ذلك عليه ولده  ،ثم لما أن حضرته الوفاة ،ذلك
 ،أو ظالماا  ،يكون سالماا لت: ق .ولم يجز للمرأة ما أوصى لها به ،ه في الوقتتوصيّ 

 ،ذلك (3)وبين له ،وإنما فعل ذلك لما قدم إليه والده من علم القضاء في الصحة
يثبت عليه ن قضاه الذي أقر به للزوجة بصداقها أقال: معي أم لا يلزمه؟ 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا ق. وفي الأصل: وعرفه وعرفها.  (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 ،لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقان ؛يجوز أيضاا بإقراره، ووصيته لها بصداقها 
فإقراره جائز عليه هو، ولا يصدق  ؛لذلك الصداق ءبل ذلك القضاقتأو أنها لم 

 عليها هي.
 /50، /يها علوقضاها إيّه بحقٍ له ،وعن رجل أعطى امرأته مالاا مسألة: 

 .علمي ذا لمإلها  يجوزفقال: ثم توفي وعليه حقوق للناس؟  ،قضاها وهي لا تعلم
 وإن قامت لها بينة بحق صارت في الغرماء.

فإذا   ؟فأما الذي أوصى لامرأته بقطعة بحقهاجواب أبي سعيد:  مسألة: ومن
تدخله  (1)وأما إذا كان ذلك .ثبت ذلك فيما معي ؛كانت القطعة معروفة

وأما إذا أعطاها قطعة معروفة من  .لمعنى الجهالة أنه لا يثبت ذلكفمعي  ؛الجهالة
ن يتم الورثة ذلك إلا أ ،ولا عليها أن ذلك لا يثبت لهافمعي  ؛ماله بميراثها منه

وأما إذا أعطاها  .في ذلك (2))ع: من يجوز([ إتمامه ]بحدبعد موته إذا كانوا 
أن  فمعي  ؛أو لم يسمِّ للحق شيئاا معروفاا من القطعة ،قطعة معروفة بحقها وميراثها

وأما إذا أعطاها نصف هذه القطعة المعروفة  .ولها الرجعة ،كله منتقض بالجهالة
ثبت عندي  ؛والباقي بميراثها ،أو بجزء معروف مسمى ،أو ربعها ،أو ثلثها ،بحقها

أو لو   ،من ذلك بميراثها ىوأما ما سم .(3)قضاءلما سماّه من ذلك بحقها على ا
 في (4)إلا أن يتتاموا ،فلها الرجعة في ذلك عندي ؛كان معروفاا 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 ق: بحد لعله من يجوز إتمامه. ث: بحد من يجوز إتمامه. (2)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: انقضاء. (3)
 ق: يتتامموا. (4)
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ا ما موأ .علالجو  ،والعطية ء،معي إذا كان في الصحة في سبيل القضا وهذا .ذلك
 فكله سواء عندي. ؛جعله لها بالميراث في المرض والصحة

اري قال الحو  د بنمحمأخبرني من أثق به أنه بلغه أن مسألة: قال أبو زياد: 
ين اكتبوا لها ست" وقال: "،لميمونة بصداقها /51ي /أوص" :من قال في مرضه له:
 "؟نملى ة عستين نخل" فبلغني أن موسى رفع إليه ذلك فقال:قال:  "؟نخلة

 فضعّف ذلك. 
 "،قهابصدا وكذا ن لفلانة زوجتي قطعة كذا"إإذا أوصى قال أبو عبد الله: 

 من ا وسطهي لهف "؛مائة نخلة من مالي "لها: وإن قال .فهي لها ؛والقطعة معروفة
 المال.

فإذا  ،وعن رجل أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها بحق عرفه لها عليهمسألة: 
وإن نقض  .وذلك في مرضه الذي مات فيه ،فه له عليهق عرّ فهو لولده بح ؛ماتت
ويكون المنزل  ،طلبوا أن يردوا قيمة هذا المنزل على التي أشهد لها بالسكن ؛ورثته
هذا المنزل كل  اءفليس أرى لهم ذلك، ولا أرى لهم أن يدفعوا إلى زوجته كر  ؟لهم

ذا الكري حتى ويؤدون إليها ه ،هم إن شاءوا ويسكنونه ،شهر برأي العدول
وليس ، (1)وتتم ولكن أرى لهذه أن تسكنه كما جعل لها أن تسكنه حتى ،تموت

ثم يكون لولده من  ،ولكن تسكنه حتى تموت ،فيأخذ القيمة ،هذا من القضاء
لله ما تعلم أنه أشهد لها بسكن منزله هذا إلى أن باوعليه لورثته يمين  ،بعد موتها

لى ولده من بعد موت المرأة يمين إن طلب وت بغير حق لها عليه، وكذلك عيم
 لجأه إليه هذا المنزل بحق له عليه.أذلك الورثة ما يعلم أن أباه 

                                                 
  الأصل: يموت.هذا في ق. وفي (1)
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ن نخلة، و ليس على زوجي إلا أربع"وعن امرأة قالت في وصيتها: مسألة: 
أرى قولها قال: ؟ "ن نخلة يوم زوجناكو عليك لها ثمان" /52/وقال الورثة: 

 (2)ليس" :ولكن قالت "،تركت له" :لأنها لم تقل ؛لةله على هذه المقا (1)أجوز
  ".ن نخلةو عليه لي إلا أربع
 و كما قالت.هف "؛ن نخلةو إلا أربع (3)ليس عليه لي"إذا قالت: قال غيره: 

ه علي وسألته عن رجل حضرته الوفاة، فأشهد شاهدي عدل أنمسألة: 
 ، وله زوجةهاإيّ هارفلزوجته ألف درهم، ولم يسم باسمها، ولا باسم أبيها، ولا ع

ل من قب اتتمقائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته، وكانت له امرأة أخرى قد 
بامرأة  ست لهاتت ليممطلقته ليست له بامرأة، وامرأته التي قال: هذه الشهادة؟ 

  ه. حياتفيتي بعد الموت، ولا سهم لها في هذه الألف درهم، وهي لزوجته ال
 "،فلك ما على ظهرك ؛إن أنا مت  "ه امرأته: وسئل عن رجل قالت لمسألة: 

 "؛على ظهرك افلك م ؛إن أنا مت  " :أما قولهاقال: ؟ "فهو لك ؛أنت إن متَّ "و
وهي طيبة النفس  ،لأنها عطية ؛فهو جائز ؛وإن مات .وزتج (4)فهو وصية لا

 بذلك. 
 .نه إقرارإفبعض يقول:  ؛فعندي أنه يختلف فيه ؛أما الأولقال أبو سعيد: 

نه إوبعض يقول:  .أنه يخرج أنه إقرارفمعي  ؛وأما الثاني .نه وصيةإوبعض يقول: 
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن جوز. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ليست. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ولا. (4)
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، إقرار إلا الذي يبطل الإقرار بالاستثناء أنه أنه يخرجفمعي  ؛وأما الثاني .وصية
 ا.قطعا  ولم يقر به "،إن مت" :قولها والاستثناء

ا وعن امرأة قالت في مرضها: "لزوجي م الحواري: /53/مسألة عن أبي 
فقال لها زوجها: "قد  .ما قبلها"، ثم إن المرأة صحت من مرضها (1)قبله، ولأمي

أرأيت إن قالت المرأة في مرضها: قلت: لك حقّ"،  من حقك، وليس عليّ  برئتُ 
"إنّ كل حق كان على زوجي هو له، وقد أبرأته منه"، ولم تقل: "إن متّ من 

"ما قبله، ولا فيما قبلها"؛  : أما قولها لزوجها:فعلى ما وصفتهذه المرضة"؟ 
 زوجيوأما قولها إذا قالت: "كل حق على  .فليس هذا بشيء إذا صحت المرأة

كل حق لي : "فهو له"؛ فليس هذا بشيء إذا رجعت المرأة فيه، إلا أن تقول
على زوجي"؛ فهو ثابت إذا لم يقل: "إن ماتت". وأما برآنها في المرض؛ فلا 

 بيان الشرع.انقضى الذي من كتاب يجوز. 
وفي امرأة أقرت لزوجها بصداقها، أو لغيره مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: 

فادعى ورثتها أنها كانت صبية حين  ك، أو بشهادة عدول، وماتت.بحق في ص
على الزوج، قال: ألهم يمين على الزوج وغيره، وفي هذا رد يمين، أم لا؟  .إقرارها

كانت صبية يوم الإقرار. وإن ردّ المقر   (2)الكةومن أقرت له اليمين ما يعلم أن اله
له اليمين على الوارث؛ فيحلف أن الهالكة فلانة كانت صبيّة يوم الإقرار، والله 

 أعلم.
                                                 

 .*هكذا في النسخ، ولعله: ولا فيما (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: لهالكه. (2)
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وعن امرأة تركت مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: 
لزوجها صداقها على أن تسكن معها أمها، فسكنت معهم أسبوعا، ثم ماتت 

من  (1)حفظتفالذي  فعلى ما وصفت:لأم، فطلبت الزوجة صداقها؟ ا /54/
في امرأة تركت لزوجها صداقها، ويدعها تسكن مع أهلها، ففعل  قول المسلمين:

وأقول: : له صداقها، ويثبت ذلك عليها. فقالوا .لها ذلك، وسكنت مع أهلها
زوجين؛ أو كثيرا، وهذا يجوز في الصدقات بين ال هذا مثل ذلك، سكنت قليلا

 لأن الجهالة تجوز في الصدقات.
نها أ، ثم ليهاعوعن امرأة أشهدت لزوجها بمالها على أن لا يتزوج مسألة: 

ا، هل ج عليهتزو يورجعت قبل أن  .، وقالت: "لا أتم هذا"، وعليها البينةةرجع
لا أن لها، إا ما: فلها الرجعة في ذلك، ولهفعلى ما وصفتلها في ذلك رجعت؟ 

 ا،عينهبمرأة الها، وأراد أن يتزوج قد مات على ذلك؛ فلا مال يكون الزوج 
بت ثافذلك  أة؛فقبلت له بذلك، وعلى ذلك، ودع تزويج المرأة حتى ماتت المر 
رأة، وله لى المج عللزوج عليها. وكذلك إن تزوجت المرأة غيره؛ فذلك ثابت للزو 

 مالها، والله أعلم.
زوجها لها حق، ولها أم وبنون، وعن امرأة حضرتها الوفاة، وعلى مسألة: 

 (2)لزوجك حقك"؟ قالت: "ليس أترك له فقالت أمها: "ما لك لا تتركين
تركي له"، فتركت المرأة حقها لزوجها في لفظ لا يثبت لحالك"، فقالت أمها: "ا

وماتت المرأة،  /55في الحكم مثل وصية له، أو تركته، أو أعطته، أو أبرأته منه /
                                                 

 ق: حفظنا. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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بت سدسها من الحق هذا لا يثبت للزوج في الحكم، طل فلما علمت أمها أن
  (1)فهذا تركان باطل إذا فعلى ما وصفت:هل تدرك شيئا؟  الذي على الرجل.

وإن تزوج امرأة أخرى على  .وصداق المرأة على زوجها لورثتها ،كان في المرض
 .فالمال للمؤخرة، ولا شيء لورثة الأولى ؛ماله من قبل أن يقضي صداق الأولى

ويكون  ،كان له ذلك  ؛فإن كان استثنى السدس من ماله يقضيه أم زوجته الأولى
الزوج ببقية  ويستسعي ،ويكون الباقي لورثة الأولاد ،للأم سدسها من السدس

وإذا كان قد تزوج بالمرأة الأخيرة على ماله الذي في يده  .الصداق لورثة الأولاد
 منه. نىاستثما فهو لها كان عاجلاا أو آجلاا  ؛وفي ملكه

؟ "اا درهم ن كذاأشهدكم أنّ عليّ لفلا"وسألته عن رجل يقول لقوم: مسألة: 
 وهو إقرار منه بما أشهد على نفسه. ،هذا إقرار جائزقيل: 

 :أوصىات و ثم إن الجد م ،وعن رجل هلك ولده وخلف ولده ولداا مسألة: 
 :قولتى يحفليس هذا بشيء  :فعلى ما وصفت؟ "ن ميراث ولدي هو لولده"إ
ن لده فلااث و مير  يقد أحي" :وأما قوله ".لولد ولدي كميراث أبيه من مالي"

 ك.لفليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت  "؛لولده بحق أو بغير حق
ها ة منمائ"وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم وقال له: مسألة: 

ن يضع أ /56/ فمات الباعث من قبل "،وما بقي لبني ،ومائة لفلان ،للفقراء
 إقرار منه لمن سّمى له به. هذا معي فإن ؟الدراهم حيث أمر

وأبي العباس إلى  ،وأبي المنذر ،وأبي زياد ،الله مسألة من جواب أبي عبد
 ،أغميت ابن أخي غمية قد نيإ" :وإذا أشهد الرجل في مرضهمحمد بن علي: 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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يأخذ من مال  فطلب ولي اليتيم أن ،بالغمية التي أغماه "،الشاة وقد أعطيته هذه
وقد أقر بالغمية  ،فيه وفاء قد قضاه مالاا  (1)ن الهالكإ وقال: ،الهالك أرش الغمية

فإن لليتيم أرش الغمية في مال الهالك إذا كانت الشاة لا يبلغ ثمنها  ؛على نفسه
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.أرش الغمية. 

 "؟بمثل" :ولم يقل ،دهاومن أقر أن عليه لزوجته نفقة أولامسألة: الصبحي: 
قال:  وبعض .ن عليه لها مثل نفقة أولادهاإ فأحسب أنه لا يثبت حتى يقول:

فحينئذٍ يثبت عليه لها، ولا  "؛وذلك من صداقها الذي تزوجها عليه" حتى يقول:
 ،النقض (2)[يرى له]له نقض ذلك بالجهالة على أكثر القول، ولعل بعضاا 

 إذا ثبت له النقض، والله أعلم.وترجع الزوجة إلى صداق مثلها 
ذي جل الا الآأقرت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقه"مسألة: ومنه: 

لا ف ؟وتهامعد وجعلته وصيها ب "،عليه لها إن ماتت قبله من ضمان عليها له
ق صداوأما من قبل ثبوت ال .وأظنه حسن مستقيم ،أحسب أن هذا ضعيف

والحكم به  ،هومثل هذا لا يضيق ثبوت /57/ ففي ذلك اختلاف، ؛بوجود الشرط
 على عادة الناس في هذا وألفاظهم، والله أعلم.

ماتت و  ،له ومن أوصت له زوجته بصداقها من ضمان عليهامسألة: ومنه: 
ه، ها إزالتيليحجر عو  ،فإنه يسلّم إليها تنتفع به في حياتها ؟أو مات قبلها ،قبله

 والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لهالك. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: له يراي. (2)
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لذي له لحق ليه اوأقر الذي عل ،زوجته أو لغيرهاومن كان عليه حق لمسألة: 
ق ن إقراره بحإذا كاف ؟وطلب الغير ،عى المقر الجهالةثم ادّ  ،الحق بمال من أمواله

ى قول بعض الة عللجهوكان فيه ال غِيَرُ با ،كان بمنزلة القضاء  ؛عليه للمقر له
 المسلمين، والله أعلم.

نزلها هو كل شيء في م  :عن امرأة تقول: وسئل أبو سعيد مسألة: 
  أن هذا عندي قال:وعليها كسوة؟  ،وفيها حلي ،وهي قاعدة في المنزل ،لزوجها

 لأنه مال وفي المنزل، والله أعلم. ؛كله للزوج
ه من ه بلصت أو  أو ،وإذا أقرت المرأة لزوجها بصداقها الآجلمسألة: 

فلا  ؟هالموقصر مال الميت عن الحقوق التي تجب من رأس  ،أو بحق ،ضمان
 علم.الله أ، ووهو معين معلوم ،لأنها وجهته له ؛يحاصص أهل الحقوق في ذلك

فقالت عند  ،وعن امرأة حضرتها الوفاة: (1)[بن مفرج]أحمد  مسألة:]
تركته "أو  "،أطلقته عنه"أو  "،قد أبرأت زوجي من حقي وصداقي" :(2)مرضها

 هل يصح  من هذا شيء؟ "،له
والصداق عليه، والله شيء، لا يثبت له من ذلك فيما بان لي أنه الجواب: 

 (3)[أعلم.
 ينبعوالس رابعال ءقد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجز قال المؤلف: 

 وكفى. ،من أجزاء الوصايّ ما فيه شفاء
                                                 

 زيّدة من ج. (1)
 ج: مرضتها. (2)
 زيّدة من ث. (3)
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 الباب السادس فيمن أقر أن كل ماله لزوجته

كان له   (1)وعن رجل أشهد أن كل ماله أو كل مالٍ ومن كتاب بيان الشرع: 
وكان الرجل قد أخذ حجة من قوم أربعمائة  ،/58/فهو لزوجته بحق عليه لها 

تا ئوبقي معه ما ،فأنفق من تلك الدراهم مائتي درهم ،فخرج بها حاجا   ،درهم
وكره  "،نفقهما في سفرهأتان اللتان ئالما (2)[لي]و ،هما لي"فقالت الزوجة:  ،درهم

وقد قبض الأربعمائة  ،بكل ما يملك بحقها إن كان أشهد لهاقال: ذلك الورثة؟ 
فلها  ؛ين عليهوإنما حجة القوم دَ  ،لأنها من ماله ؛ربعمائة لهاالأف ؛درهم من القوم

ولم يقبض  ،وإن كان أشهد .تان اللتان أنفقهمائأو عليه الما ،تان اللتان بقيتائالما
فلا  ؛هادةوإنما قبض الدرهم بعد الش ،ولو كانت موضوعة .الدراهم من القوم

 أرى لها فيما أنفق، ولا فيما بقي شيئاا. 
وإن   .ولو قبضها ،فليس هي له ؛الحجة أمانة تأنه إن كان قال غيره: ومعي

نها إفقد قيل:  ؛وقبض الأربعمائة ،وقطع الأجرة على نفسه ،كان أخذها بأجرة
في حتى يو  ؛ليس الأجرة لهوقيل:  .وجب ثمنه له اله بمنزلة البيع إذا باع شيئ

فلا يقع له في  ؛وما لم يقبضه .وما أخذ قبل ذلك كان ضمانا عليه .العمل
 فقد اختلفوا فيه. ؛وإذا لم يقبضه .يجب له (3)[ما لم]التسمية أنه ملكه، ولا ماله 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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ادة الشه بهذه ثم أشهد لها ،واستوجب الحجة ،إن كان قد حجَّ قال غيره: 
ين من دَ  كل ما كان لهفقال من قال:  :ففي ذلك اختلاف ؛قبل أن يقبض

كان   ما إنوأ .دةين في هذه الشهالا يدخل الدَّ وقال بعض:  .فهو لها ؛وغيره
 .فهو لها كما قال ؛في ضمانه وملكه /59/فصارت  ،قبض الدراهم
كل " :ويقول الآخر ،هو لزوجتهف ؛وعن رجل يشهد أن كل مال لهمسألة: 

 ،وآخر يقر لواحدٍ بمالٍ لهت: قل"، له بوفاءهو وليس  ،مالٍ له هو له بحق عليه
هذا في الزوجين يقر كل واحدٍ قلت: ؟ وهو يعلم أنه ليس له عليه حق يقر له به

عليه  له (1)ليس له عليه الذي أقر له به، ولا يعلم أنَّ  هوهو يعلم أن ،منهما بماله
 ؛فإذا أقر بما ليس له ؟ليس له ذلك أو ،أم لا يجوز له ،ويجوز له .له ا يَحل  حق  

  .وهو آثم ،فهو كاذب لا يجوز له ذلك
 ،ذبهو كاف ؟قوليس عليه ح ،وكذلك إن أقر له بشيء من ماله بحق له عليه

 ،للمقر له لأحكام افجائز على ما يثبت في ؛وأما في الحكم .لا يجوز له في دينهو 
لا  لام، و لإسجاز من فعل الفاعل على حكم ا ،وليس كل ما يثبت في الأحكام

 ؛له المقر ماوأ .ثبت في ظاهر الأحكام ،لفاعل في حكم الإسلامكل من جاز ل
منه  التمسكم و فجائز له ذلك إذا خرج الإقرار على ما يثبت في ظاهر الأحكا

لمقر أنه  ادَّعى الو و  .لم يجز ؛فإذا علم كذبه .جائز حتى يعلم كذب المقرف ؛بذلك
 ه.صديقه تولم يكن علي ،على المقر لهحجة لم يكن  ؛كاذب بعد إقراره

                                                 
 .ه: أن. وفي الأصلقهذا في  (1)
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ه من لكون ي، ما "مالي آجل لفلان"وسئل أبو سعيد عن رجل قال: مسألة: 
 جلآو  ،هغنم جلآو  ،نخله جلآويعتبر فيعطى  ،يقع لي أنه أفضلهقال: المال؟ 

 ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر دنانيره من كل صنف أفضله. 
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  الإقرار وفي رده لفظ في الباب السابع

هذه النخلة "وعن رجل قال عند موته:  :الشرع /60/ ومن كتاب بيان
فليس فيه  ؛وأما غير الوارث .ففيه اختلاف ؛فأما إن كان وارثاا  "؛لفلان بحق

بحق له " حتى يقول:فقال قوم:  "؛بحق" :إلا أنها له، واختلفوا في قوله ،اختلاف
ا إذ  وأم .من رآه إقراراا  ومنهم .لا يمكن أن يكون ذلك حقاا على غيره "،عليَّ 
وفي غير الوارث إذا  .فهو له بلا اختلاف "؛(2)فهولم أ ،بحق له": قال (1)كان
أو يسلموا ما أقر  ،له به ىعلى الورثة أن يعطوه قيمة ما أوص "؛بحق كان": قال

 له به.
وذكرت أن أمّ  :مسألة من جواب أبي المؤثر إلى محمد بن الحسن 

ابني محمد بن  شهدوا أن لابنَي  ا"صالح بنت صالح بن زيّد دخلت عليك فقالت: 
 :وشككت أنها قالت ".من ميراثه مني (3)صالح في مالي سهماا مثل سهم أبيهما

 ؛أن هذه شهادة لا تثبت لهما شيئاا -رحمنا الله وإيّك-فاعلم  "؟اأن لو كان حي  "
فليس كما ذهب وهمه  ،ومن ذهب وهمه على أن يجعلها إقراراا  ،لأنها ليست بإقرار

مثل " :لأنها قالت ؛وإن عرفت المال .لأنها أقرت بما ليس تعرف من السهم ؛إليه
ففي هذا ما  ؛تعرف من يموت من ورثتها وهي لا"، (4)من ميراثه مني أبيهما سهم

  .يبطل الشهادة
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 فه.و ق: أ (2)
 ق: ابنيهما. (3)
 يها.ق: ابن (4)
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فأراد  "،مني لك في مالي كميراث أحد بنيّ "وكذلك لو أن رجلاا قال لرجلٍ: 
فماتوا   ،أرأيت لو كان أربعة بنينقيل له:  ؛"أقررت لي (1)قد": أن ينازعه قال

 .!؟وهذا إقرار باطل، هل كان يثبت لك شيء ،كلهم قبله
مع  ،نت وصيةلو كا /61/ فهي وصية ضعيفة أن ؛نها وصيةإوإن قال قائل: 

 ما الوصية،ثبت لهيرى  ابنها يرثان منها، ولا أوأن ابنَي  ،أن الوارث لا وصية له
 ت أن أبيّن ببأح ؛وصية إن كان إقراراا أوجميعا. لوجهين ولا أرى لهما شيئاا على ا

،  أعلماللهووفي الخطاب أبين للجواب،  ،وليس الكتاب كالمشافهة ،لك ذلك
 وازدد من سؤال المسلمين.

قد رددته "فقال فلان:  ،"مالي هذا لفلان": في رجل قال :مسألة: وقال
ت ذلك للمردود عليه في أنه لا يثبفمعي  وقبضه الآخر المردود عليه؟ "،عليه

فلا يثبت  ؛والنحل ،والهبة ،لأن الإقرار لا يخرج على معنى العطية ؛معنى الحكم
أو  ،أو وهب ،ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى ،إلا بالقبض والقبول

فليس رده  ،ر له به على معنى الأول من ملكهوإنما الإقرار يخرج ثابتاا للمقَ  ،نحل
كان هذا   "؛هذا على فلان قد رددتُ : "لشيء من ملكه ه لو قاللأن ؛له بشيء

والبيع، ولا معنى لهذا إلا أن يقصد بذلك إلى  ،والهبة ،مستحيلاا على معنى العطية
كذلك هذا عندي خارج   ،فيه حكم العطية (2)وثبت ،معنى التعارففي العطية 
 معناه.

                                                 
 زيّدة من ق.  (1)
 ق: فيثبت. (2)
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 حدٍّ  و إلىأ "،حداا مالي هذا لزيدٍ شهراا وا": في رجل قال :مسألة: وقال
اا أو ن شهر ا لفلامالي هذ" لإقرار حد محدود فقال:لأنه إذا كان فمعي  ؟محدود

 نفإ .لحد المحدودللمقر له في ا /62/ فإنما يكون الإقرار ؛أو نحو هذا "،سنة
لتي لصفة ااي هلأن تلك  ؛أو ورثته ،خرج من يده إلى المقر ؛انقضى ذلك الحد

في  ة حشوالصف وتلك ،مان الإقرار ثابت على الدو إوقيل:  .تثبت في الإقرار
 الكلام.

وماله  ،فلانمن موضع كذا وكذا ل شيئه نإ في رجل يقول: :مسألة: وقال
ا كله أن هذ ؟نكذا وكذا لفلا  من موضع وما كان له ،من موضع كذا وكذا لفلان

لى عر وشهد الآخ ،إذا شهد أحد الشاهدين على أحد اللفوظ ،لفظ متفق
حَّ صما ف ،كذاوكان له كل ما كان في موضع كذا و  ،له الموضع بت ذلكث ؛آخر

 له في ذلك الموضع.
 ،لانكذا لفو ن أرضه من موضع كذا إ: قال فإن شهد شاهدان أنهقلت له: 

ة لشهادذه امن موضع كذا وكذا لفلان، هل يثبت بهشيئه  نإ: وشهد أنه قال
ن مال مذلك الموضع نعم تثبت له الأرض من قال: الأرض للمشهود له؟ 

 المشهود إذا كان ذلك الموضع معروفا.
هي و  "،اوكذ فلفلانة كذا"إذا قال في وصيته:  :عن موسى :مسألة: وقال

ا ما تركت د عليهن ير أفليس له  "؛قد رددته عليها" أن يقول: إلا ،فهو لها ؟امرأته
 .له عند موته

 علم. أن ذلك جائز للزوجين، واللهإومن غيره: قال: وقد قيل: 
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فإذا  ،ق أو بإقراربح (1)الهبموعن امرأة أشهد لها رجل مسألة عن أبي سعيد: 
المال عليه  قد رددتُ " :أو يقول ؟، هل يثبت هذا"عليه ماله قد رددتُ " :قالت

 ؟هل يثبت هذا اللفظقلت:  .إيّه اهاأو قض ،أو أشهد به لها "،الذي أقر به لي
فأما  :فعلى ما وصفتوبأي لفظٍ يكون؟  ،إليه /63/ وما يثبت به رجوع المال

لأن ذلك اللفظ لا  ؛فذلك لا يرجع به المال إليه "؛إليه ماله قد رددتُ "قولها: 
عليه  قد رددتُ "عليه ملكه، وأما قولها:  (2)ت  وكأنما رَدّ  ،يقع إلا على ملكه هو

ذي عليه المال ال "، أو قالت: "قد رددتُ أشهد به لي"أو  "،مالي الذي أقر به لي
ما لم إو  "،على وجه العطية"أو  "،قضاني إيّه عطيّة مني له"أو  أشهد به لي"،

 ،إنما يكون من العطية لأن الردّ  ؛يرجع إليه (3)فلا يبين لي أن ؛يسمّ بذلك عطية
 قد رددتُ "لأن قولها:  ؛فافهم ذلك ،والعطية من الإقرار ،من القضاء الإقالةو 

فهو ما  ؛إلا أن تقر بشيء ،ما هذا الرد ىدر لا ي "،عليه المال الذي قضاني إيّه
 أقرت به، والله أعلم بالصواب.

سألني سائل عن من ردّ على  :الله بن مداد  مسألة عن الفقيه عبد
ثبت إلا يوالعطية لا  ،ن الردّ إالجواب:  أم لا؟ ،هل يثبت هذا الرد ،من أقر له

للسان إذا شهدت به فيكفيه القبول با ؛وإن يكن المردود عليه زوجاا  .بإحراز
ا أو ميتاا، والله أعلم. وسجل على هذا الجواب وسواء كان المردود عليه حي   ،البينة

 ،وأبو القاسم محمد بن سليمان ،مفرج أحمد بن المشايخ محمد بن سليمان بن
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ماله. (1)
 ت.د: رد. وفي الأصلقهذا في  (2)
 ث: أنه. (3)
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 ق بن عمر بن أبي علي.ئوشا
مل لأن الآل يحت ؛والثلث للورثة ،فلا يثبت "؟ثلث مالي لآل فلان"مسألة: 

 (1)ل )ع: يحتمل(حمتوي ،القرابة( ويحتمل ، ويتحمل )ع:ينالأولياء في الدِّ 
 فالوصية باطلة. ؛العشيرة

فلا  ؛لمعطىافأحرزها ثم ردها عليه  ،عطية /64/ وإن أعطى رجلامسألة: 
  أعلم.اء، واللهفقهوهو قول بعض ال ،وليس عليه إلا القبول ،إحراز عليه في ذلك

فلما حضره الموت رد تلك  ،امرأته مالاا  (أعطته أعطى )ع: ومنمسألة: 
يجوز أن يرده عليها وقول:  .يجوز رده عليها في مرضه لافقول:  ؛العطية عليها

وبالقول الأول نأخذ في غير الزوجين،  ،وبهذا القول الأخير في الزوجين ،في مرضه
لشرع انقضى الذي من كتاب بيان اوكذلك الوالدان مثل الزوجين، والله أعلم. 

 .(2)وزياداته
ثم  ،وأما الذي أقر لرجل بمال الله بن مداد: مسألة عن الشيخ محمد بن عبد

عليك مالك  قد رددتُ "منه أن يرد عليه إقراره فقال من له الإقرار:  (3)طلب
فإن يكن الذي رده  "؟قد قبلت منك هذا الرد"فقال المقر:  "،لي به الذي أقررتَ 

فلا يثبت،  ؛وإن يكن مريضاا  .فهو ثابت ؛وأحرزه وحازه المردود عليه، صحيحاا
 والله أعلم.

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: طلبت. (3)
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ين، وهل يلزم الوارث ما أقر به هالكه الباب الثامن في الإقرار بالدَّ

 ين؟من الدَّ

يلزمه  فإنه ؟رثهو ين على الذي وإذا أقر الوارث بدَ ومن كتاب بيان الشرع: 
يع دي جمتى يؤ حيراث ليس له موقال بعض:  .ين حصته على قدر ميراثهمن الدَّ 

 .إل   أحب  ين الذي أقر به، والرأي الأول الدَّ 
 /65/ :علي قال القاضي أبو :ومن الكتاب الذي ألفه القاضيمسألة: 

 ،لكاا بذالمعكان   ،فقضاه بعض ورثته شيئاا من ماله ،فيمن له على هالك حق
 أو صدقه على دعواه، هل له أخذه؟

 المسلمين، والله أعلم. نه جائز له على قول بعضإالجواب: 
أعطى أحد أولاده ما  ،وله مال وأولاد ،ديون عليهبن يوصي وعمَّ مسألة: 

لا يجزيه  ،ن شيئار الديّّ ئولم يعطِ سا ،ن الذي لهأوفاه واحد من الديّّ  ،يقع عليه
 ،فما أحفظ في هذه المسألة شيئاا ؟الحقوق كلهم (1)صحابأذلك إلا أن يعطي 

فأقر  ،لأنهم إذا رفعوا عليه ؛كل من كان له حق ما يلزمهأنه يعطي   عنديوالذي 
ن الحاكم يحكم عليه لكل واحد بما يلزمه من قدر أ ؛أن والده أقر لهم بحقوق

ين ما يلزمهم في الدَّ  هءأن ذلك لا يجزيه إذا لم يعطِ شركا فلذلك رأيتُ  ،حصته
 ،هو بعضااوضمن  ،ينفإن اقتسموا الدَّ  .فيوفيهم حقوقهم ،الذي على والدهم

وإن لم يقض  .جاز له ذلك إن شاء الله ؛ينوقضوا كلهم الدَّ  ،وشركاؤه بعضا
                                                 

 صحاب.: . وفي الأصلقهذا في  (1)
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أعطى هو كل واحدٍ بقدر حصته مثل  ؛ين الذي على والدهشركاؤه شيئا من الدَّ 
 .وبهذا نأخذ ،ما يرث، وفيها قول آخر

ن عليه أن يوفي جميع الغرماء إ :بالقول الآخرأنه أراد معي  الذيقال غيره: 
م نۢ بَعۡد  ن ماله، ولا ميراث له حتى يستوفي الغرماء مالهم لقول الله تعالى: ﴿م

يَّة   ٓ يوُصِ  ب هَ  وَص  وۡ دَينۡ    ا
َ
فهذا قد علم أن حق الغرماء في مال  ،[11]النساء:﴾أ

واحد من الغرماء من  (2)يعطى كلوقال من قال:  .كلهم  (1)واوالده حتى يستوف
ليس عليه أن يعطي و  ،من يرث منه (3)ده وما يرث من وال /66/حقه بقدر 

نه يعطي ما يلزمه من دين والده من إولا نعلم أن أحداا قال  .جملة ما على والده
من ساير الحقوق الغرماء إلا أن يوصي  (4)يبرأين غريماا من غرماء والده و جميع الدَّ 

ويدفع ذلك  ،بذلك الغرماء بدفع ما لهم عليه من دين والده إلى هذا الغريم وحده
فلهم  ؛في ذلك عليه حتى رجعوا هفلم يدفع ،وإن أمروه بدفع ذلك .عن رأيهم

 فافهم ذلك. ،الرجعة في ذلك
ه إلا و عليهلمه وليس لأحد من الورثة أن يؤدي عن الهالك ديناا يعمسألة: 

ن مقدر ما له بي عنه ؤدوي ،أو يجعله وصي ا في ذلك ،برأي الورثة إذا كانوا بالغين
 وذلك عليه. ،اثالمير 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: استوفى. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 ق: أو. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: وتبرأ. (4)
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ينه ريم دوفي الغيستقال:  ؟ينعلى الميت بدَ  وسئل عن رجل وارث أقرمسألة: 
وديعة با أقر إذ وكذلك، لأنه لا ميراث له حتى يستوفي الغريم ؛من نصيب المقر

 .أو مجهولة ،بعينها
ين لدَّ من ا ا عليهإنموقال من قال:  .فقد قيل هذا ؛ينأما الدَّ قال غيره: 
 ه فيها، ولاللا حق ف ؛افإذا أقر به ،وأما الوديعة بعينها .من الميراثمقدار حصته 

وقال  .ينل الدَّ ا مثنهإفقد قيل:  ؛وأما الوديعة المجهولة .نعلم في ذلك اختلافا
مضى  /67/ قدف "؛نها مثل الدين"إ :والذي يقول ،حتى تصح بعينهامن قال: 

 ين.القول في الدَّ 
فاته و و بعد أعلى من هو وارثه في حياته قر بدين أوكذلك كل من مسألة: 

لزمه ي ثه، ولايرامين بقدر حصته على قدر فإنه يلزمه من الدَّ  ؟لوارث أو غيره
نه أ :خروفيه قول آ ؛وكذلك كل من أقر على من يرث في حصته .جملة ذلك

ين بجميع ط الدَّ حاأولو  ،ينلا يأخذ من ماله شيئاا بميراث حتى يؤدي جميع الدَّ 
 .ميراثه

 ،ف مالاا هلك الذي عليه الدين ولم يخلِّ يف وعن رجل عليه لرجل دين  مسألة: 
وأوصى أن عليه لفلان   ،أو أخ ،ثم هلك أب الذي له الحق ،هلك وهو منكر وأ

أن فله  ؛ولا لأخيه وارث غيره إن كان الذي له الحق ليس لأبيهقال: كذا وكذا؟ 
ثم يشهد  ،استتر له نتى يستوفي إشيئاا ح (1)يرخيستوفي حقه، ولا يعطي ورثة الأ

حصَّتَهُ من  (2)فليأخذ ؛غير دينهمن إلا أن يكون على الآخر دين  ،له بالوفاء
                                                 

 خر.ق: الآ (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فيأخذ. (2)
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يقسم بينهم الحاكم ، ويكون الباقي بين غرمائه ،أبوه وأالمال الذي أقر به أخوه 
فهو سواء يأخذ  ؛وإن كان معه ورثة غيره لأبيه أو لأخيه .إذا صحت ديونهم معه

نهم إلى فوصل ديّّ  ،وإن كان الذي عليه الحق غير دينه .ذا استتر لهحقه إ
وإن لم يصلوا إلى  .أخذ هو حقه ولم يأخذ حصصهم ؛حقوقهم من مال الهالك

وإن لم  .وعليه حقوقهم ،علم أنه مات /68/حاصصهم فيما أخذ إذا  ؛حقوقهم
 ،حقه فليستوفِ  ؛ين، ولا يدري قضاه أم لاوإنما كان يعرف عليه الدَّ  ،يعلم ذلك

 وليس عليه للغرماء محاصصة.
فإن للغريم أن يستوفي  ؟وإذا أقر أحد الورثة بدين على الهالكمسألة: قيل: 

نه إنما تجوز عليه حصته من ذلك الحق إوقال من قال:  .من مال سهم المقر
وكذلك إذا أقر بوديعة  .بقدر حصته من ذلك ىثم يعط ،الذي لزم من جميع المال

فالذي يلزمه جميع ما أقر به على الهالك  ؛وكذلك الاختلاف ،أو مجهولة ،بعينها
بقي من قيمة الوديعة أو غير ذلك من ما يكون عليه للمقر له به من ماله بقدر 

فيجعل له  ،فإنما يجعل عليه حصته من ذلك ،والذي لا يلزمه ذلك .المجهولات
فيلزمه ما  ،ر بشيء بعينهلأنه أق ؛ولا يلحقه غير ذلك ،حصته من الوديعة بعينها

أخذ الغريم من  ؛وإذا أقر بشركة كانت من أبيه .لزمه هو من حصته مما أقر به
أو ما أقر  ،أخذ من حصته النصف ؛فإن أقر بشركة النصف .حصته الذي أقر

فإن كان هو له فيه  ،لفلان فيه النصف وذلك إذا أقر في شيء بعينه أن هذا ،به
فليس  ،وإن كان فيه أقل من النصف ،لنصف كلهكان للمقر له به ا  ؛النصف

وكلما   ،ليس بضمان على الهالك ،إنما هو شركة لأن ذلك ؛عليه أكثر من ذلك
فإن عليه تمام الحصة من ماله حتى  ؛وأقر بذلك ،ضمانا على الهالك /69/ كان

إنما عليه وقال من قال:  .وليس عليه أكثر من حصته من مال الهالك ،يستوفي
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فإنما عليه من  ،أو لم يكن ضمانا ،ذلك كله كان ضمانا على الهالكحصته من 
 .فقد أتلف حصته منه كله ؛فإن أقر بشيء بعينه .ذلك بقدر حصته من ميراثه

  .فإنما عليه حصته على قدر ميراثه منه ؛أقر بشيء مجهول (1)إن وأ
 وله فيه ،عينهإذا أقر هذا بالنصف من هذا الشيء بوقد قيل: قال غيره: 

ن  ذي مانقضى الوهو الربع.  ،كان للذي أقر له به نصف النصف  ؛النصف
 كتاب بيان الشرع.

ومات  ،أو بثلث أملاكه ،فيمن أقر لآخر بجميع أملاكهو مسألة: الصبحي: 
أيضرب للمقر له بجميع  ،وأصبحت عليه حقوق للناس لم يفِ ماله بها ،المقر

حقوق للناس لم يف ماله بها أملاكه أو بثلث أملاكه ومات المقر وصحت عليه 
كأنه أقر له   ،أو بثلثه بقيمة ما أقر له المقر يضرب للمقر له بجميع الأملاك،أ

أم للمقر  ؟ويسقط ماله على جميع أصحاب الحقوق كل بقدر حقه ،بقيمة ذلك
إقراره بجميع قال: له جميع ما أقر له المقر، ولا يدخل عليه أهل الحقوق بحقوقهم؟ 

 .في حقوقهم حجرأولى من أصحاب الحقوق إذا لم يكن لهم  أو ملكه ،ماله
وللغرماء التحاصص فيما  ،أولى ؛من ماله بشرطوكذلك إقراره للمقر له  :(2)قيل

 بقي من ماله، والله أعلم.
وأقر لرجل  ،يوندوعن رجل عليه  زكوي:مسألة عن علي بن أبي القاسم الإ]
 المقر؟ ثم مات ،وهو أجنبي بحق وضمان عليه له ،بمال

                                                 
 زيّدة من ق (1)
 ق: قبله.و هذا في ث. وفي الأصل،  (2)
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يلحقه  ، ولاله فهو ثابت للمقرور ؛إن كان هذا الإقرار في الصحة :الجواب
ن بشيء . و والديّّنهتحاصص و  ،لقوّمَ هذا الما ؛وإن كان الإقرار في المرض .الديَّّ

  :(الربخي )ع: قال: وعلى نحو هذه المسألة
ــــــــــدَّ  ــــــــــهولا يلحــــــــــق ال  يّن شــــــــــيئاا ومال

 
 (1)[أقــــــر بــــــه في صــــــحة وهــــــو يعقــــــل 

وصحت عليه  ،في رجل أقر بمالٍ له لرجلٍ بحق له عليهسألة: ابن عبيدان: م 
ن والمقرور له /70/أيسقط  ،حقوق للناس أرأيت إن  ؟أم لا ،هذا المال بين الديَّّ

قال: الخيار أم لا؟  (2)تهوإن مات المقرور له لورث. ولم يكن له بوفاء ،أقر له بحق
وإن كان إقراره في  .(3)يّّنأولى من الد فهو ؛إن كان إقرار هذا المقر في الصحة

وليس " :إلا أن يقول ،ولورثته الخيار ،فهو قضاء "؛بحق عليه له" وقال: ،المرض
فليس للورثة الخيار على أكثر القول، والإقرار في المرض هو  "؛هو له بوفاء
 يّن، والله أعلم.فهو أولى من الدَّ  ؛إلا أن يكون اعترافاا  ،والديّن سواء

كل منهم   ،رثتهكان لجميع و   نا مائفيمن أقر بجميع ملكه كاة: ومنه: مسأل
أو  ،اثم أدان دينا  على قدر ميراثه منه بعد قضاء ما عليه من الحقوق والوصايّ،

 نايّت عندون والجديلوأقام أهل ا ،ثم مات هذا المقر ،جنى جناية بعد إقراره هذا
حاب أص دخليلا قال: ؟ أم لا ،هل يحكم لهم بشيء، حقوقهم نالحاكم يريدو 

ن ويدخلو  ،ملهقرار الإ والجنايّت في أملاكه التي أقر بها لورثته إذا ثبت ،الحقوق
 فيما حدث له من مالٍ بعد هذا الإقرار، والله أعلم.

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 .ما: لورثته. وفي الأصلقهذا في  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الدين. (3)
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ر له للمق ثبت ؟ومن أقر لرجل بجميع ما يملكه بحق عليه لهمسألة: ومنه: 
 يدخل ؛ فلاهستفادانه أوصحَّ  ،الإقراروما استفاده بعد  ،جميع أملاكه يوم الإقرار
ع بجمي /71/ لإقرارد اوإذا لم يصح أنه استفاد شيئاا بع .في الإقرار جميع أملاكه

 فحكم الأملاك كلها للمقر له، والله أعلم.  ؛أملاكه
ففيه  ؛لدّيناإلا  ،فهو ثابت للمقرّ له ؟ومن أقرّ بجميع مالهومنه: مسألة: 

ليس له : وقول. ه ذلكفل ؛إذا لم ينو الدّينوقول:  .يّااختلاف إذا كان المقرّ ح
 ، والله أعلم.(المقرّ  :أعني) ،ذلك

-ي لنزو االصبحي بن محمد مسألة: ومن جواب الش يخ سعيد بن بشير 
رث إن هم مدراله وظهرت  ،أو باعه ،ومن أقرّ بجميع أملاكه :-فيما أحسب

 ؛مّا البيعأقال:  ؟لاأم  ،قرارأو على أحد من النّاس، أتدخل في البيع والإ ،ورثه
 ؛هقراره بملكأمّا إو  .فأرجو أنّها لا تدخل فيه؛ لأنهّ لا يجوز بيع دراهم بدراهم

 أعلم. أو وديعة على حسب ما قيل، والله ،فيدخل فيه ما كان له من دين
لا يجوز إقراره بما لا يملكه، ولا يثبت عليه إذا ملكه بعد  جوابا:مسألة: ومنه 

 ؛ثّم انتقل إليه بميراث ،أو بنخلة أنّها لفلان بن فلان ،قرّ بمال معروفإلا أن ي
 الإقرار دون ما انتقل إليه بالشراء والهبة، والله أعلم. (1)ذابهفإنّها تثبت للمقرّ له 

 ،(2)وله بيدارة بالعذق ،أو أملاكه لأحد ،ومن أقرّ بجميع مالهمسألة: ومنه: 
إنهّ  لم أقل: ؟إن لم يثبتها مثبت من أهل العلميستحقّها بعد وقت الإقرار  (3)مأ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: هذا. (1)
قُ: موضع. لسان العرب: مادة )عذق(.العِ  (2)  ذ 
 ق: لم. (3)
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وأمّا  .فذلك جائز ؛وأمّا إقراره بعنائه الثابت له .وإن استحقّها من بعده ،أخطأ
وإن وقع الإقرار من  .فذلك لا يثبت إلا عند المتاممة ؛ما اعتاد أخذه من العذوق

إنّ ل: قال من قافيه الجهالة حتّى  (1)فأمر الصداق ثبت /72؛ /قبل صداق
 وهو شاذّ، والله أعلم. ،المال الحادث يدخل في ذلك

 ،في امرأة أقرّت لرجل بجميع ملكهامسألة: ومن جواب أحمد بن مداد: ] 
إن الصداق الآجل خارج من هذا جواب:  ؟ولها على زوجها صداق آجل

ت إن  لإقرار من هذه المرأة بصداقها الآجل لغير زوجها. أرأيالإقرار، ولا يثبت ا
ضمان عليها للمقرور له، ثم أنها رجعت للجهالة؟  (2)ن هذا الإقرار بحق وكا

وعليها للمقرور له قيمة ما  ،فنعم لها النقض فيه بالجهالة؛ لأنهّ بمنزلة القضاءقال: 
 (3)[أقرّت له به إن ثبت لها فيه النقض، والله أعلم.

صف نبجته ومن أقرّ لزو زكوي: سألة عن الش يخ سرحان بن سعيد الإم
تب بحقّ ب الكاكتولم ي ،وطعام بلفظ مستقيم إلى تمامه ،وتمر ،بيدارته من حبّ 
 ، هللةالجها جللأوأراد نقضه  ،بل كتب إقرارا منه لها بذلك ،وضمان لزمه لها

 أم لا؟  ،هي له حجّة في نقضه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: أثبت. (1)
 ج: من. (2)
 زيّدة من ث. (3)
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والنخل قد بان ، (1)بتنإذا كان الزّرع قد  ةإنّ الإقرار بنصف البيدار الجواب: 
ولا  ،فيخرج مخرج القضاء ؛وإن كان بحقّ وضمان .فهو ثابت ؛وظهرت ،ثمرها

 فهو ثابت، والله أعلم. ؛وإن كان قد تزوّجها على نصف بيدارته .يثبت هذا

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: ثبت. (1)
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 إليه بالميراث أو هبة (1)فيمن أقر بمال غيره لأحد وزالالباب التاسع 

يره في رجل أقرّ بمال غمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: 
وإن  .يثبت عليه إقراره بذلكقيل:  هأنفمعي  ؟فانتقل إليه المال بالميراث ،لأحد

ولا  ،تثبت عليه حصّته عندي ؛فورث منه حصّة ،أقرّ بمال كان لرجل قد مات
أو  ،أو هبة ،(2)شراءلثّم انتقل إليه با ،فإن أقرّ بمال غيره لأحد .يثبت غير ذلك

إقراره على هذا كما ثبت في  (يثبت عليه فلا )خ:فإنهّ يثبت عليه  ؛نحو ذلك
نهّ إن كان يثبت عليه أمعي  ،لما عرضته عليه :قالالميراث عليه على معنى قوله. 

 .أضعف من الميراث عنديوالهبة  ؛فالبيع ؛إذا انتقل إليه بميراث ،إقراره بمال غيره
ثبت ي (3)لاأ عنديفيشبه  ؛في مال غيره /73/ وإن كان لا يثبت عليه إقراره

 أو غيره. ،انتقل إليه بميراث ،عليه
ه ثبت إقرار  ؛يراثبمليه ثّم زال ذلك المال إ ،ومن أقرّ على غيره في مالهمسألة: 

 قرّ لهأا كان م (: في ذلك المالخوفي )به على غيره  قرأعلى نفسه فيما كان 
 على غيره فيه له على معنى قوله.

، ثم يدال لز الم ولده أنّ هذا فأقرّ  ،وسئل عن رجل كان في يده مالمسألة: 
ليه ع تأنه يثبمعي  قال: هل يثبت على الولد إقراره بالمال أنه لزيد؟ ؛مات والده

 إقراره في الحكم.
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: أزال. وفي ق: زالته. (1)
 ق: بشراء. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا. (3)
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 ،لم يغيّر الوالد ثمّ  ،ا من مال والده في حياتهفإن كان الولد قد باع شيئا قلت: 
أم  ،ليه هذا البيعهل يثبت ع :قلت .وصار المال للولد ،ثّم مات الوالد ،ولم ينكر

ولا يثبت عندي؛ لأنّ فعله لا يثبت في  ،نّ هذا لا يشبه الإقرارأقال: معي لا؟ 
والبيع نقل منه لمال والده إلى  ،وإنّما الإقرار شهادة منه بالمال لزيد ،مال والده

 في المعنى والحكم عندي. (1)[تلفانقد يخو ] ،زيد
وقد  ،وتركها في منزل وارثه يسكنه ثّم مات ،وعن رجل أقرّ لزيد بدابةّمسألة: 
قال: ولم يعلم أنهّ كاذب فيما أقرّ به، هل عليه أن يسلّم الدابةّ؟  ،علم بذلك

 ومعي. أو صحّت عليه البيّنة ،أنه يثبت عليه ما أقرّ به المقرّ إذا علم بذلكمعي 
 بقيت في يده أمانة.  (2)ويسلّمها إن كان ،نهّ لا يعتقلهاأ

نه. ن يسكذا كاإقال: كون في يده أمانة؟ تفي المنزل، أ فإن كانتقلت له: 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /74/

 ،ثة زوجته لور قرّ أفي رجل  :مسألة عن الش يخ محم د بن علي بن عبد الباقي
هم بصينخذوا أن يأ مات أراد ورثتهأن فلمّا  ،أو نخل ،لهم بمال دراهم ىأو أوص

 ؟ أم لا ،، ألهم ذلك"و أحد ورثتهاه"وقالوا:  ،من هذا الإقرار
وتبعة  ،نن ضمامقرّ أوأمّا الإقرار إن كان  .الوصيّة لا له منها شيءالجواب: 

 وعسى ،يءفلا ش ؛وإن أطلق القول .فله نصيبه ؛لزمته من زوجته لورثتها
 بالضمانة لورثة زوجته دونه، والله أعلم.

                                                 
 .تلفانمخ هما: و ثو في ق،  (1)
 .ت: كانق (2)
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ن أقرّ لوارثه وعمّ  :مسألة عن الش يخ مسعود بن رمضان بن سعيد 
ثّم مات المقرّ له قبل موت المقرّ، هل يرث مماّ أقرّ  ،أو بدراهم ،بمال من أمواله

 أم لا؟  ،به (1)له
ذلك ورثته وك .هلرثا ورثه إذا كان وا ؛إذا مات المقرّ له قبل المقرّ الجواب: 

 يرثون من المقرّ له إذا ورثوا ماله، والله أعلم.

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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وما يكون من رأس  ، الإقرار والوصيّةفي الفرق بينالباب العاشر 

 ؟وهل يدخل صاحب الإقرار على صاحب الدّين، المال

أنّ عليه  ى:وسئل عن رجل قال في وصيته وأوصومن كتاب بيان الشرع: 
ن رأس كون مقرار يأنه إقال: معي  ؟اأو إقرارا  ،كون وصيّةتلفلان عشرة دراهم 

 المال.
ماله عشرة دراهم، أيكون  /75/ (1)فيأنّ لفلان  ى:وأوص فإن قالقلت له: 

 أنه إقرار يكون من رأس المال.قال: معي ؟ اأو إقرارا  ،وصية
و أ ،يّةون وصيك ،أنّ لفلان في ماله عشرة دراهم :ىووص فإن قالقلت له: 

 الدفين في نزلةبمودوعة نّ هذا لا شيء؛ لأنهّ يمكن أن يكون مأقال: معي  ؟اإقرارا 
 نّها إقرار.إوفي بعض القول: ماله. 

لم  ؟مدراه عشرة فلان بن فلان أنّ لفلان بن فلان ى:وأوص وإذا قالمسألة: 
 باءلافلمّا أسقط  ،همبأنّ لفلان بن فلان عشرة درا :يثبت؛ لأنهّ إنّما هو معناه

 .انتصب إن
 عشرة ن فلانببه فلان بن فلان لفلان  ىهذا ما أوص"وإن قال له: قلت:  

 ة.وصيّ  أنهقال: معي  ؟اأو إقرارا  ،وصيّة ما يكون "،دراهم من ماله
 نن فلان بأنّ لفلا به فلان بن فلان ىهذا ما أوص"قلت له: فإن قال: 

 
                                                 

 .*هذا في ق. وفي الأصل: خ من خ من في (1)
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  .(1)وصيةأنه قال: معي ؟ رأو إقرا ،وصيّة ؟، ما يكون هذا"عشرة دراهم من ماله

لان ن بن ففلاأن لبه فلان بن فلان  ىهذا ما أوص": فإن قالقلت له: 
 .رإقرا اأنه قال: معي؟ وصيةأ االه"، ما يكون هذا إقرارا من م عشرة دراهم
عشرة بلان فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فقلت: 

 أنها وصية.قال: معي دراهم"؟ 
 نه لفلاب ىوصبه فلان بن فلان أنّ الذي أ ىهذا ما أوص": فإن قالقلت: 

 فيما عندي.وصيّة   هذاإناّ قال: معي  من ماله"؟ شرة دراهمع
عشرة دراهم  لفلان /76/ به فلان أنّ الذي ىهذا ما أوص": فإن قالقلت: 

 نّ هذا إقرار.أقال: معي "؟ من ماله
"؟ همة دران عشر به لفلاى هذا ما أقرّ به فلان أنّ ما أوص" :فإن قالقلت: 
 أنه وصيّة أقرّ بها أنّها وصيّة.قال: معي 
نه من نفذ عكاة يز  عليه عشرة دراهم أقرّ فلان بن فلان أنّ ": فإن قالقلت: 

 قرار.نه إأقال: معي  ؟أم وصيّة ،إقرار :ما يكون هذا "،ماله بعد موته
 همة دراعشر  نأن الذي أقر به لفلابه فلان  ىهذا ما أوص": فإن قالقلت: 
 .إقرار أنهقال: معي  من ماله"؟

لان فبه  رذي أقهذا ما أوصى )خ: أقر( به فلان أن ال: "فإن قالقلت له: 
 أنه إقرار.قال: معي عشرة دراهم من ماله"؟ 

ل: قام"؟ دراه "هذا ما أقر به فلان أن وصيته لفلان عشرة: فإن قالقلت: 
 أن هذا لا يثبت إقرارا، ولا وصية.معي 

                                                 
 ق: إقرار. (1)
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 ية.ا وصأنهقال: معي من ماله"، والمسألة بحالها؟ : "فإن قالقلت: 
؟ راهم"شرة دعفلان لفلان  هذا ما أوصى به فلان عن: "فإن قالقلت له: 

 أنها وصية في مال الموصي.قال: معي 
 ليه لعبدعأنّ  زيد وأقرّ  ،ما تقول في كاتب الوصيّة إذا كتبمسألة: قلت له: 

هذا  ل يكون، هوأوصى أن يقضي ذلك عنه من ماله بعد موته ،الله عشرة دراهم
ا دي إذا عنذهكقال:  ؟إذا أشهد على وصيته ،قد أوصى بإنفاذ ذلك من ماله

 بعد موته. /77/قال 
 (1)قلا، هل يكون هذا نا"هذا وصيّة منه بذلك معي": قال فإنقلت: 

 لا.قال: للإقرار إلى وصيّة؟ 
قد  ،منه الإقرارو أنه يكون وصيّة منه بالإنفاذ قال: معي فما يكون؟ قلت: 

 تقدّم ثابت عليه إذا كان بلفظ يثبت.
نّ أهذا  ن فلانوأقرّ فلان ب"وصيّة فإذا كتب الكاتب المسألة: قلت له: 

ت ذا ثبنه إأقال: معي ، هل يثبت ذلك؟ "عليه لفلان بن فلان عشرين درهما
 كان له ما أقرّ له به.  ؛فلان بن فلان هذا

 "؟عليه لفلان كذا وكذا من مالي"إذا قال الرجل: مسألة: قال أبو سعيد: 
من "أو  "،منّي " :ولم يقل "،لفلان كذا وكذا وصيّة": وإذا قال .فهذا إقرار عندي

عليّ لفلان كذا وكذا ": ولا وصيّة، وإذا قال ،لم يكن هذا عندي إقرار "؛مالي
اختلاف؛ لأنّ هذا  معنى لي ينعندي يشبه معاني الإقرار ولا يب فهذا "؛وصيّة

لفلان كذا ": وإذا قال .تثبتة مقرّ أنّ عليه من وصيّ  ذاوإنّما ه ،ليس بوصيّة منه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ناقدا. (1)
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 هنأولا يبين لي فيه اختلاف؛ لأن هذا  ،كان عندي إقرار  "؛الي وصيّةم منوكذا 
لفلان كذا وكذا في : "مقر له بوصية من غيره في ماله، ومن ماله. وإذا قال

ويخرج في بعض القول:  .ماله بوصيّة من غيرهمالي"؛ كان هذا عندي إقرار في 
ون هذا يمكن أن أن يك ،عينهبأن يصحّ ما أقرّ به  /78/ إنّ هذا ضعيف إلا

 أو يكون داخلا في جملة ماله وصيّة. ،يكون وصيّة في ماله مستودعا
 :ل قال في صحّتهوعن رج : مسألة: ومن جواب أبي علي  إلى أبي عبد الله

لك من ذون ، أيك"نّ لفلان كذا وكذا في مالي بعد موتيأ وأشهد على ذلك"
ن مهو : قال منهم من ؛ففقد بلغنا في ذلك اختلا ؟أم من رأس المال ؟الثلث

 تاب بيانانقضى الذي من كهو من الثلث. قال:  ومنهم من .رأس المال
 الشرع.

أم  ،هذا إقرار "،من مالي (1)[وكذا]لفلان كذا "ومن قال: مسألة: الزاملي: 
لفلان  " :أمّا قولهقال: أم لا؟  ،في ذلك فرقو  "،في مالي هذا": وإن قال ؟وصيّة
فأرجو أنّ  "؛في مالي" :وأمّا قوله .أن يكون إقرارا عجبنيفي "؛من ماليوكذا كذا 
من " :فرّق بينه وبين قوله وبعض "،من مالي" :جعله وصيّة مثل قوله بعضا
 إنهّ يكون موضوعا في ماله بمنزلة الأمانة، والله أعلم.قال:  "،مالي

فيمن أوصى لآخر مسألة: ومن جواب الش يخ سعيد بن بشير الصبحي: 
ولم يف بقية ماله لوفاء الحقوق  ،به بعد موته له أو أقرّ  ،مان عليه لهبماله من ض

المال في  ىأصحاب الحقوق على من قض لفلا يدخ ؟اللازمة عليه بعد موته
فأصحاب الديون الخارجة يدخلون  ؛وأمّا إن كان القضاء بالمرض .الصحّة والحياة

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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لحقّ على أكثر ما جاء إذا لم يسمّ ا ،في المرض بقيمة المال ىعلى من قض /79/
فقال من وأمّا صاحب الإقرار.  .لا يدخلون وهو أولىوقال من قال: في الآثار. 

كان   ،أو في الصحّة ،كان الإقرار في المرض  ،لا يدخلون عليه أهل الديونقال: 
يدخلون أهل وقال من قال: أو أجنبيّا إذا كان الإقرار بمعين.  ،المقرّ له وارثا

إن كان وقال من قال: ولو كان الإقرار بمعلم.  ،قرّ له في المرضين على من أالدَّ 
 ولا يدخل على الأجنبّي. ،دخل عليه صاحب الدّين بقدر حصّته ؛المقرّ له وارثا
 ولم ،هيه لأو بنصف أملاكه من ضمان عل ،وإن أوصى له بنصف مالهقلت: 

 ما يجوز في ز فيهو ويج ،وهذا مثل الأوّلقال:  ؟بقية ماله لما عليه من الحقوق يفِ 
 ويشبه ،بيعمن ال ضاءوهو بمنزلة البيع؛ لأنّ الق ،الأوّل من الاتفاق والاختلاف

لمعلّم بانّ الإقرار إر: لأثوأم ا في ا .الإقرار في ثبوته وفي منع الغرماء الدخول عليه
ا لا موهذا  .بهمر بالمقراأولى من الإقرار بالمفصول، والإقرار بالمفصول أولى من الإ

 ،لمقتضيل اوالقضاء إذا قب ،وكذلك ما خرج من البيع .أعلم فيه اختلافا
بعض  رج فييخ أن هوأحسب  .أو لم يحرز إذا وقع في الصحّة ا،والمشتري إحراز 

ماء أنّ الغر  ؛لبائعوا ،يأو مات المقض ،والمشتري إذا لم يحرز ،نّ المقتضيأالقول: 
   أعلم.هذا وعدله، والله /80/ يدخلون عليهما، فانظر في

 ؟وله دين في الذمم ،نّ من أقرّ بماله لغيرهأمسألة: ومنه: وقد جاء في الآثار: 
دخل في إقراره جميع  ؛وإن أقرّ بملكه .لا يدخلوقول: أنهّ يدخل في الإقرار. 

 من إقرار وغيره، والله أعلم. (1)ملكه
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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ف لغير من ختلاقه الانّ الإقرار بالديون الآجلة والعاجلة يلحأمسألة: ومنه: 
 من له غير ينادجل أقرب ثبوته من الآجل، وكذلك من أعطى اعليه الحقّ، والع

 قرار، واللهة والإطيّ والعاجل أثبت في الع ،يلحقه ما يلحق الإقرار ؛عليه الدّين
 .أعلم

في الحقّ و  ،ارلخياوفي بيع  ،والإقرار ثابت في بيع القطعمسألة: ومن غيره: 
ن رار فيه لمز الإقيجو ف ؛وأمّا إذا كان مؤجّلا .كان عاجلاإذا   ،المكتوب في الذمّة

 :ضبع :لاختلاففيه ا نّ فأرجو أ ؛وأمّا لغير من عليه الحقّ  .ويبرأ منه ،عليه الحقّ 
ان كإذا    الذممفيلا يثبت بما ن  أكثر القول: أوأرجو ضعفه، أ :وبعض .أثبته

لى إلمقرور له اوصول  ريتعذّ و  ،مؤجّلا قبل حلول أجله؛ لأنهّ أقرّ بما لا يمكن قبضه
 قبض ما أقرّ له به، والله أعلم.

 ،بّي بمالل أجنلرجو  ،ومن أقرّ لولده : محم د بن عبد الله بن مداد:مسألة]
 وتامّ. ،وثابت ،نهّ جائزإ ؛وفيه بيع خيار متقدّم

فلا يثبت الإقرار إلا  ؛وأمّا الإقرار بالمزرع وفيه بيع خيار عندهومنه:  :مسألة
 (1)[فلا يثبت فيه. ؛بالرهنه ل ما كان له، والذي عندبالأص

  
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
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إن عمل له عملا  (1)فيمن أقرّ لرجل بشيء شرط الباب الحادي عشر

 من الأعمال

إن  ائز ان جاك  "؛لك عليّ ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي" :ولو قال
 لأنّ هذا إجارة. /81/ حمله فله الألف؛

بح لى أن تذهذا الثوب لك ع" :قال لرجلما تقول في رجل قلت: مسألة: 
نى دي معبه عنأنه يشقال: معي فذبحها، هل يثبت الإقرار؟  "؛لي هذه الشاة

 الثبوت فيه إذا ذبح الشاة.
 ج علىان يخر أنه إذا كقال: معي فإن هلكت الشاة قبل أن يذبحها؟ قلت: 
معنى  علىرج خ وإذا .بطلت الأجرة ؛فماتت الشاة قبل أن يذبحها ،وجه الأجرة

 شبه معنىيبما  د قيلنهّ قأومعي  .أو لم يذبحها ،فالإقرار ثابت ذبحها ؛الإقرار
 ، وهذا في معنى هذه المسألة.هذا

ت لزوجها أقرّ  لتياوالمرأة مسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
 ؟ثيراووقفته عن الميراث، هل يبطل إقرارها إذا طلب الم ،بالصداق

 ؛طكن شر  يلموإذا  .بطل الإقرار ؛أقرّت له على هذا الشرط إذاالجواب: 
 والميراث يثبت له، والله أعلم. ،فالإقرار ثابت

والشرط في  فيه، لا نقضو ثابت  ؛لإقرار في الحيوان الغائباو مسألة: ومنه: 
 .يفسدها وينقضها، والله أعلم ؛والعطايّ ،والبيوع ،الإقرار

                                                 
 ق: يشرط. ث: بشرط. (1)
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 ي :ربخوقال ال]
 والبيــــــع عنــــــدنا وقــــــد يفســــــد الإقــــــرار

 
 (1)[وكـــلّ العطـــايّ شـــرطه حـــين يجعـــل 

ا ما نفقتهو  ،تهاوشرطت عليه كسو  ،امرأة أقرّت لرجل بمالهامسألة: ومنه:  
 لشرط، ألهاأجل ا من بعد ذلك أرادت المرأة الرجوع في الإقرار ،دامت في الأحياء

 أم لا؟ ،ذلك
 /82/ ثهاار لم يكن لو  ت؛وإن مات .لها ما دامت حيّة الرجوعالجواب: 

 وقد ثبت الإقرار، والله أعلم. ،الرجعة
وأمّا الذي أقرّ لأولاده بمال : مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 

وإن ماتوا  .فهو لهم ؛إقرارا بحقّ وضمان على شرط إن حدث به حدث موت
 حيي، ولا ينفعه شرطه، والله أعلم. (2)، ]وإن[فذلك لهم إن مات ؟فهو له ؛قبله

وسألت عن امرأة أقرّت  الش يخ محم د بن علي  بن عبد الباقي:مسألة عن 
ثّم من بعد ذلك  ،عليه سكنها في حياتها (3)توضمان وشرط ،لرجل ببيتها بحقّ 

 أقرّت به لرجل، ما الحكم الثابت في ذلك؟ 
يبطلان  ؛الإقرار والشرط في نفس الإقرار (4)إن كان :الذي أحفظهالجواب: 

وإذا بطل  .ويثبت الإقرار ،يبطل الشرط ؛قرار وبعدهجميعا، والشرط قبل الإ
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 ق: أو. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وشرط. (3)
 ن ث.زيّدة م (4)
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رثته إن كان في ماله و  الإقرار والشرط ثبت للمقرّ له قيمة البيت على القارّ أو
 والبيت له، والله أعلم. ،الإقرار الآخر (1)ويثبت ،وفاء

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وثبت. (1)
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التحديد له، وفي النقض في الإقرار بالمال و عشرالثاني الباب 

 بالجهالة

 ثمّ  ،ودلا حدبوعن رجل أقرّ لرجل بمال في بلد ان الشرع: ومن كتاب بي
 ؛ن قد ماتإن كاو  .شاء يؤخذ المقرّ حتّى يقرّ له بمافقال:  ؟أدرك فيه المقرّ له

 .على ورثته أو ،منلثرجع عليه با ؛وإن كان بيع بلا حدود .فيقرّ ورثته بما شاءوا
 ؛سمهاورة باشهمعروفة قطعة م :مثل ،وأمّا إن كان أقرّ له بمال معروف مشهور

 بلد.الفهذا يثبت بلا حدود إذا عرفه أهل 
اضعها ليستدلّ تنزيل البقاع في مو  /83/في صفة مسألة: قال أبو سعيد: 

 :ح أربعةيّح وهي أر ييجعل الصفة على الر  :فبعض ؟على صفتها
مهبّ  :والثاني .وهو مهبّ القبول مماّ يلي مطلع الشمس ا:منه (1)فالأو ل
 :والر ابع .(2)الغرب مما يلي وهو مهبّ الدبور :والثالث ي.هو من نعشالشمال و 

 وهو مماّ يلي سهيل.  ،لجنوبا بمه
 :يكون على المطالعوقال من قال: 

ل إلى ع سهيمطل وهو مماّ يلي ،وهو مماّ يلي مشرق الشمس :فالحد  الأو ل
والحد  . ابهآملى عش إوهو مماّ يلي مطلع بنات ن :والحد  الثاني. مطلع بنات نعش

لحد وا. ب سهيلآب بنات نعش إلى مآوهو مماّ يلي م بي،من غر  :الثالث
 إلى مطلعه. وهو مما يلي مآب سهيل الرابع:

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فأول. (1)
 ق: المغرب. (2)
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زيد أن يثبت عليه لولم يحتجّ  "،جميع مالي لزيد" فإذا قال:مسألة: قلت له: 
كان ماله   ،وكان جميع ماله داخل في هذه اللفظة ،وغير ذلك ،ونخل ،من أرض

وفي أنهّ يثبت إذا أقرّ على هذه الصفة. قال: هكذا معي أو مقسوما؟  ،مشاعا
  .وهذا في الإقرار ،أو يقرّ بمعرفة حدوده ،(1)إنهّ حتّى يحدّ مالهبعض القول: 

على  ااممتيت (2)و ،نهّ لا يثبت إذا تناقضا إلا حتّى يحدّهأ فمعي: ؛وأم ا القضاء
ثبت عليه ذلك ولو  ؛ومعرفة حدوده ،عرفتهفإن أقرّ بم .ذلك بعد المعرفة منهما

ثّم رجع وادعى  ،وأمّا إذا لم يقرّ بمعرفته ومعرفة حدوده .عى الجهالةرجع وادّ 
 ؛ كان له ذلك عندي.الجهالة

 (3)هنّ أقال: معي  ؟ما يكون هذا "،مالي هذا لفلان": فإن قالقلت له: 
وليس هو  ،لا يثبت إنهّوبعض يقول: ه إقرار. إنّ  /84/يقول:  بعض ؛يختلف فيه

 :ويشبه فيه دخول النفي أيضا بقوله ،إقرار؛ لأنهّ يستحيل أن يكون ماله لفلان
 ."مالي هذا"

به أش ؛ظمه بلفإن لم يحكّ قال:  ؟فيعجبك أن يكون هذا غير إقرارقلت له: 
 عندي دخول العلل فيه عليه.

 ؟ن هذاما يكو  "،مالي هذا لزيد إقرارا منّي له بذلك" فإن قال:قلت له: 
 أنهّ يكون إقرارا منه له به. قال: عندي

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مالين. (1)
 ق: أو. (2)
 ق: أن هذا. (3)
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و أ ، بمالهن يقرّ أاد في امرأة أو رجل أر  :مسألة عن أبي علي  الحسن بن أحمد
وز يجهل وسألت كيف يكون اللفظ الذي يثبت، و  ه،بموضع منه لبعض وراث

بهذا  أو ،المال ت بهذاقرّ أأمّا الإقرار فإذا  ؟للشاهد أن يلقّنها إذا لم تحسن اللفظ
 ؛هبارفين عود أو كان الشه ،عرفه الشهود بهاتووصفته بصفة  ،وسمته ،الموضع

تجوز فيه  لإقرارانّ لو لم تحدّه هي عند الإقرار؛ لأو  ،ثبت ذلك لمن أقرّت له به
لها من ما اوفا معر  اوكذلك إذا سّمت جزءا  .مثل البيعهو وليس هذا  ،الجهالة
 . علملها من مال، والله أ ثبت ذلك على ما صحّ  ؛اأو ربعا  ،اسدسا 

ويعرفه المشهد إذا لم يعرف هو  ،وكذلك الشهود أن يشهدوا بلفظ يثبت
على من  (1)إلا أنّ  ،ولا بأس عليهم في ذلك ،اللفظ الذي ثبت به الشهادة

ولا يعطي أحدا من ورثته شيئا  ،حضره هذا الإقرار أن يأمر من يقرّ أن يتّقي الله
وليس عليهم علم ما  ،أنهّ لا يجوز له ذلك /85/ فوهويعرّ  ،دون غيره من الورثة

وعلى الشهود أن  .والله المطلّع على ما في السرائر ،غاب عنهم من أمور النّاس
ولا يزيدون من عندهم شيئا، فأمّا إذا أرادت أن  ،شهدواأيؤدّوا شهادتهم على ما 

أن توصي بأكثر  فوها أنه لا يجوز لهافعليهم أن يعرّ  توصي بأكثر من ثلث مالها؛
فإن لم  .لأنّ وصيّتها بأكثر من ذلك معصية على ما يوجد من ثلث مالها؛

فلا أرى عليهم شيئا؛ لأنّ المسلمين لا يثبتون لها من ذلك إلا  ؛وأوصت ،يعرّفوها
 الثلث بالحصص بين الوصايّ كلّها. (2)ويكون ،الثلث

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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ولا تعرف المال الذي  ،وعن امرأة أقرّت لأخيها بمالها في بلدمسألة: وعنه: 
وكان ذلك بحضرة  ،غير أنّ أخاها يعرف المال الذي أقرّت له به ،له به أقرّت

من أبيها  (1)بسهم من أربعة أسهم مماّ ورثته" :وكان لفظ الإقرار ،رجل من النّاس
وملك من قرية معروفة من  ،وجميع ما وقع عليه اسم مال ،وماء ،ونخل ،من أرض

أم لا؟  ،له بوفاء، أيثبت هذا الإقرار هوليس ،يها بحقّ عليها لهجميع ما ورثته من أب
؛  ورجعت ،فإن كانت جاهلة بالمال .فهذا من وجه القضاء :فعلى ما وصفت
قض نولم ت ،قيمة المال الذي قضته إيّّه، وإن ماتت له وعليها ،كانت لها الرجعة

 ثبت ذلك في أكثر ما عرفت، والله أعلم. ؛ذلك
ولا  /86/ ،دّهيحوعن من يقرّ بماله لإنسان ولا واري: مسألة عن أبي الح

ى ما فعل "؟فلانلكلّ مال لي فهو " يشهد بمعرفته به، هل ثابت عليه إذا قال:
ولا يقبل  ،ديدلى تحولا يحتاج في هذا الإقرار إ ،فهذا إقرار ثابت عليه :وصفت

نهّ أقرّ ادلة أعنة بيّ بإلا أن يكون معه على ذلك  "،نهّ ليس يعرف بماله"إ :قوله
 ذلك. ىقبلت شهادتهما وقلدوا عل ؛وهو غير عارف ،بماله

ولم يقل  "،لانهو لف فلي أنّ كلّ مال" :وعن رجل أقرّ مسألة: أبو عبد الله: 
هذا : د اللهبو عبفقال أ ؟اسوى قوله هذ ائا ولا شي ،قطعة ىسمّ  من أيّ وجه ولا

  .وهو ثابت عليه ،إقرار
، "من موضع كذا وكذا استفدته من بعد إقراري" :أرأيت إن قال بعد ذلك

 وكان ذلك ،ّ أم على المقرّ له البيّنة يوم أقر ؟استفاده بعد إقرارهما أعليه البيّنة بأنهّ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ورثه. (1)
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انقضى الذي استفاده بعد إقراره. ما عليه البيّنة أنهّ قال أبو عبد الله:  ؟في ملكه
 من كتاب بيان الشرع.

فللمقرّ الغير  ؟أو غير حقّ  ،بمال لآخر بحقّ  وفيمن أقرّ مسألة: الحمراشدي: 
أو هدم  ،أو نخل ،رأو قطع شج ،أو إقرار ،بالجهالة ما لم يتلفه المقرور له به ببيع

وغيّر  ،فإن لم يتلفه المقرور له بوجه من وجوه الحقّ  .بناء على أكثر قول المسلمين
ويوجد  ،ال الذي أقرّ بهفعليه قيمة الم ؛جاز له الغير، فإن كان بحقّ و  ،المقرّ  (1)فيه

فلا  ؛ما يقرّ به إذا كان الحقّ غير مسمّى، وإن كان بغير حقّ وقول: في موضع. 
 للمقرور له، والله أعلم. /87/ شيء عليه

 ،ثبت الإقرار ؛وفي حال الإقرار إذا أتلفه المقرّ له مداد بن عبد الله: :مسألة]
ا يعملون على هذا وكانو   هكذا حفظته عن والدي وأخي ،ولا نقض فيه

صحيح  .وتركت الاختلاف ،حنإو  نومن كان في عصرهما؛ لأنّ النّاس أهل عدوا
كتبه محمّد بن أبي الحسن بن صالح بن   ،ثابت ما أفتي به الشّيخ في هذه الورقة

 (2)[وضّاح بيده.
لفلان كذا " نهّ قيل فيمن قال:أومعي مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 

 له بحقّ " قول:تّى يحإنهّ يبطل في بعض القول: نهّ إ ؟بحقّ  ، يعني من ماله"وكذا
ول: تى يقحبحق"، "يثبت إقرار، ولا يضره قوله: إنهّ وفي بعض القول: . "عليه

نه إول: ض القوفي بعإنه إقرار على حال. وفي بعض القول: "بحق له عليه". 
 قضاء على ما يخرج عندي.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فنه. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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 أو قال: "،(1)هذه القطعة"قال:  إنّ الرجل إذا مسألة: قال بشير عن أبيه:
 فهو قضاء.  عليّ"؛ بحقّ " أنهّ إقرار، فإن قال: "لفلان -الشكّ منّي - ؛قطعتي"

 اء. فهو قض ؛"عليّ " إذا قال:قال:  "؟بحقّ عليّ له" إن قال:وقلت له: 
قال في  وإن .بتفهو ثا ؛فإن قال هذا القول في الصّحة قال بشير عن أبيه:

ربّما شئت فله:  قيل ؟روإن قام المقرّ فأنك .أن يفدوه بالقيمةكان للورثة ؛  المرض
  .بما أقرّ مع يمينه له فيؤخذ

 عليه قيمة ما أقرّ به. قال: وقال غيره: 
 كذا وكذا بحقّ   قد قضيت فلانا"وسألته عن رجل قال: مسألة: ومن غيره: 

ليّ له كذا ع" :كقوله  "،بما يلزمني له" :نّ قولهأقال: معي  "؟يلزمني له (2)ابم
وأمّا إذا قال في  .ويلزمه ذلك ،هو سواء "؛ولزمه" "،عندي يلزمه" :وقوله "،وكذا

يخرج مخرج الأمانة حتّى يعلم أنهّ قيل:  ن هأفمعي  "؛كذا وكذاله  عندي "مرضه: 
فقال من  :فيخرج عندي فيه الاختلاف "؛قبلي" وإذا قال: .يلزمه ضمان ذلك

ويخرج مخرج الأمانة حتّى  ،إنهّ لا يلزمه ذلكوقال من قال: يلزمه ذلك. قال: 
 مضمون عليه. /88/ يصحّ أنهّ

ن شهدا أنّ عليه لفلان عشر اوشاهدوقال محم د بن محبوب: مسألة: 
هذا جائز لها عشر نخلات من ماله قال:  ؟لها (3)هتنخلات من ماله بحقّ على أخ

                                                 
 في الهامش: القطعة: بالكسر: الطائفة من الشيء )قاموس(. كتب  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (2)
 ق: أخيه. (3)
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كانت   وأ ،خيهيكون ضمن بهذه النخل عن أأن وسط برأي العدول؛ لأنهّ عسى 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.حقّا عليه. 

لقول فيه اذلك  كلّ   ؛أو النخلة ،في الوصيّة والإقرار بالمالمسألة: الصبحي: 
 الله أعلم.وله، ول قأو الموصي حيّا لكان القو  ،كما لو كان المقرّ   ،قول الورثة

ا متميّزة لمال قطعا وكان هذا ا ،بماله الفلاني أو أوصى أقرومن مسألة: ومنه: 
وكلّ  ،متّصل بين القطعتين أو ظفر من غير جذر (1)عب رعن بعضها بعض ب

عل يجو  ،أو البيع القطع تسمّي باسم واحد، أتدخل كلّها في الوصيّة أو الإقرار
 ،لا علم لي بهذه المسألةقال: مالا واحدا أم لا تثبت إلا واحدة من القطع؟ 

وكذلك  ،ن البائع حيّا، فالقول قوله مع يمينهإن كاوأقول:  .وأنت بذلك أولى
وبعدهما فورثتهما يقومون مقامهما،  ،عى في ذلك شيئاالقول في المقرّ إذا ادّ 

 .وكذلك ورثة الموصي يقومون مقامه ومثل هذا في الأثر موجود
عليه  (2)خلاعلى حدّه ود لإنّ هذا لا يثبت لاحتمال كلّ ماوإن قال قائل: 

 لم يبعد ذلك في الأصول في جميع المذكور.  ؛هة فيهس لحصول الشببالل
فكأنهنّ  ،سمهقائم با /89/ بثبوت جميع ذلك؛ لأنّ كلّ مال وإن قال قائل

 مال واحد لم يرد قوله لاحتمال ذلك، والله أعلم.
 ،ه بمالهلأو أوصى  ،وعن رجل أقرّ لرجل: مسألة: قال أبو الحسن 

لدّين اقول: يمنهم من  ؛ختلف في ذلكاقال:  ؟يدخل الدّين في المالأقلت: 
 ليس من المال. ومنهم من يقول:  .من المال

                                                 
 ق: بوعب. (1)
 ق: أدخل. (2)
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احتجّ في ذلك و  ،إن كان المقرّ حيّايقول:  قال: وكان أبو الحواري 
ن ن الدّين مكا  ؛ةجّ بحولم يحتجّ  ،وإن كان ميّتا .لم يكن الدّين من المال ؛بحجّة

لع ن السمغيرها ل من الأصول و فيدخل في هذه اللفظة جميع الماقلت: المال. 
 ان منكدخل ما  ي ،فإن أقرّ له بماله من نزوىقلت له: نعم. قال:  ؟والحيوان

 أو كان ،ةك بحجّ في ذل نعم، إذا لم يحتجّ قال:  ؟الدّين على أهل نزوى في الإقرار
كان ف ،يندَ القرى  أو غيرها من ،"مدَ كُ "فإن كان على رجل من قلت له:  .ميّتا

 لا. : قال ؟رلإقرايدخل ذلك في اأ ،له بنزوى ىأو يوم أوص ،يوم أقرذلك الرجل 
الغريم  ا كانت إذنهّ ثابأمعي  فإنهّ ؛ينظر في هذه المسألةقال أبو سعيد: 

 نعم.قال أبو سعيد: بنزوى. 
بن  فهو لفلان ؛وعمّن يقرّ أنّ كلّ مال لهمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 

هذا  افيطلب كلّ واحد منهم ،أ على نحو هذايتواط نوفي بلدهما اسما ،فلان
فإن كان هذا المقرّ حيّا، فأيهّما أقرّ له  :فعلى ما وصفت ؟له يكون همأي ،الإقرار

ولا أعرف أيهّما  "،هذا المال لأحد هذين "وإن قال: .فالمال له ؛المال /90/ بهذا
لا ": (1)قالوإن  .وعلى كلّ واحد منهم اليمين ،كان المال بينهما نصفين  ؛هو

 ،وإن كان هذا المقرّ ميّتا .شيء (2)حدهمالأفليس  ؛آخر لرجلا "لهذا ولا لهذا
هذا المال " فذلك إذا قال: ؛وكان هذا الإقرار لهذين الرجلين معروفين بحليتهما

 "؛انيجهذا لأبي غيلان السي" مثل أن يقول: ه،ينسبه إلى بلد "،لفلان بن فلان
كان المال بينهم على   ؛أو كانوا ثلاثة ،يلانفلا يوجد إلا رجل واسمه أبو غ
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: كان. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لإحداهما. (2)
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ا بالله بأنهّ ما يعلم أنّ هذا والأيمان بينهم يحلف كلّ واحد منهم يمينا  ،عددهم
 ولا يعلم أنّ هذا المقرّ أقرّ بهذا المال لغيره. ،لصاحبه دونه

إنّ رمضان أشهد : وقلت: مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 
فهو بيني  "؛سلف"أو  "،دين لي"أو  "،من بيع خيارنّ جميع مالي "أ (1)رجلين

 ؟أو غيرها ويثبت ذلك ،وبيعه في داره ،في جميع دينه (2)وبين أخي، أيدخل هذا
فله  ؛وإن كان حيّا .فنعم هذا إقرار ثابت في جميع الدّين إذا كان المقرّ ميّتا

ت على أكثر وثابت على الميّ  ،ولا يثبت الإقرار بما في الذمم على الحيّ  ،حجّته
 القول، والله أعلم.

 "؟كذاو كذا    موضعونخله الذي في ،بماله"فيمن أقرّ مسألة: قال أبو سعيد: 
له حيث يع نخوجم ،هنهّ يثبت له نخله كلّها من جميع ذلك الموضع وغير أ فعندي:

 ،في ذلك الموضع /91/ ولا يثبت له في المال إلا الذي .ما كان يدخل في الإقرار
لى علعطف جع بار نى يثبت حكمها؛ لأنهّ بمعوالمقر  ، المقرّ لهإذا صحّ  ةخاص

؛ لأنهّ لذيبا لعطفولم يلحق النخل ا ،ر؛ لأنّ المال مذكّ "الذي" :المال بقوله
 مؤنثة.

وضع كذا في م وله ،ف بهونخله التي تعرّ  ،وأقرّ له بماله" فإن قال:قلت له: 
 ذلك دود فيالمح ونخله ،انأنه يكون له جميع ماله حيث ما كقال: معي  "؟وكذا

 .الموضع وحدّها
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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 ،وذكرت في رجل قال في مرضه وأشهدومن كتاب بيان الشرع: مسألة: 
وأبواب  ،ومنازل ،(1)وماء ،وأرض ،سمائل من نخيل ةأنّ كلّ مال له بقري" :وأقرّ 

وأثاث بعد  ،ار وأشجاروعم وكلّ شيء فيها وعليها خراب ،وسقوفها ،المنازل
وليسه  ،هو لزوجته فلانة بحقّها الذي تزوّجها عليه ،فاذ وصايّهوإن ،دينه اءقض

وترك هذا  ،وترك ورثة غير المرأة ،ثّم مات هذا الرجل ."هو لها بوفاء من حقّها
من  وترك دوابّ  ،وزراعات مدركة وغير مدركة ،الرجل عملا عند النّاس في نخيل

أتدرك هذه  .لنّاسعلى ا وديوناا  ،وغير ذلك من أجناس الدواب ،وغنم ،حمير
والدواب والديون على  ،أو غير مدركة ،والزراعة مدركة ،الورثة هذه المرأة في الثمار

أعرفك قلت: أم لا؟  ،أم لا يدركها الورثة وتستحقّ هذه المرأة جميع ذلك .النّاس
 يوذكرته ورأ /92/ ما يثبت من هذا للمرأة من جميع ما وصفته وعدّدته

فيثبت فيه الإقرار  ؛ووصفه ،عددهما فأمّا  :ما وصفت فعلى ؛المسلمين في ذلك
 .ما سماّهو د من أسماء دخل فيه على ما وصفت في الحيوان فيما عدّ يولا  ،للمرأة

فلا أعرف في الأثاث شيئا ما يدخل فيه من المال. وقال  :وأمّا قوله في الأثاث
ثَىث  ﴿الله تبارك وتعالى: 

َ
في المتاع  . وقد قيل[80:]النحل﴾ا وَمَتَىعًا إ لََى ح ي  أ

أنهّ  ؛له من متاع أو بما ،إنّ من أقرّ لأحد بمتاعهفقال من قال:  ؛بالاختلاف
يدخل وقال من قال: يدخل فيه جميع ملكه من مال؛ لأنّ الدنيا وما فيها متاع. 

 :مثل ،فيه ما يتمتّع به مماّ يجري عليه اسم المتاع من غير الأصول والحيوان
ولا أقول في  ،وأحبّ أن يكون الأثاث عندي مثل المتاع ،ذلكالأطعمة وأشباه 

 أقطع فيه.  اشيئذلك 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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 ،رلأشجاافي  فلا يبين لي أنّ الثمار تدخل :وعلى ما وصفت في مسألتك
ا ما  وأم .ةثمر حق الشجر حكم التفي شجر، يس إلا ما كان من ثمرة غير مدركة

قّه بهذا ي يستحلذاا للشجر ولا يبين لي أنّها تكون تبعا  كان من الثمار مدركة،
رج على ا يخفإنمّ  ؛الإقرارهذا وما يثبت في . عند الإقرار، والله أعلم بالصواب

ن شاءوا إلخيار الك للورثة في ذو  ؛سبيل القضاء إذا كان الذي تزوّجها به معروفا
ن لم وإ .جها بها تزو ممّ  وإن شاءوا فدوه بما عليه لها ،أتموّا إذا كان ذلك في مرضه

 قال: قيمته؛ لأنهّلم يكن لهم أن يفدوه ب ؛معروفا /93/ ن الذي تزوجها عليهيك
 ."وليسه لها بوفاء"

 ،وفيمن أقرّ لرجل بجميع آنيته :مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد 
 ،والمكحلة ،والزفط ،وهل يدخل فيها المندوس ؟وكيف هي ،ما صفة الآنية

(2)زانوالك (1)والدبةّ ،والطويح ،والهاوون
قال: أم لا؟  ،وما أشبه ذلك ى،والرح 

الآنية عندي على ما اعتبرتها من معاني الأثر أنّها تخرج معناها كلّ وعاء يمكن أن 
أو  ،القفر :مثل ،له كان من خوص ويكون وعاءا  ،يوضع فيه شيء من الأشياء

                                                 
بَّ  (1) بّاءُ: القَر عُ؛ ق: الدتة. الدَّ ؛ عن سِيبـَوَيِه، والد  عُ: دباب  ة : التي يَج عَلُ فيها البـَز رُ والزَّيتُ، والَجم 

 واحِدَتهُ: دُبّاءةُ. المحكم والمحيط الأعظم: باب )الدال والباء(.
تكلّموا ق: الكرزان. الكُراَزُ: القارورة، قال ابن دريد: لا أدَري أَعربّي أم عجميّ؛ غير أَنّهم قد  (2)

؛ أَسماء. لسان العرب: مادة  ، وكُرَي ز وكَريِز  وكُراز  رَز  ، وكَارزِ  ومُك  بها، والجمع: كِر زان  وكُر ز  وكَرزِ 
 )كرز(.
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 ،أو من حديد ،(1)ةقابوغيرها من الط ،اديسنالم :مثل ،أو من خشب ،غيرها
وغيرها  ،مثل الصفاري (2)رأو من صف ،والمغاريف ،وغيرها جبيمثل الطوا
 .(3)وكذلك الزجاج مثل الكرزان والمكاحل ،والصحال

ليس  عندي ؛وكذلك سفن الحديد ،نهّ ليس من الآنيةأ فعندي ؛وأمّا المردود
 ى؛، وأمّا الرح(5)والكيزان والحلول (4)من الآنية، وكذلك آنية الطين مثل الحجال

وأمّا الهاوون ففي تسمية أهل زماننا لا يسمّونها  ،ا ليست من الآنيةنهّ أ فعندي
 من الآنية، والله أعلم.

 ومن أرجوزة الصائغي:
                                                 

لعله من هذا المعنى: الطاّبَق )بفتح الباءِ(: ظر ف  من حَديد أو نُحاس يطُ بَخُ فيهِ؛ فارسيّ  (1)
. تاج العروس من جواهر القاموس: فصل )الطاء مع معرَّب، تابهَ  ج: طَوابِقُ وطَوابيقُ 

 القاف(.
الص ف ر: الن حاس الجيّد، وقيل: الص ف ر: ضر ب من الن حاس، وقيل: هو ما صفر منه؛ واحدته  (2)

 صُف رة. لسان العرب: مادة )صفر(.
 المكحلة: الوعاء الذي فيه الكحل )ج( مكاحل. المعجم الوسيط باب )الكاف(. (3)
لحوَ جَلَة: القارورة الغليظة الَأسفل، وقيل: الحوَ جَلة ما كان من القَواريِر شِب ه قَوارير الذَّريِرة، وما  ا (4)

كان واسع الرأ س من صِغارها شِب ه الس كُرَّجات ونحوه ... والحوَاجِل القَوارير، والسَّواجل 
 غُلُفُها. لسان العرب: مادة )حجل(.

رعََ  (5) حِلاَّت فهي قال ذو الرمة: بَأج 
ُ
ر والرَّحى؛ فإِذا قلت: الم حِلَّتانِ: القِد 

ُ
 مِح لالٍ مِرَبٍّ مُحَلَّل، والم

كِّين والفَأ س والزَّن د؛ لَأنّ من كانت هذه معه حَلَّ  نَة والسِّ ل و والقِر بة والجفَ  ر والرَّحى والدَّ القِد 
بعض هذه الَأشياء. لسان  حيث شاء وإِلّا فلا بدَُّ له من أَن يجاور الناس يستعير منهم

 العرب: مادة )حلل(.
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 قلـــــــــــــت لـــــــــــــه الإقـــــــــــــرار في المجهـــــــــــــول
 

 قـــــــــــــــال بـــــــــــــــه تشـــــــــــــــاجر في القـــــــــــــــول 
 وقـــــــــال لي المحـــــــــدود مـــــــــا قـــــــــد عرفـــــــــا 

 
 كـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــفاهبعينـــــــــــــــــه ف 

 وغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان لم يعـــــــــــــــــرّف 
 

 /94/ رفيبي والعلـــــم شـــــافـــــافهم جـــــو  
 وقائـــــــــــــــل عنــــــــــــــــد الممــــــــــــــــات هــــــــــــــــذه 

 
 الـــــــــدار لزيـــــــــد مـــــــــا تـــــــــرى في أخـــــــــذه 

ــّــــــــــــــــــــه إقــــــــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــــــــه إن  فقــــــــــــــــــــــال في
 

 كــــــــــــــــــذا رواه صــــــــــــــــــحبنا الأخيــــــــــــــــــار 
 اكـــــــــــن في يـــــــــــد مـــــــــــن أقـــــــــــرّ تلـــــــــــو لم  

 
 افمــــــــــــــا أضــــــــــــــرّ الــــــــــــــدار إذ أوصــــــــــــــى  

 اقلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه في رجـــــــــــــــــــل أقـــــــــــــــــــرّ  
 

 بملكـــــــــــــــــــــــــــــــه لرجـــــــــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــراّ 
 وصـــــــــــــــحّ مـــــــــــــــال لم يكـــــــــــــــن يعرفـــــــــــــــه 

 
 بأنــّــــــــــــــــــــــــه في ملكــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــــرفه 

 يثبـــــــــــــت فيمـــــــــــــا جهـــــــــــــلا فقـــــــــــــال لي 
 

 إقـــــــــــــــــــراره رواه بعـــــــــــــــــــض الفضـــــــــــــــــــلا 
 وقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض إنّ ذاك يبطـــــــــــــــــل 

 
 صـــــــواب لـــــــيس عنـــــــه يعـــــــدلالوهـــــــو  

 ســـــــدس مـــــــالي ســـــــألت عمّـــــــن قـــــــال 
 

 لخالـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أطيـــــــــــــــب الحـــــــــــــــلال 
 وبثــــــــــفقــــــــــال مــــــــــن بعــــــــــد وهــــــــــذا ال 

 
 متصـــــــــــــــــــــــــلا بقولــــــــــــــــــــــــــه محبــــــــــــــــــــــــــوب 

 غــــــير ســــــدس الثــــــوب ىفلــــــيس يعطــــــ 
 

 لأنــّـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــه المكتـــــــــــــــــوب 
 لإقـــــــــرارقلـــــــــت لـــــــــه مـــــــــا القـــــــــول في ا 

 
 بالجـــــــــــــزء عـــــــــــــن قـــــــــــــدوتنا الأخيـــــــــــــار 

 قـــــــــد قـــــــــال بعـــــــــض ربـــــــــع فقـــــــــال لي 
 

 المــــــــــال وبعــــــــــض قــــــــــال فيــــــــــه ســــــــــبع 
 وقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض إنــّـــــــــــــــه مجهـــــــــــــــــول 

 
 وأنـّـــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــذلكم معلــــــــــــــــــــــــــــول 

 مــــــــن قــــــــال في الإقــــــــرار جــــــــل مالــــــــه 
 

ـــــــــــــــــــــــد أفصـــــــــــــــــــــــح في مقالـــــــــــــــــــــــه   لخال
ـــــــــــــــــره فمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا   وهكـــــــــــــــــذا أكث

 
 النّصــــــــف لــــــــه في الشــــــــرع هــــــــذا وردا 
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 لّ مــــــــــــــــــــــــــاليجــــــــــــــــــــــــــوقائــــــــــــــــــــــــــل إن أ
 

 أو أحــــــــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــــــــال لخالــــــــــــــــــــــــد 
 يكـــــــــــــون في الحكـــــــــــــم لـــــــــــــه أفضـــــــــــــله 

 
ـــــــــــه  ـــــــــــدنا أعدل ـــــــــــوع عن  مـــــــــــن كـــــــــــلّ ن
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 في الإقرار بالنخل وبالمالالباب الثالث عشر 

لفلان"؛  /95/ خلفروضي من الن"وإذا قال المقرّ: ومن كتاب بيان الشرع: 
له  يثبت فلا فروضي"، ولم يقل: "من النخل"؛"فهو إقرار ثابت، وإذا قال: 

 .شيء

فلا يثبت حتّى  "؟فروضي من موضع كذا وكذا لفلان"ومن قال: لة: مسأ
 (1)وكذلك في الفرض .عسى فرض غير النخل "،فروضي من النخل" يقول:

 فليس بمنزلة الفرض.  ؛(4)والقشّ  (3)والصرفان (2)الواحد، وأمّا البلعق
                                                 

الفَر ضُ: ضرب من التمر، وقيل: ضرب من التمر صغار لَأهل عُمان؛ قال شاعرهم: إِذا  (1)
أَكلتُ سَمكاا وفـَر ضا ذهَب تُ طوُلاا وذهَب تُ عَر ضا؛ قال أبَو حنيفة: وهو من أَجود تمر عُمانَ 

ترافِها تَساقَطَ هو والبـَل عَقُ، قال: وأَخبرني بعض أَع رَ عن اخ  رابها قال: إِذا أَر طبََت  نخلَتُه فتـُؤُخِّ
 عن نواه فبقيت الكِباسةُ ليس فيها إِلاّ نَوىا معلَّق بالتَّفاريِق. لسان العرب: مادة )فرض(.

البـَل عَقُ: ضرب من التمر، وقال أبَو حنيفة: هو من أَجودِ تمرهم، وأنشد: يّ مُق رِضاا قَشّاا  (2)
ق ضَى بَـل عَقا؛ قال: وهذا مثل  ضربه لمن يَص طنَِعُ معروفاا ليجتَرَّ أَكثر منه، قال الَأصمعي: وي ـُ

أَجودُ تمر عُمان الفَر ض والبـَل عَقُ قال ابن الَأعرابي: البَلعق: الجيّد من جميع أَصناف الت مور، 
كالز ب دِ مأ كولاا به البـَل عَقُ. لسان   قال: ابن بري؛ شاهده قول الحارثي: لا يَح سَبَ  أعَ داؤنا حَر بنَا

 العرب: مادة )بلعق(.
هَا ذَوو العِيالاتِ  (3) ضاغِ؛ يعُِد 

َ
الصَّرَفانُ )محرَّكةا(: الموتُ، والن حَاسُ والرَّصاصُ، وتَم ر  رَزيِن  صُل بُ الم

رَمُ بالصَّي فِ وتُـؤ كَلُ والُأجَراءِ والعَبيدِ لِجزَائِها، أو هو الصَّي حاني ، ومن أمثالهِِم: صَرَ  فانةَ  ربِ عِيَّة  تُص 
 بالشَّتِيَّةِ. القاموس المحيط: فصل )الصاد(.

قَل )عُمانيِّة(؛ قال: يّ مُق رِضاا قَشّاا ويُـق ضَى بَـل عَقا، والبـَل عَقُ مذكور  (4) : رَدِيءُ التمر نحو الدَّ القَش 
 في موضعه. لسان العرب: مادة )قشش(.
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لفلان نخلة بلعق من " :أو مرض موته ،وعن رجل يقول في صحّتهمسألة: 
 ؟بهذا اللفظ أوصى "،ولفلان فرض ،ولفلان صرفانة ،ن موضع كذا وكذانخلي م

وأمّا إذا كان ذلك  .وعطيته ،ثبتت هبته ؛فإذا قال في صحّته :فعلى ما وصفت
أو إقرار  ،لغير وارث تهلم يجز منه إلا ما كان منه على سبيل وصيّ  ؛في مرضة موته

النخلة بعينها  بهذه في الحكم (1)وزيجلمن أقرّ له من النّاس، وفي مثل هذا اللفظ لا 
أو بإقرار من الوارث بهذه النخلة  ،إلا بشهادة بيّنة يحدّها على أيّ الوجوه كان

 بعينها.
كلّ مال "أو  ،"هذا المال" وأمّا الذي أقرّ له بمال معروف فقال:مسألة: 

ذا ه" :فه إلى نفسه مثل قولهولا يضي (2)[قرارإفيه ]بلفظ يثبت  "بموضع كذا وكذا
فهذا لا أعلم فيه اختلافا؛ لأنهّ لا حجّة فيه  "؛هذه الدار لفلان"أو  "،المال

معنى الجهالة؛ لأنّ هذا لا يخرج حكمه منتقلا من  ةولا لعلّ  ،ولا إحراز فيه ،للمقرّ 
إقراره، وإنّما يخرج من ذلك اعترافا بملك متقدّم  /96/ ملك المقرّ به في حين

 ."هذا (3)لا مالي"و "،لا داري هذه"و "،لي هذاما"ليس  "،هذا لفلان" :لقوله
 "،اليمة من ن نخللفلا" :وعن امرأة قالت في مرضهامسألة عن أبي الحواري: 

ال  فالموإلا ،إن متّ من مرضي هذا"أو  "،إن متّ إلى سنة"ثّم رجعت قالت: 
تت صلا ثبمتّ  فإن كان قولها هذا :فعلى ما وصفت ؟، هل تثبت النخلة"مالي

 :لتقا وإن كانت .وكان ذلك من ثلث مالها ،للذي قالت له بهاالنخلة 
                                                 

 وز.تج: وفي الأصل. قهذا في  (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فبه الإقرار. (2)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: مال لي. (3)
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 :(1)قولنف ؛ثّم رجعت بعد ذلك كما وصفت ،ثّم سكتت "لفلان نخلة من مالي"
والنخلة لصاحبها في مالها،  ،رجعت أو لم ترجع ،نّ هذا إقرار هو ثابت عليهاإ

 والله أعلم.
وزها يحيده نخلة  عن رجل كانت في: -رضيه الله-مسألة: وسئل أبو سعيد 

وأعطاني مأكلتها  ،فيها نصفها ،لفلان (2)ةإنّ هذه النخل"فقال لوارثه:  .ويمنعها
وأراد وارثه الذي سمع منه  ،ثّم مات "،إلى أن أموت، فإذا متّ ردّدتها عليه كلّها

وقد   ،نّ إقراره بنصف هذه النخلة لفلانأقال: معي  ؟ذلك أن يأخذ النخلة
ودعواه عليه أنهّ  ،وعلى ورثته إذا علموا بذلك ،ندييثبت ع ؛كانت في يده

ويكون  ،برخ "نهّ يردّها عليه إذا مات"إ :وقوله ،أعطاه مأكلتها دعوى منه
 ، والله أعلم.ولا ردّ  ،عندي إقرار

 ذه لي إلى أنثمرة نخلتي ه"وأمّا الذي قال:  /97/مسألة عن أبي سعيد: 
تثنى تلك ما اس لهف ؛خلة ثمرة مدركةفهذا إن كان في الن "؟أموت والنخلة لفلان

حيّة.  ةلالنخ دامت له شرطه مافقد قيل:  ؛وإن لم تكن فيها ثمرة مدركة .الثمرة
دبرّ ما ت .صواببال وله الثمرة والنخلة، والله أعلم ،هذا منتقضوقال من قال: 

 الحقّ  افقولا تأخذ من قولي إلا ما و  ،حرفا حرفا يهوصفت لك واجتهد ف
 والصواب.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فتقول. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: النخل. (2)
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أو غيرها  ،في إنسان أقرّ لآخر بنخلةسألة: ومن كتاب أبي جابر: وقيل: م
كون مع تإلا أن  (1)أصلهاو  ،نّها للذي أقرّ له بهاإ ؟وزعم أنّها وقيعة ،من الأشجار

لا يمنع ما و  .وإلا فله أصلها ،أنّها وقيعة بنيةعى أنّها وقيعة الذي أقرّ بها وادَّ 
 ثمرتها. (2)هي فيها لمسقط أخذت أغصان الشجرة من الأرض التي

ضاء بيل قسلها فسبي ؟ومات "،عليّ لفلان كذا وكذا نخلة" ومن قال:مسألة: 
نهّ أ معي: لذيفا ؟وما يجب له من النخل في مال الميّت .أو غير ذلك ،الصداق

 سطلنخل و ان مويكون له  ،إذا لم يسمّ به من الصداق أنهّ يكون من الإقرار
  ذي منى الانقضصيّة أن لو أوصى له بتلك النخل. قع به الو يسبيل ما  على

 كتاب بيان الشرع.

  
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وطلبها. (1)
 هذا في ق، ث: وفي الأصل: المسقط. (2)
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إيّاه وفيه له به أوبايعه وأوصى  هفيمن أقرّ لرجل بمنزل عشر رابعالباب ال

 وفي الإقرار بالحصّة ،وشجرأبئر 

أو  ،أو أوصى له به ،في رجل أقرّ لرجل بمنزله: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل
إن كان أقرّ له بداره  ؟نّ البئر للمقرّ أو للموصيإبئر  /98/ وفيه ،عه إيّّهيبا

 ؛ فلاللموصي والمقرّ  ويوالطَّ  ،والمقرّ له ،أو بيته هذا، فالدار للموصى له ،هذه
فإذا أقرّ  .أو بالبيت وما فيه ،يكون البئر تبعا للدار إلا أن يقرّ له بالدار وما فيها

أصل ثبت له جميع ما في الدار من  ؛هذه وما فيها بذلك (بدارهبذلك )خ:  (1)له
 ؛وأمّا إذا باع له الدار وما فيها .وكذلك الوصيّة ذلك، وغير )خ: أصل الأرض(

 ،عه إيّّه عن معرفة بجميعهيبافلا يثبت ذلك حتّى يقفا على جميع ما في الدار و 
انتقض  ؛عى جهالتهفإن كان فيها شيء فادّ  .وإلا فلا يثبت البيع إلا على الدار

 إذا دخلت فيه الجهالة.  البيع
 (2)كان له الدار وما فيها  "؟هذه الدار لفلان" إذا أقرّ فقال:وقيل: مسألة: 

 :ولو لم يقل ،وغير ذلك من الأشجار ،والسدر ،من أصول ثابتة مثل: الشجر
لم يثبت له من ذلك إلا ما هو تبع  "؛داري هذه لفلان" وإذا قال: ".وما فيها"

الأشجار التي تكون تبعا للأرض غير ذوات  :مثل ،هاللدار مماّ هو ثابت في
فهو  ؛يصلح للقعش ئو غير ناش، أئ  ناش ل  وإذا كان في الدار فس  وقيل:  .الساق

                                                 
 صل: فبه الإقرار.هذا في ق، ث. وفي الأ (1)
 زيّدة من ث. (2)
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 ؛في الإقرار، وأمّا إذا كان لا يصلح للفسل "وما فيها" :والبائع حتّى يقول ،للمقرّ 
 فهو للمشتري والمقرّ له.

حده زله و ء من منرجل أقرّ لرجل بشيفي  وذكرتُ وعن أبي الحواري: مسألة: 
ن مبشيء  قرّ وهلك الرجل الذي أ .وكان في الأرض التي حدّها له سدرة ،له

ولم  ،للمنز باا أقرّ لك إنمّ "وقالوا:  ،وطلب ورثة الهالك السدرة /99، /منزله للرجل
فعلى  ؟ أرضهفيي هولكن  ،وأقرّ الرجل بذلك أنهّ لم يذكر السدرة ،يذكر السدرة

 لسدرة تكونوا .للمنز فليس له إلا ا ؛فإذا كان إنّما أقرّ له بالمنزل :صفتما و 
إذا و  .ة للورثةالسدر و  ،زلفإنّما له المن "؛منزلي هذا لفلان": وذلك إذا قال ،للورثة
 ة.كان للذي أقرّ له المنزل والسدر   "؛هذا المنزل لفلان" قال:

إلى  لحائطا هذا بين لفلان من داري ما" فيمن يقول:مسألة: وقال من قال: 
 أنّ له ما بينهما ولا شيء له في الحائط. "؟هذا الحائط

 ،يتهابجلا ر في امرأة أعطت  ىأنهّ قض :مسألة: أخبرنا هاشم عن موسى
 .ةلبيت من حجر وقال: هي من البيت؛ لأنهّ لابدّ ل .بالحجرة مع البيت ىفقض

بيتي هذا "وسئل عن رجل قال في صحّته أو مرضه: مسألة: ومن غيره: 
من ذوات السوق، هل يكون له البيت وحده؟  (1)ةوفي البيت شجر  "،لفلان

وما يلحقه من اسم البيت  ،إنّما يكون له البيت وحدهقال: معي أنه قد قيل: 
 ."بيتي هذا": إذا قال

ولو  ،، هل يكون هذا سواء"داري هذه" وأ ،"منزلي هذا" فإن قال:قلت له: 
الشجر من ذوات و والنخل  .واء إذا كان محدودا حدّهأنه سقال: معي أشار إليه؟ 

                                                 
 ق: شجر. (1)
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، "هذا البيت لفلان" فإن قال:قيل:  /100؟ /السّوق، هل لصاحب المنزل المقر
ويكون  ،إنّ هذا غير الأوّل قال: معي أنهم قالوا: ؟هل يكون هذا القول سواء

هو و وحكم ما في الدار  ،له المنزل وجميع ما فيه من نخل وشجر من ذوات السوق
 . "الدار" :حكم الدار بقوله

، هل يكون "ها لفلانوحدّ  ،هذه الأرض لفلان" :(1)فإن قالقيل له: و 
لم يكن له إلا  "؛أرضي هذه" فإن قال: .أنه كذلكقال: معي  ؟الأرض وما فيها

 الأرض على معنى قوله. 
، هل يكون له غير الأرض "لفلان وحدها (2)قطعتي هذه": فإن قالقلت له: 

كون له القطعة بما تنّ القطعة غير الأرض فأقال: معي  ؟ن في الأرض شيءإذا كا
ا من نخل أو اتهوما هو من دو  ،والشجر ،فيها مماّ هو ثابت فيها من النخل

 . "قطعة ونخل" شجر؛ لأنهّ يقال:
لأرض انّ له أقال: معي  "؟ضاحيتي هذه لفلان" فإن قال:قلت له: 

 لشرع.ان اانقضى الذي من كتاب بي والضاحية غير القطعة عندي. ،وحدها
 ، بركة بن مسألة من منثورة الش يخ أبي محم د عبد الله بن محم د

 "،لانري لفنّ داإ" :أو على سبيل الإقرار ،أرأيت الرجل يقول في وصيتهقلت: 
ه كون لت: قالوفي الحجرة نخل وشجر، ما القول في ذلك؟  ،وفي الدار حجرة

 فلا.  ؛والشجر ،خلوأمّا الن .الدار والحجرة
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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أو  ،للموصى لهقال: ؟ (1)[والشجر، لمن الأرض]فإن انقلع النخل قلت: 
 له.  (2)لمقرّ ا

ن أوصى أ تَ وفي الدار وق ،بما فيها /101/ أرأيت إن أوصى بدارهقلت: 
يس فل ؛ملدراهاأمّا قال: ودراهم وغير ذلك، ما الحكم فيه؟  ،وحيوان ،عبيد

. فه اختلافيف ؛والحيوان ،وأمّا العبيد .لافله منها شيء بلا اخت ىللموص
  له، والله أعلم. وغير ذلك للموصى ،والحبّ  ،والآنية

 ذا منضع ك: "بمو أقرّ  فيمن أوصى، أوو مسألة من كتاب لباب الآثار: 
احية، ضلا و ملكه"، وفي ذلك الموضع شجرة، والموضع ليس ببيت، ولا مال، 

شجرة خل اللا تدقال: أو يقر؟  هل تثبت الشجرة؟ وهل فرق بين أن يوصي،
م فرقا في لا أعلو ة، إذا كان الموصى به بموضع أو بيت. وأما المال؛ فتدخل الشجر 

  الإقرار والوصية، والله أعلم.
 ري ماإن دا" :وعن رجل يقر عند الموتومن كتاب بيان الشرع: مسألة: 

إن  ال: ق يران بشفقال هاشم: إفيها لزوجتي"، هل يكون لها الدواب، والعبيد؟ 
. وأما هي لهافر؛ والدواب يعلم الشهود أنها تلك الساعة في الدا عبيدكانت ال

 دبأن العبي لشهودم ا، وإن لم يعللها ما فيها مما لا يجيء ولا يذهب مسبح فقال:
ما كان  اب، أودو وال ي الذي أقر بالعبيدوالدواب كانت في الدار، إلا أن يسمّ 

 ويذهب.وي روح مما يجيء ذفيها من 
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: النخل من الأرض. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: اللمقر. (2)
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ير. ول بشقعلى  والعبيد أن لها الدواب ؛قيل ذلكنعم قد ومن غيره: قال: 
لدار حين الوصية كانت في ا  /102إنه إذا لم يصح أن العبيد والدواب /وقيل: 

 الحكم فيي لها فه والإقرار؛ فينظر ذلك في حين المخاصمة، فإن كانت في الدار؛
يء فلا ش ار؛انت خارجة من الدحتى يصح أنها كانت خارجة من الدار. وإن ك

 لها، حتى تصح أنها كانت في الدار حين الوصية.
ة: ال حمز قإذا وذكرت في إقرار حمزة، فمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 

ن هذا محصتي ": وهه"، فإذا صح أن المنزل له وقال "حصّتي من هذا المنزل لأمّ 
هو ف ةفما صح لحمز  د فيه حق،ه"؛ فالمنزل كله لأمه، إلا أن يصح لأحالمنزل لأمّ 

ن هذا حصتي م"ل: وإنما ينظر إلى قوله إذا قا .لأمه، وكذلك البستان والمنزف
لورثة لقيل:  صة؟، ولم يسم بالحلأمه حصته في هذا المنزل المنزل"، فإذا قال:

 هذا. من لها ما أرادوا، ثم يحلفون ما يعلمون أن حصتها أكثر يخرجون
لك في ذ لورثةايثبت لها شيء من ذلك، وليس على لا قال غيره: وقد قيل: 

 ا شاءوا منملورثة اها أن يسلموا إليها شيئا. وأما الذي يثبت لها ذلك؛ فيدفع إلي
 ا.ى معروفا ذلك مع يمينهم ما يعلمون لها فيه شيئا مسم  

لك أمر الحصة إذا قال: "لحمزة حصته من هذا المنزل"،  نتُ وقد بيّ مسألة: 
هذا المنزل شيء؛ فهو له. وإن لم يصح لأحد فيه شيء؛ فكله  فإن صح لأحد في

ولا ينظر في قوله: "من هذا المنزل"؛ لأن هذا  .لمن أقر له به من قبل هذه الحصة
ومن هاهنا ليسها بشيء،  /103المنزل هو حصته، وهو البستان، هو حصته /

ب"، "يحي من هذا الثمن جرا وإن كان إنما أشكل عليك أمر من كان يقول:
 والمعنى فيه يكون هذا التمر جرابا كله، وإن أشكل عليك أمر الحصة، فإذا قال:
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"حصتي من هذا المنزل"، وصح أن المنزل له؛ فالمنزل كله لصاحب الحصة، إلا أن 
 يصح فيه لأحد شيء، وكذلك البستان والمنزف.

ر عند جل أق ر في مسألة: قال أبو عبد الله: عن أبي علي موسى بن علي:
يء له شنه لا ؟ إته: "إن لفلان في داري حصة"، وشهدت بذلك البينة العادلةمو 

 قر له بها.حتى يسمي الشهود كم الحصة، فيدفع إلى الم
كذا   موضع ه فيبوعن رجل أقر لزوجته بماله الذي يعرف مسألة: ومن غيره: 

 ع ماف بجميو معرو ي هوكذا بحق عليه لها، وليسه لها بوفاء، وأقر لها بمنزله الذ
وفاء، هل بو لها هيس يستحق مع الخبة التي في المنزل بحق عليه لزوجته فلانة، ول

مها؛ بت حكعان يثأنه إذا صح المقر له بمقال: معي يكون هذا ثابتا، أم لا؟ 
ا من ذا وكذكضع  ثبت للمقر له عندي جميع نخل المقر، وجميع مال المعروف بمو 

 لمال.نخل وغيره من جميع ما يأتي عليه اسم ا
ا وكذا؟ ضع كذ مو بمنزله ونخله التي تعرف به، وله في افإذا أقر لهقلت له: 

لك من ذ دودجميع ماله حيث ما كان، أو نخله المح اأنه يكون لهقال: معي 
، ويعرف و فيههلذي أنه يثبت لها على هذا المعنى منزله ا ومعي الموضع وحدها،

المنزل؛ فلا يقع  التي في /104/ به على ما هو موصوف وما يستحقه. وأما الخبة
 :؛ لأنه قالزل خبةنلماعليها عندي اسم هذه الخبة التي في هذا المنزل لو كان هذا 

هذه ر لها به، و ذي أقال مع الخبة التي في المنزل"، ولم يصف الخبة إلى هذا المنزل"
لتي ا لخبةمع ا" لم يثبت عندي ولو قال: ؛فمن هنالكإضافة إلى منزل مجهول، 

عندي لها  كانت،  بةاسم الخ افيه"، يعني في هذا المنزل، وكان فيه خبة يقع عليه
إن و  ،لخبةاسم اوجميع ما يقع عليه  ،وغير ذلك ،والشجر ،بما فيها من النخل

 وّل.رار الألإقأو بتحديد لها مع ا ،صحّ هذه الخبة التي في المنزل ببيّنة
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ل يها نخة فخب هوفي ،قّهوعن رجل أشهد لزوجته بمنزله وما يستحمسألة: 
 في ذلك اختلاف.قال: أم لا؟  ،كون الخبة في البيتتوطوي، أ

ويقرّ للآخر بالنّصف  ،وعن الذي يقرّ لرجل بنصف منزله ويحدّهمسألة: 
يذكر للآخر طريقا  (1)[ولا ،أوّلا]وطريق المنزل كلّه في المنزل الذي أقرّ به  .الثاني

بلا ثمن من حيث كانت طريقه أو  وأ ،منهل يثبت للآخر طريق بث .ولا غيره
ولا يكون  ،نّ طريقه حيث كانت إذا صحّت بذلك البيّنةأ فمعي ؟بابه من قبل

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.ذلك بثمن عندي. 
ره؟ فلا لم يذكر، و ومن أقر بداره وفيها بئمسألة: ومن كتاب لباب الآثار: 

 أعلم.  ذكر، واللهييثب البئر في الإقرار حتى 
  أعلم.تذكر، والله /105وبعض أدخلها في البئر ولو لم /قال غيره: 

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أو لا. (1)
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 ،فيه (1)ابمهل يثبت له  ببيته، لغيرهيقر فيمن  عشر امسالباب الخ

 ؟لبيتاسكن بوالإقرار 

 عروف،مبيت أو ب ،وعن رجل يقرّ لزوجته ببيتهومن كتاب بيان الشرع: 
والفائتة  وما فيه يتالب الهرّ  لها، أيكون للمقوكذلك المرأة تقرّ لابنتها بالفائتة التي

 وما فيها أم لا؟
ما و والفائتة  بالبيت"رّ إلا أن يقول المق ،فليس لها إلا البيت والفائتةالجواب: 

 وأحكم. ىوبغيبه أدر  ،، والله أعلم"والفائتة وما فيها ،فيه
قال هذا الرجل: إنّ رجلا قال في : مسألة: قال محم د بن الحسن 

فهو  ؛يتيلفلانة"، و"كذا وكذا"، و"ما كان في ب بيتي"و "،بيتي لفلانة" :وصيته
وأمّا فيما بينهنّ وبين  .فهذا على ما وصفت إقرار ثابت في الحكم "؟لهنّ بينهنّ 

فلا يسعهنّ ذلك ولا  ؟يعلمن أنهّ ألجأ إليهن ذلك دون وارثه (2)الله، فإن كنّ 
فلا تجوز الوصيّة لوارث  "؛ذا لفلانة وصيةبيتي لفلانة وكذا وك" وإن قال: .يسعه

وللوارث عليهن اليمين إن أراد  "،بقيامه عليّ "أو  "،بحقّ له عليّ " :حتّى يقول
إليهنّ ما  أأنهّ ألج (4)ما يعلم (3)هنبيأ ذلك بعد أن يصحّ ببيّنة عدل لهنّ بإقرار

 أقرّ به لهنّ ألجأ.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: كان. (2)
 في ق، ث. وفي الأصل: أهن. هذا (3)
 .نث: يعلمو ق، في  (4)
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إنهّ إقرار  قيل: فقد "؛صيّةكذا وكذا من مالي لفلان و " إذا قال:قال غيره: 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.من رأس المال. 

أو أوصى له بما في بيته من ضمان،  ،وإن أقرّ لرجلمسألة: ابن عبيدان: 
"، أو الوصيّة ،إنّ هذا الشيء استحدثه المقرّ بعد الإقرار"فلمّا مات قال ورثته: 

قال:  ؟منهما (1)القول قول من ،"أنهّ أدخل في البيت بعد الإقرار"أو  /106/
أو   ،إنّ القول قول المقرّ له، وعلى الورثة البيّنة أنّ هذا الشيء استحدثه الهالك

 م في البيت، والله أعلم.كا من البيت إذا وجد حين الحكان يوم الإقرار خارجا 
أو  ،ومن أقرّ لزوجته: مسألة عن الش يخ خلف بن سنان الغافري 

 نهّ يثبتإ ؛حد من العبيدأ إذا كان فيه شيء من الحيوان، أو ؟يهغيرها ببيته وما ف
فلا يرجع  ؛إتلاف المقرّ غير وإن تلف شيء من  .بما فيه من جميع الأشياء البيت

 فعليه قيمته للمقرّ، والله أعلم. ؛(2)وإن صحّ أنهّ هو أتلفه. المقرّ له على مال المقرّ 
في بيته  صى لأحد بمافيمن أو  :مسألة عن الش يخ خميس بن سعيد 

 ،من حبّ  وصىأوبقي الموصي حتّى أكل جميع ما في بيته يوم  ،وتمر ،من حبّ 
م أ ،له ىموصيثبت ذلك للأ ،الأوّل ومات عنغير أنهّ حدث تمر وحبّ  ،وتمر
 لا؟ 

ت المو  ا بعدبهإنّ الوصيّة يحكم قول من يقول:  يثبت ذلك علىالجواب: 
 بّ والتمر، والله أعلم.فيما خلفه الهالك في بيته من الح

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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بيته  نة فيفلا بسكن زوجته" :أو أوصى ،وفي رجل أقرّ مسألة: ابن عبيدان: 
أو  لقرية بيتانالك ت في جد له، ووُ "ا بعدهج زوجا زوَّ إلى أن تُ  ،من القرية الفلانية

 ؟أةه المر ن هذأين يكون سك ،أو فيهما جميعا ،حدهماأوكان مسكنه في  ،أكثر
 ،كنهالّه لسكن  ا، أيكو وكان البيت واسعا  ،كن في أحد البيوتوإن ثبت لها الس

كن الذي وجب يكفيها؟ وإن لم ترد السكن في هذا الس /107/ أم لا بقدر ما
 أم لا؟  ،ا، أيجب لها ذلكوأرادت أن تقعده أحدا  ،لها

إلا أن  ،وارثية للأنهّ لا وص ،لا تجوزفأمّا الوصيّة للزّوجة بالسكن قال: 
ثبت يحينئذ ف ا؛ر كون اللفظ للزّوجة بالسكن إقرايأو  ،من ضمان تكون الوصيّة

أو  ،يتانبلمقرّ و اأوكان عند الموصي  ،وإذا ثبت السكن للزّوجة .السكن للزّوجة
يكون  ن قال:وقال مسكن أفضل البيوت.  ن للزوجةيكو فقال من قال:  ؛ثلاثة

ف احد نصو  لّ فلها من ك ؛ة من البيوت إن كان الموصي ترك بيتينصلها بالح
ن على اد يكو ا ز فلها من كلّ واحد ثلثه، وفيم ؛وإن كان البيوت ثلاثة .سكنه

ا دلة أنّ هذة العالبيّنلا يثبت السكن لها حتّى تشهد اوقال من قال: هذا المعنى. 
والذي  .ذاه مثل فيرق وبين الإقرار والوصيّة ف ،البيت الذي أقرّ لها بالسكن فيه

وت التي البي ن أوسطويكون للزّوجة بيت م ،الإقرار ثابتنّ إ :من القول يعجبني
رأة أن ذه المهت وإذا أراد .ويكون سكنها في ذلك البيت الأوسط ،تركها الهالك

 ،هو تسكنأ ،قعدهتإنّ لها ذلك إذا أرادت أن فقال من قال:  ؛هذا البيت تقعد
ل ب ،دهعقت نأليس لها وقال من قال: وهو أكثر القول.  ،أو يسكن معها أحد

يسكن  له أن رّ أو أق ،إذا أوصى رجل لرجل ولامرأة .تسكنه إلى أن تزوّج ذاك
، لبيت أحد معهوليس له أن يسكن في ا ،غيرهيقعده  /108/ فليس له أن ؛بيته

  .فافهم هذه المسائل
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لا عمل  لفاسديج افالتزو  ا؛وكان التزويج فاسد ،وأمّا إذا تزوجت هذه المرأة
ا ت تزويجا تزوّج ذافإ .اا صحيحا لمرأة إلى أن تزوّج تزويجا ويثبت السكن ل ،عليه

أمّا إذا و  .دخلي أو لم ،فحينئذ يخرج السكن من عندها دخل الزّوج بها ؛اصحيحا 
جة بخطّ للزّو  كنوصحّ الس ،وقع القسم قبل أن تظهر الورقة، فإذا ظهرت الورقة

  أعلم.، واللهفةصفحينئذ يبطل القسم على هذه ال ؛من يجوز خطّه عند المسلمين
 ،(1)بيتهبوفيمن أقرّ لأحد مسألة عن الش يخ خميس بن سعيد الرستاقي: 

أم  ،مرهون للمقرّ، هل يدخل في الإقرار لاحوس ،نو وكان في البيت ماع ،وبما فيه
والمرهون للمقرّ له فداؤه إذا فداه الراهن  ،أنه يدخل في الإقرارقال: معي لا؟ 

 وورثته، والله أعلم.
لسيف فا ؟ونمره وفيه سيف ،بيته وما فيه لرجلبومن أقرّ الزاملي:  مسألة:

 لم.ولا يدخل في الإقرار وفداؤه بين الورثة، والله أع ،للراهن
وكان في  ،"فلانليتي ما في ب" : ومن قال:مسألة: محم د بن عبد الله بن مداد

يع جم ثبتيعم، نقال: أم لا؟  ،ودواب، أيثبت جميع ما في البيت ،البيت عبيد
 والله أعلم. يت،ذلك إذا صحّ أنّ العبيد والدواب كانت ساعة الإقرار في الب

 ،ميع ما في بيتهفي رجل أقرّ لابنه بج: مسألة: الفقيه صالح بن سعيد 
دّة ح الموانقضت بذلك السلا ،ح مرهون عند الهالكلاالبيت س /109/ وفي

 له للمقرّ  حأو السلا ؟من عنده، أيجب ذلك الفداء ىأو فد ،بعد موت الهالك
 دون بقية الورثة أم ذلك لجميع الورثة؟

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ببينة. (1)
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هو ف ؛ده يفي إن كان هذا السلاح لغير المقرّ، وإنّما هو رهن  الجواب: 
ذا هن كان وإ .ةبين الورثعندي فداؤه يقسم و  ،ولا يدخل في الإقرار ،للمرهون

كذلك إن و  .رارلإقدخل عندي في ا ؛وأتمهّ البائع له ،السلاح اشتراه بيع خيار
 علم.الله أ، و ثبت عندي فيه الإقرار؛ّ وثبت أصلا للمقر ،نقضت به المدّةا

ولم  ،وفيمن شهدت عليه البيّنة أنهّ أقرّ لآخر بسيفه الحديدمسألة: ومنه: 
ووجد له سيف حديد، أيحكم به للمقرّ له بالسيف على هذه  ،ا بعينهسيفا  (1)دّ يح

 أم لا؟ ،الصفة

عى ادّ و  ،رار الإقإذا صحّ قول:  ا من الآثار في مثل هذاعلى ما سمعنالجواب: 
سيف لحكم اوقول:  ة.ه البيّندّ لم يحكم عليه حتّى تح ؛المقرّ أنّ السيف غير هذا
عدل هذه الله بو ،احتّى يصحّ أنّ ذلك السيف غير هذ ،الذي في يده لمن أقرّ له

 الأقاويل أعلم.

بقى من كسوتها وعطرها بعد وفي امرأة أقرّت لأختها بما يمسألة: ومنه: 
 ،وماتت ،ومسكا للتجارة (3)وزعفرانا (2)اسا ر  وَ وَ  وكانت قد اشترت ثياباا  ،موتها

 أم لا؟ ،فطلبت الأخت جميع ذلك، ألها ذلك
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يجد. (1)
الوَر س: شيء أَصفر مثل اللطخ يخرج على الرّمِ ثِ بين آخر الصيف وأَوَّل الشتاء؛ إِذا أَصاب  (2)

 العرب: مادة )ورس(.الثوبَ لَوَّنهَ. لسان 
الزعفران: نبات بصلي معمّر من الفصيلة السوسنية؛ منه أنواع بريّة ونوع صبغي طبّي مشهور.  (3)

 المعجم الوسيط باب )الراء(.
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ا تشتري  أنهّ د صحّ إن كانت هذه المرأة ق :على ما سمعته من الأثرالجواب: 
بما  /110/ لاإوصت لها أن يحكم لمن أ فلا يعجبني ؛للتجارة العطرالثياب و 

سبب بها يها منقع فكسوتها من الثياب التي لم يلأو  ،صحّ أنّها اتخذته لعطرها
 اذها إيّّه لغير الكسوة، والله أعلم.يستدلّ به على اتخّ 
كثر قول أه في قرّ بأإنّ الإقرار لا رجعة فيه إذا صحّ على من مسألة: ومنه: 

 المسلمين، والله أعلم.
لزوجته أن  أو أوصى ،وفيمن أقرّ خ صالح بن وضاح: مسألة عن الشي

أو أوصى لها بسكون بيته، هل لها أن  ،أو أقرّ  ،وتستخدم عبده تسكن بيته،
قال: ؟ -على كلا اللفظين-وعلى من بنيانه إذا انهدم  ؟وتسكن غيرها ،تقعده
إذا وأمّا  .وتسكن غيرها ،اجرهو جاز لها أن تف ؛أمّا إذا أقرّ لها بسكون بيتهمعي 

لها أيضا أن  :فقيل ؛وتستخدم عبده ،أو أوصى لها أن تسكن بيته ،أقرّ 
وأمّا بناء ما  .ليس لها إلا أن تسكن بنفسهاوقيل: وتسكن غيرها.  ،(1)اجرهو ت

ولم يكن له سكنه ما دام  ،فعلى صاحب الأصل إلا أن يثبت الإقرار ؛انهدم منه
 ،ه سكنه ولورثته من بعدهفحينئذ يكون على من ثبت له؛ لأنهّ يكون ل ؛حيّا

 ، والله أعلم."مدّة حياته"هذا إذا لم يقل 
وفي رجل أقرّ لزوجته  :زكوي مسألة: الش يخ شائق بن عمر الإ

ولا  ،لا يحكم على المقرّ  :قال ؟ثّم خرب، فعلى من عماره ،حياتهافي بسكن بيته 
 .فإنّها تعمره ؛على ورثته أن يعمروا ذلك البيت، لكن إن رغبت الزّوجة في عماره

                                                 
 ولعله: تؤجره. (1)
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وإن  .فلا شيء لها على الورثة ؛في يدها (1)والبيت بعده ،فإن سقط عمّاره وضاع
 ،مه العدولفإنهّ لورثتها تقوّ  ؛وهو قائم بعينه /111/ بقي العمار إلى أن ماتت
 ويأخذوا قيمته، والله أعلم.

ته  بيفينها كوس ،وكسوتها ،ومن أقرّ لزوجته فلانة بنفقتهامسألة: الصبحي: 
 وة في جملةوالكس فقةثبت لها ما أقرّ لها به من الن ؟الفلاني من ضمان عليه لها

بعض  وفي ،ءلقضااوهذا خارج مخرج  والسكن يثبت لها في بيته كما أقرّ، ،ماله
 القول مخرج الإقرار، والله أعلم.

شرطت ان، و ق وضموفي امرأة أقرت لرجل ببيتها بحابن عبد الباقي: مسألة: 
ال: قذلك؟  في ها في حياتها، ثم بعد ذلك أقرت به لرجل، ما الحكمعليه سكن

لبيت على فيه ا له إن كان الشرط في نفس الإقرار؛ فيبطلان جميعا، ويثبت للمقر
 ، أو بعده؛لإقرارل االمقر، وعلى ورثته إن كان في ماله وفاء. وإن كان الشرط قب

لإقرار يثبت اف؛ ول بالشرطفيبطل الشرط، ويثبت الإقرار. وإن بطل الإقرار الأ
 للآخر، ويكون البيت له، والله أعلم.

 ولدال بوأقراّ أثّم  ،أقرّت امرأة لولدها بجميع ما تملكهوإن مسألة: الصبحي: 
لا وقول:  .يثبتقول:  ؛ففي ثبوت إقرارهما اختلاف ؟بسكن بيت (لها )ع:

الذي لم و  ،لثانيل هبيثبت، فالذي يثبت إقرار الأب لها بالسكن يثبته للمقرّ له 
، والله الثاني له ولم يدخل هذا السكن للمقرّ  ،لم يثبت ؛يثبت إقرار الأب لها

 أعلم.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بعدها. (1)
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 ،وفيمن أقرّ لآخر ببيته :مسألة: لعل ها عن الش يخ صالح بن سعيد 
البيت  /112/، فوجد في (1)وبجميع ما فيه سوى آنية الصفر والحديد والصيني

 ،د مات المقرّ، أيكون الدراهم والدنانير لورثة المقرّ وق ،ودنانير ذهب ،دراهم فضّة
 ؟أو للمقرّ له

أن تدخل الدراهم في الإقرار إذا وجدت في البيت  يعجبنيفيما الجواب: 
مع ما استثنى منه، وإن كان جاء في بعض  (2)ستثنيولم  ،وبما فيه لهالذي أقرّ 

لأنا لم يب لنا  ،لا تدخل أنّ الدراهم ؛الآثار أنهّ إذا أوصى أحد ببيته وبما فيه
 عدل هذه المسألة، والله أعلم.

يثبت له أيته، بر في وفيمن أقرّ لرجل بما يبقى من الحبّ والتممسألة: ومنه: 
بعشر  لإقراراوم يولو مات بعد  ،والتمر ،ما يبقى في بيته بعد موته من الحبّ 

 ، أو أقل، أو أكثر، أم لا؟سنين
هول، فإذا صح أن الحب والتمر الذي بقي إن هذا عندي إقرار مجالجواب: 

في بيته بعد موته هو له، وكان في الإقرار من ضمان عليه له، أو بحق عليه له؛ 
إذا كان هذا الإقرار في  فهو ثابت عندي، ولو مات بعد هذا الإقرار بعشر سنين

 .وللورثة الخيار فيه ،هو قضاءقيل:  :ففيه اختلاف ؛وإن كان في المرض .الصحّة
قول:  :فيدخله الاختلاف ؛وإن كان الإقرار بغير حقّ  .هو إقرار ثابتوقول: 

ولا يبطله الاستثناء حتّى  ،هو ثابتوقول: هو غير ثابت؛ لأنّ الاستثناء يبطله. 
                                                 

الشراب )ج( الصينية: ماعون من الخزف الصيني أو نحوه؛ يقدّم عليه أواني الطعام أو  (1)
 صينيات. المعجم الوسيط: باب )الصاد(.

 في النسخ: تستثن. (2)
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ولم يبق منه شيء، والله  ،يصحّ أنّ الحبّ الذي في بيته يوم الإقرار قد ذهب
 أعلم.
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ت وبما فيه، وما يدخل ويثبت الباب السادس عشر في الإقرار بالبي

 من ذلك بالبيت أيضا

غيرها بمنزله وبما أو ل ،لزوجته /113/وعن رجل أقرّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 ناكروا؛ت ، فإنالخدمو كلّ ما فيه هو داخل في الشهادة من الحيوان   فقالوا: ؟فيه

لمنزل من ا جد فيما و ف ،فيه في الوقت الذي فيه الحكومةما فإنّما يقع الحكم على 
ن نزل لم يكفي الم جدوُ وعلى الورثة البيّنة أنّ هذا الذي  ،فعليه يقع الحكم ؛ذلك

طالب أنهّ  عى الادّ و  ،فيه يوم الشهادة. فإن لم يكن ذلك في المنزل عند المحاكمة
 هادة.وم الشييه فعليه البيّنة بما يدّعي أنهّ كان ف ؛كان فيه يوم الشهادة

 ار منأشج وفيه ،وهو معروف "،ذا البيت لفلانه" وعن رجل قال:مسألة: 
ذه ن همذوات السوق من نخل وغيرها، هل يثبت له هذا البيت وما فيه 

و ه اوفي البيت م إذا ثبت له إقراره بالبيت،أنه قال: معي الأشجار والنخل؟ 
 أنه يثبت فيما معي أنه يقال.فمعي  ثابت فيه، وداخل فيه؛

 كندكون عي ،قيت نخل وغيرها من ذوات السو فإذا كان في هذا البقلت له: 
 مات تعلّقار علاالإقر  إذا لم يكن فيقال:  ؟ويسمّ بها ،دهاتبعا للبيت ولو لم يح

إن كان و  .له بعاتكان له عندي ما في البيت   ؛ملك للمقرّ بشيء مماّ في البيت
 كان له عندي حتّى يقرّ له به.شيء؛  بفيه تعلّق ملك للمقر 

 آنية؟وض و بت للمقرّ على هذا ما كان في البيت من عر فهل يثقيل له: 
 لا أعلم ذلك. قال: 
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أنه معي  قال:؟ طعام وأ ،وثياب ،وسماد ،ودواب ،فإن كان فيه آنيةقيل له: 
 لدروسأمّا او والسماد الذي غير مجتمع،  ،للمقرّ له إلا البيت /114/ليس 
 فلا تدخل في هذا الإقرار عندي. ؛ح التي مجتمعةنحوالس

وما فيه من  ،لبيت، هل يثبت الإقرار با"بيتي هذا لفلان" فإن قال:قلت له: 
ثبت عندي ا ير، فإنمّ أنه إذا كان ثبت الإقراقال: معي ذوات السوق مثل الأوّل؟ 

 لمقرّ.ك اولا يثبت فيما سواه عندي من أملا ،فيما يقع عليه اسم بيته
ك في ليه ذليثبت ع، هل "هذا البيت وما فيه لفلان" فإن قال:قلت له: 

ذا ه" ل:ذا قاهكذا عندي إقال: وأصول؟  ،وعروض ،وما فيه من حيوان ،البيت
 ."البيت وما فيه
ال: قول؟ ل الأ"بيتي هذا وما فيه لفلان"، هل يكون مث فإن قال: قلت له:

 يثبت لا :عضوب .تهيثب :بعض ؛تلف فيهيخُ أنه إن قوله: "بيتي هذا لفلان"،  معي
فيه  ت وماا البيهذ" :أنهّ يكون مثل قولهفمعي  "؛في البيت ما" :وأمّا .ذلك

 يثبت عندي على المقرّ. "؛لفلان
ما و لبيت الك في ، هل يثبت ذ"ا فيه لفلانبمهذا البيت " فإن قال:قلت له: 

 . فيه"وما " :يشبه قوله "،بما فيه" :قولهقال: فيه؟ 
من النخل مثل ما وفيه ذوات السوق  "،بيتي هذا لفلان" فإن قال: قيل له:

ليسه عندي سواء في ذوات السوق قال: ، هل يكون سواء؟ ت في الأولوصف
 (1)فهذا مثل ؛وأمّا سائر ما في البيت من ما هو متنقل .من الشجر وفي النخل

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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أنه سواء  قال: معي  ؟والمسألة بحالها "،هذا المنزل لفلان" فإن قال: .الأوّل عندي
  /115/ ."هذا البيت" :كقوله
ه أن معي كذاهقال:  "؟بيتي" :هو كقوله "،منزلي" وكذلك إن قال:ل له: قي

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. سواء. 
  ربخي:ومن قصيدة الش يخ ال]

 فـــإن قـــال هـــذا البيـــت أو قـــال منـــزلي
 

 لعمــــــــــر وفيــــــــــه ســــــــــدرة أو ســــــــــفرجل 
 اك حـــــــــظّ وإنّمـــــــــلــــــــفلــــــــيس لـــــــــه في ذ 

 
 لــه البيــت حيــث البيــت أولى وأفضــل 

 نــــــــــــــد إن أقــــــــــــــرّ بــــــــــــــدارهوتأخــــــــــــــذ ه 
 

 وبمــــــــــا فيهــــــــــا جميعــــــــــا فتجــــــــــدلا لهــــــــــ 
ــــــــت  ــــــــق أو مقان ــــــــه أني ــــــــو كــــــــان في  ول

 
 (2)[(1)عثنجــــلوعــــين وأمــــوان وعبــــد  

 ،كذاو كذا   يه منفوفيمن أوصى لأحد ببيته وما مسألة: الش يخ أبو نبهان:  
كان به،   ا قدممّ اه وكان في البيت شيء لم يذكره مع تسمية ما قد سمّ  ،وغير ذلك

لم  لولبيت و اا في ويكون داخلا في جملة ما سّمى ممّ  "،وغير ذلك"قوله أينفعه 
ر بعد سمّ لما فسّ ا لم يم دون ىأم إنّما تكون الوصيّة واقعة على ما سمّ  ؟يذكره باسمه

به في  ينتفع لاو  ،لا معنى له اويكون قوله غير ذلك حشو  ،إجماله فيما قد ذكر
بين لك في يما نا ل صرحّ ؟لة ما قد ذكرهإدخال ما لم يذكره مماّ في البيت في جم

ن مرجا مخلصّفة فلا أرى لما فيه على هذه اقال:  .ذلك مأجورا إن شاء الله
 دخوله في الوصيّة، والله أعلم.

                                                 
 كتب في هامش ق: العثنجل: عظيم البطن.   (1)
 زيّدة من ث. (2)
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 وبما فيه من ،لبيتإنّ المقرّ له با"مسألة: الش يخ حبيب بن سالم: قال: 
ا كلمة لأنهّ  شيء؛بفيها لا يحكم  "وغيره" ،فلا تدخل إلا الأبواب "أبواب وغيره

د أوتاو  رفوفو من جذوع ودعون وجدر  هعمّار لبل يثبت البيت  ،مبهمة مجهولة
وأمّا  .هبقرار الإ فهو داخل في ؛وأبواب وكلّ شيء ثابت فيه يحتاج إلى نقض منه

 ،كرناذ ا م ىفلا يدخل في البيت سو  ؛على جدره داأو مسنو  ،ما كان موطا
ر دي الجوه ،فيه اختلافا، وتدخل فيه الحدودولا نعلم  ،وليس للمبهم حكم

ولم  "،يهوبما ف" ل:وأمّا أن لو قا .المحيطة به من داخله وخارجه إذا كانت منه
ياء حتّى من دخل جميع ما فيه من جميع الأش /116؛ /"من كذا وكذا"يفسّر 

 عبيد وحيوان، والله أعلم.
ضمان  ان منا كمئنا ومن أقرّ لآخر ببيته بما فيه كامسألة: ابن عبيدان: 

لا  ،اسلى النّ ق عجدت في هذا البيت أوراق لهذا المقرّ فيها حقو ووُ  ،عليه له
 أم لا؟ للمقرّ  قوقكون ما فيها من الحتتركت فيه يوم الإقرار أو بعده، أ ىيدر 

لمقرّ له ليها فالتي  وتكون الحقوق ،الأوراق داخلة في هذا الإقرارهذه إنّ  قال:
لبيت بعد ت في ادخلتّى يصحّ أنّ الأوراق التي فيها الحقوق أبالبيت بما فيه ح

  .الإقرار
تها بثبو  أقول نأ فلا أقدر ؛الحقوق التي في هذه الأوراق إنالصبحي:  وقال

دخل في نّها تأو فأرج ؛وأمّا الأوراق نفسها .لمن استحقّ هذا البيت بالإقرار
 الإقرار بالبيت، والله أعلم.

وفيمن أقرّ لرجل بما يبقى له  هان جاعد بن خميس:مسألة من جواب أبي نب
أو بحقّ عليه له، أيكون له ما  ،أو التمر في بيته بعد موته من ضمان ،من الحبّ 

 ؟أو ما دونها من أشهر أو أيّّم ،لذلك أعوام يوجد منهما؟ وإن لم يمت حتّى خلا
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ان في وإن ك .فأثبته من قضائه في الصحّة ،نعم على قول من أجازه لهقال: 
 يصحّ أنّ لم ما لا فالاختلاف في أنّ لورثته الخيار في فدائه بالقيمة أو ؛المرض

 ؛فلم يبق منه شيء غير أنهّ من المجهول ،الذي في بيته يوم الإقرار قد ذهب
 /117/ فيجوز في ثبوته على رأي آخر أن لا يصحّ إلا لحجّة تقوم به أو إقرار

أو الحقّ على هذا  ،أقرّوا له به من الضمان فلا شيء له إلا ما إلاو  ،من الورثة
 ن طلبها منهم ما يعلمونه أكثر من ذلك.أمع يمينهم  (1)القول

رّ من أقو د: مسألة من كتاب بيان الشرع: عن أبي علي  الحسن بن أحم
و أ ،ى الفراشاب عليث وله ،والمقرّ في المنزل على فراش ،لرجل بمنزل بجميع ما فيه

 زل إلاالمن حسب أنهّ يثبت له جميع ما فيأف؟ من ذلكما يثبت  ،على غيره
 الثياب التي عليه، والله أعلم.

ا فيه بمسكنه ذي توامرأة أقرّت بمنزلها ال :مسألة: وعنه فيما أحسب أيضا
قرور له ية للمآنو  ،ومتاع ،وتمر ،، أيكون المنزل بما فيه من حبّ لغلصبي أو با

لبيت وما كان ا  ؛يهفقرّت له ببيتها وما فإذا أ ؟أو ما يكون له من ذلك ،بالبيت
 فيه في وقت الإقرار، والله أعلم.

منه  هبةا  ؛فأقرّ لزوجته بجميع ما في بيته ،ومن أراد السفرمسألة: ومن غيره: 
وأمّا  .فهو جائز إذا قبلته في حياته ؟وقبلت الزّوجة ،وذلك معروف معها ،لها

ومن . جائز إذا كان عارفا بما يقر فهو ؛لزوجته فلانة "جميع ما في بيتي" :قوله
وقد  ،أنهّ ثابت ؛وعرف ما يقرّ به ،ووصفه ،وحدّه "جميع ما ملكه لفلان": قال

كلّ " :وأمّا ".كلّ شيء أملكه فهو لفلان" :وقف من وقف من العلماء في قوله
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الحق. (1)
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، فأرجو أنهّ لحق "لفلان عندي كذا وكذا" :وأمّا قوله .فهو جائز "؛شيء ملكته
 .وسل عنها ،الوصيّة

 ته ببيت منعن رجل أقرّ في مرضه لزوج :أبو سعيد /118/ وسئلمسألة: 
  .قرار ثابتنّ الإإله: فقال على معنى قو  ؟وأقرّ لأخيه ببيت آخر من بيوته ،بيوته

دراهم، هل و  ،داةوأ ،به لزوجته أمتعة له فإن كان في البيت الذي أقرّ قيل له: 
لها إلا  يثبت نه لاأقال: معي ا مع البيت؟ تكون داخلة في البيت في الإقرار له

 فهو ؛ن شيءفيه م انوما ك .فهو لورثته إلا أن يقرّ لها بالبيت ؛وما فيه .البيت
 م. وهذا على معنى ما سمعت عنه، والله أعل ،تبع للبيت على هذا

قال:  لبيت؟لبعا بالبيت وما سدّ، هل يكون ما فيه ت افإن أقرّ لهقيل له: 
نّ بعضا أ ومعي. لقولت وما فيه مماّ سدّ لمن أقرّ له به على بعض انّ البيأمعي 

 يضعف ذلك. 
ثبت ه لا يإنّ  ول:لا أعلم أنّ أحدا يققال: لا يثبت. قيل له: وقال بعض: 

 نهّ ضعيف.إإلا ما قيل 
ت تبعا البي في ، هل يكون ما"بيتي وما لواه هو لفلان"قلت له: فإن قال: 

 نّ له إلا البيت وحده.لا يبين لي أقال: للبيت؟ 
  .بيت وحدهلا يبين لي إلا القال: "وما التوى"؟  فإن قال:قلت له: 
ل ه، "يهعل يو لعليه أو ما  ىبيتي هذا وما التو ": أرأيت إن قالقيل له: 

ع هو تبف ؛لبيتانّ ما لوي عليه أقال: معي يكون ما في البيت تبعا للبيت؟ 
 ؛فختلابا ذلك نهّ قد قيل فيأ فمعي ؛"بيتي هذا لفلان"للبيت. وأمّا قوله: 
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و يت لفلان وههذا الب" :فه، وأمّا قولهضعّ  :وبعض /119/ .أثبت ذلك :فبعض
 ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،نهّ ثابتأ فمعي "؛ملك له

بيتي لفلان وما " أو قال: "،بيتي لفلان" :فعلى قول من يضعف قولهقلت: 
البيت وما لوي عليه يلحقه الضعف  في ، أيكون الذي"لوي عليه مماّ كان لي فيه

 :ويثبت ما فيه ما لم يقل ،ابالبيت ضعيفا  هأم يكون إقرار  ؟في قول من يضعف
ما في  (1)نّ أقال: معي  "؟عليه مماّ كان لي فيه يما لو "أو  "،وبيتي الذي فيه"

 ولا يلحقه قول من يقول بالضعف. ،معي البيت ثابت
 (2)ن أثبتأفلا أقدر  ؟وما فيه ،أقرّ ببيته أو ،ومن باع بيتهمسألة: الصبحي: 

 القفل المقفول به الخارجي، والله أعلم.
مرهونا،  اعونالم وكان بعض ،ومن أقرّ لرجل ببيته وبما فيه من ماعونمسألة: 

وأمّا  .نماعو  بيت منيثبت للمقرور له جميع ما في القال: أيثبت الجميع أم لا؟ 
ان أمّا إذا كو  .ليه عه إذا لم يكن الإقرار بحقّ ه من مال المقرّ لؤ ففدا ؛المرهون

 فعليه فداؤه، والله أعلم. ؛الإقرار بحقّ على المقرّ 
وجدت أنّ من أقرّ لأحد  :مسألة من كتاب لباب الآثار تأليف الصائغي

وكان فيه أوراق فيها حقوق مكتوبة للمقرّ على أحد من النّاس أنّ  ،ببيته وما فيه
تلك الأوراق للمقرّ له بالبيت وما فيه، هل يخرج  /120/ الحقوق المكتوبة في

 ؛في ذلك اختلافقال: أو ميّتا؟  ،أم تكون للمقرّ كان المقرّ حيّا ؟ذلك عدلا
  اإنموقال من قال: . (الإقرار )ع:إنّ جميع ما في البيت داخل في الوصيّة قول: 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ثبت. (2)
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أن يصحّ لا يدخل في الإقرار إلا  ؛والعبيد ،كان يجيء ويذهب مثل الحيوان
 ؛إذا وجد عند الحكم في البيت :قولاالإقرار، ولعلّ  بالبيّنة العادلة أنهّ داخل حين

وأمّا ما حدث  .وإلا فحكمه داخل ،فحتى يصحّ أنهّ كان خارجا حين الإقرار
فأكثر  ؛وأمّا الأوراق والحقوق التي في الذمم .فلا يدخل في الإقرار ؛بعد الإقرار
 .خلتدالقول لا 

 نهّ لاأبحي: الص عنو  .نّها تدخلأعن ابن عبيدان:  لف: حفظت  قال المؤ 
  .نّها لا تدخل فيما أراه صواباأ: وعندييقدر على إدخالها. 

 .فيها أيضا تلففمخ ؛وأمّا الدراهم إذا وجدت حين الإقرار في البيت)رجع( 
 قرار.  الإفيخلة أن تكون دا فيعجبني ؛وإذا صحّ أنّها في البيت حين الإقرار

 م. أعلاللهوعندي أنهّ هو الصواب، و ،ما أعجبه ال المؤلف: يعجبنيق
اعدة هي ق كانتو  "،كلّ ما في منزلها هو لزوجها"وفي امرأة قالت: مسألة: 

ها داخلا لذي فيايّ وفيها حليّ وكسوة، هل يكون الحل ،في المنزل عند قولها هذا
عندي هو  /121/ هذاقال: في مالها الذي في المنزل الذي أقرّت له بما فيه؟ 

بي ألشّيخ اجد عن وأرجو أنّ هذا يو  ،ذلك في منزلهالأن  ؛إقراروهذا  ،لزوجها
 .علمسعيد، والله أ

وسألته عن مسألة: ومن جواب الش يخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
بما فيه من ضمان لزمه  (1)وأ ،لزوجته أو لأحد من الورثة ببيته ىالزّوج إذا أوص
 ا الموصى به لمثل هذا أم لا؟ لها، أيثبت هذ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (1)
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ثبت أ لا ؛ليوما نازمان أهلإنّ الذي أعمل به على ما أراه من أفعال الجواب: 
ا كان في ازه إذجو و  ،وإن كان قد ورد الأثر بثبوته .للوارث خصوصا قضاء مجهولا

ذا لا من نّ هأ عيوم .ه؛ لأنّ المجهول ثمنه يختلف ثمنه في أوقاتؤ أحد يصحّ قضا
يئا شمة لا علو مل الورع غالبا؛ لأنّ الذي عليه ضمان يكتبه دراهم أفعال أه

ار صماننا ز في فوأجروا أحكامهم على ذلك،  ،وما نظره الأوائل .مجهول الثمن
أنا " :له سؤالي وّلوقد أجابني عند أ .على غير ذلك المنهج الصحيح، والله أعلم

 ب.الجوا ذابني بهثمّ بعد ذلك ضرب عليه وأجا "،لا أجيب في وصايّ الكذب
 فلا ؟را بئر وفيهاومن أقرّ لرجل بدالشيخ أحمد بن مفرج:  مسألة عن

الشجر مثل لنخل و ك اوالبئر للذي أقرّ، وكذل ،تدخل البئر في الإقرار حتّى يذكر
 الأوّل، والله أعلم.

ه، ما فيسكنه و يوفيمن يقرّ لزوجته أو غيرها ببيته الذي ومنه:  :مسألة]
 لأقاويل؟ه من اعلي ما فيه من رقيق وحيوان وآنية، وما المعمولأيثبت لها جميع 

 .[لمأع] فهو لها، والله ؛فما سدّه البيت في حين الإقرارالجواب: 
ن لمّ ع مجمو  يرأو غ ،وكذلك فيمن أقرّ لرجل ببيت وفيه سماد مجموع :مسألة

 ؟يكون
ان ترابا أو للمقرّ إذا كان مجموعا كمثل البيع إذا لم يشترطه المقرّ ك :جواب

 . (1)[وكذلك للبائع، والله أعلم ،فهو للمقرّ  ؛والكنف ،غير تراب مثل البعر
 ومن أرجوزة الصائغي: 

 
                                                 

 من ث.زيّدة  (1)
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 وامـــــــــــــــــــــــــــــرأة لزوجهـــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــرّ 
 

 بكــــــــــــــل مــــــــــــــا في البيــــــــــــــت يّ مقــــــــــــــر 
 وهــــــــــــــــي بــــــــــــــــه والحلــــــــــــــــيّ والثيــــــــــــــــاب 

 
 /122/ فيهــــا ومــــا في ذلــــك ارتيــــاب 

 أيــــــــــــــــــدخل المــــــــــــــــــذكور في الإقــــــــــــــــــرار 
 

 قـــــــــــال نعـــــــــــم والحكـــــــــــم فيـــــــــــه جـــــــــــار 
 عـــــــــــن شـــــــــــيخنا الزكـــــــــــي أبي ســـــــــــعيد 

 
 أكـــــــــــــرم بـــــــــــــه مـــــــــــــن عـــــــــــــالم ســـــــــــــعيد 

 وقـــــــــــال لي مـــــــــــن قـــــــــــال في الإقـــــــــــرار 
 

 داري لمحمـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــرار 
 فـــــــــــإنّ مـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن الأشـــــــــــجار 

 
 أراه لا يــــــــــــــــــــــــــــــدخل في الإقــــــــــــــــــــــــــــــرار 

 هــــــــــذا ومهمــــــــــا قــــــــــال هــــــــــذا المنــــــــــزل 
 

 فكــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه أراه يــــــــــــــــدخل 
 هفي إقـــــــــــــرار  قـــــــــــــال وقـــــــــــــال لي مـــــــــــــن 

 
ــــــــــــــــر في د (1)ســــــــــــــــيفي  ــــــــــــــــد بات  ارهلزي

 ةووجــــــــــــــــــــــــدت أســــــــــــــــــــــــيافه كثــــــــــــــــــــــــير  
 

 ةفيـــــــــه اخـــــــــتلاف مـــــــــن أولي البصـــــــــير  
 فبعضــــــــــــهم قــــــــــــد قــــــــــــال في العطــــــــــــاء 

 
 يأخــــــــــــذ باســــــــــــتيفاء (2)[أو دونهــــــــــــا] 

 وبعضــــــــــــــــهم حاصــــــــــــــــص بالأثمــــــــــــــــان 
 

 يمـــــــــــــانالإ وقـــــــــــــال بالأعلـــــــــــــى أولـــــــــــــو 
، ينالسبعابع و ذا الباب في الجزء الر يوجد شيء من معاني هقال المؤلف:  

 هناك.من  فمن أراد الزيّدة يطلبها

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: سيف. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: أدونها. (2)
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 ءفي الإقرار بالما الباب السابع عشر

جل قال: ر وعن : ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري 
 ثّم قال بعد ،مأو سها ،والفلج أصول .من فلج قد سماّه "،لفلان ثمن من ماء"

ا مفعلى "؟ أبدا" ال: قولا ،وهو لم يسمّ بشربه "له بشربه إنّما أقررتُ " هذا القول:
ليه في بت عثاار فهذا إقر  ؛بالفلج الذي أقرّ له بالثمن منه ىسمّ فإذا  :وصفت

 نزع من يد، أو يهديمن  ذلك الماء إلا أن ينزع ،الأصول أبدا، وكذلك في السّهام
 .سهامهم منهمبالسّهام أولى  /123/ المقرّ له بحقّ؛ لأنّ أهل

المال )ع: الماء(  )ع: المال(، فإذا كان وأمّا ما ذكرت من الماءمسألة: ومنه: 
وهو  د،الة لخز نّ هذا الماء الذي أقرّ به حمأمساحا على الأرض حتّى يصحّ 

قراره إ يجز لم ؛ذلك (1)وإذا صحّ  ،وهذه النخلة التي لحمزة ،مساحا لهذه الأرض
نّ الماء لمن أقرّ اك؛  وإذا لم يصحّ ذلك .بالماء، وكان الماء تبعا للنخل والأرض دلخال

 له به.
 فيكان   إن ؟نخلة وشربها :والتي تركت لزوجها من صداقها ثلثينمسألة: 

ن  لذي مقضى اان. "بشربها من الماء" :لشرب حتّى تقولاجاز له إلا  ؛صحّتها
 كتاب بيان الشرع.

فمين أقرّ لزوجته فلانة بغلّة ماله الفلاني من مسألة: الش يخ خلف بن سنان: 
 ،وطرقه ،وبجميع حدوده وحقوقه ،كذاوشربه من الماء من مائه من فلج   ،قرية كذا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: أصبح. (1)
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أن تزوّج أو  (1)بحارة كذا من قرية كذا إلى له وسكن بيته الذي هو ،وسواقيه
تزوّج أو تنّ لها سكن البيت إلى أن أنّ غلّة المال لها على حال، و أ عندي ؟تموت

 تموت، والله أعلم. 
د لسقيه اتعلمبه اشر بو  ،فيمن أوصى بمال من أموالهمسألة: مهنا بن خلفان: 

له  ىوصنّ المأ يقال: ففيما عند، هل عليه نقصان أم لا؟ لينقص الفلج بالمحِ 
ماء  إن نقصو ه، بالمال بشربه المعتاد لسقيه له كما أوصى به الموصي من مائ

عليه في سقيه  /124/ لزوم النقصان لي لم يب ؛ل الحادث عليهالفلج بسبب المحِ 
 أعلم. تلك الوصيّة، والله لفظ على ظاهر

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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هو لك"،  في هذا الموضع مال" :فيمن قال لرجل الباب الثامن عشر

 ؟بأي الإقرارين يؤخذ ،أقرّ به في موضع ثان ثموفيمن أقرّ بمال 

وعن : مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري 
فحفر  "،وفي هذا الموضع مال هو لك ،في هذا الموضع مائة دينار" رجل قال:

فلا يحلّ له  :فعلى ما وصفت ؟أخذه (1)فوجد فيه مالا، هل له ،ل الموضعالرج
ويقرّ  ،أو يكون هذا المال في يد هذا القائل ،أخذ ذلك المال إلا بالصّحة أنهّ له

وكذلك إن كان في منزله الذي يسكن  .لم يقبل قوله ؛له به، فإذا لم يكن في يده
وأمّا إذا كان في  .وهو ساكن فيه ،ائلفقوله مقبول فيه إذا كان في منزل الق ؛فيه

 فليس الأرض كالمنزل إذا كانت مباحة للنّاس. ؛أرضه
ه من ق بوجهذا عندي في الحكم، فإن خرج قوله على التصديقال غيره: 

 لم يضق ذلك. ؛الوجوه
مائة  لفلان شهدوا أنّ عليّ "اوسألته عن رجل قال: ومن غيره: مسألة: 

درهم  ه مائةلليّ عإنّما " ثّم قال: "،ن مائة درهملفلا شهدوا أنّ عليّ ا ،درهم
 يّ لفلاننّ علأشهدوا ا" وإذا قال: ،لا يلزمه إلا مائة درهم واحدةقال:  "؟واحدة

 ثلاثمائة نلفلا ليّ ع شهدوا أنّ مائة درهم، اشهدوا أن عليَّ لفلان مائتي درهم، ا
وإذا  .ائة درهمه ثلاثملمه فإنّما يلز  "؟إنّما له عليّ ثلاثمائة درهم ثّم قال: "،درهم
 لفلان شهدوا أنّ عليّ ا ،أنّ عليّ لفلان درهم /125/ شهدواا": قال

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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ا يلزمه فإنمّ  "؛هميندر "، وقال المقرّ: "هي ثلاثمائة"قال صاحب الحقّ:  "،درهمين
 درهمان.

أبي  ا إلىنازعأنّ رجلين من أهل سوق صحار ت مسألة: وزعم عمر بن سعيد
 ن حميدبمحمّد  إبراهيم بن ىأحمد بن شاذان الحرري علعى فادّ  ،عبد الله 

ا كان هما أقلّ ممّ كذا در ا و فأقرّ له مع أبي عبد الله أنّ عليه كذ ،أنّ له عليه دراهم
له  أنّ  ادشهف ،ثّم أقام أحمد عليه شاهدي عدل .عى عليه أحمد بن شاذانادّ 

قرّ عند أه كان نّ بأوأقام عليه شاهدي عدل  ،عى عليهعليه كذا وكذا كما كان ادّ 
 وهو أقلّ  ،درهما كذاأبي عبد الله في مجلس حكمه أنّ عليه لأحمد بن شاذان كذا و 

اهم خذه بالدر يأ أن الله ثّم طلب أحمد إلى أبي عبد .مماّ كان أقام به البيّنة عليه
احتجّ ف ،راره بهاان بإقاهدوبالدراهم التي شهد عليه الش ،التي أقام بها البيّنة عليه

 ام بها علىلتي أقاهم بها معك هي من الدرا راهيم أنّ هذه الدراهم التي أقررتُ إب
وهو  شاهدانال فلم ير عليه أبو عبد الله إلا ما شهد به ؛الشاهدين بالأصل

 فقال: ه أحمدليعوأكثر  ،وحكم بذلك بينهما ،ولم يأخذه بذلك الإقرار ،الأكثر
  .فيها النظر وقد أطلتُ  ،هو رأي

ى عى عللا ادّ نّ رجو أول .ان هذا يلزم النّاس أضرّهم إقرارهم بالحقّ لو كوقال: 
المدّعي  /126/ هليثّم أقام ع ،مائة درهمفأقرّ أنّ له عليه تسع ،رجل ألف درهم

لألف باذه وطلب إلى الحاكم أن يأخ ،ي عدل أنّ عليه له ألف درهمشاهدَ 
يبطل و  ،كثرلأباخذه ولكنّه يأ ،وبالتسع المائة لكان لا يقرّ أحد مع الحاكم

  .الباقي
واحتجّ أنّ الذي  ،وأقام الشاهدان عليه بالأقلّ  ،وكذلك إن أقرّ هو بالأكثر

فلا يأخذه إلا بالأكثر إلا أن يصحّ أنّ  ؛شهدت له البيّنة من الحقّ الذي أقرّ به
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 ؛ويشهد الشاهدان بذلك من ثمن نوع آخر ،إقراره بذلك من ثمن كذا وكذا
  .ما جميعابه هفهنالك يأخذ

ت د قبضقنّي "إ :فأشهد الذي له الحقّ  ،وكذلك إن كان له عليه ألف درهم
 قد نيّ إ" :ثّم أشهد "،نّي قد قبضت منه مائتي درهمإ" :ثّم أشهد "،منه مائة درهم

نّها ض أبواحتجّ القا ،همأنّها ستّمائة در  يعى المعطفادّ  ،"قبضت منه ثلاثمائة درهم
 ؟ر إليهما صا ملةكلّما قبض منه أشهد على نفسه بج  وأنهّ كان ،ثلاثمائة درهم

قبضه  نهّ قده أا أقرّ بمموأخذ برأي من رأى عليه جملة  ،فأرى هذا خلاف ذلك
ل د به من قبذي أشهال أن يؤخذ بإقراره كما أقرّ حتّى يبيّن عند الشهادة أنّ ذلك

 وإنّما حمله ما قبض الأوّل والآخر كذا وكذا. ،هو هذا
عليه و  ،نن فلاريّّ مجأقرّ عند الحاكم أنهّ اشترى هو وفلان  ومنمسألة: 
 لذي لهاالب فط "،على فلان له مائة درهم"أو  "،عليّ " :أو قال .نصف ثمنه

 الله أعلم.وقرّ، ما أكفإنّما عليه النّصف   ؛الحقّ أن يؤخذ المقرّ بالجملة /127/
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

ه في وصى لوأ ،ة لرجل من ماله بمائة لارية فضّ ومن أقرّ مسألة: الصبحي: 
ا من وصيّة جميعار والقر الإ ؛وصيته بمائة لارية فضّة من ضمان عليه له أنهّ يثبت له

 ن عليهبأ"أو  "،فلانة لأقرّ فلان بمائة لارية فضّ "رأس المال إذا كان لفظ الإقرار 
 .ارهذا إقر : ن قالل مفقا ؛وأمّا إذا أقرّ له بحق عليه له "،لفلان فضة مائة لارية

وعلى قول  هما،هذا قضاء، فعلى قول من يجعله قضاء يثبت أحدوقال من قال: 
 علم. أيثبتهما جميعا لأجل التناقض بينهما، والله ،من يجعله إقرار

 ،وفي رجل أقرّ لرجل بعشرة دراهمصالح بن سعيد: الشيخ مسألة عن 
إذا  قال: ثبت ذلك كلّه أم لا؟ وأوصى له بعشرة دراهم من ضمان عليه له، أي
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فهذا  ؛وفي الإقرار عليه له عشرة دراهم ،الوصيّة من ضمان عليه له في كان
 من وجه ثبت عليه عشرة دراهم إلا أن يبينتأن  ويعجبني .عندي كلّه إقرار
 آخر، والله أعلم.

فيمن أوصى لمن يملك أمره أو لا يملكه بوصايّ من ضمان مسألة: الصبحي: 
أوصى  ،أو أكثر ،أو أقلّ  ،ثّم بعد شهر أو شهرين ،أو أقرّ لهم بإقرارات ،معليه له

 قرار مثلالإكانت الوصيّة أو   ،أو أقرّ له بإقرار في تلك الورقة ،لأحد منهم بوصيّة
كان ذلك في ورقة   ،أقلّ أو أكثر وأ ،أو الإقرار الأوّل ،الوصيّة الأولى /128/

بوت جملة هذا الإقرار والوصايّ اختلاف بين ففي ث ؛الوصيّة الأولى أو في غيرها
المسلمين، وأكثر ما جاء في آثار المسلمين ثبوت ما تأخّر من الوصايّ كان أقلّ 

واختيار من اختار من أشياخنا  ،وهذا اختيار الشّيخ أبي سعيد .أو أكثر
 ،بثبوت الأكثرقال من قال:  فقد ؛وأمّا الإقرار .المتأخرين ثبوت أكثر الوصايّ

وقد اعتنوا بمثل هذه  ،هو اختيار الشّيخ أبي سعيد وبعض مشائخنا المتأخرينو 
 ي،زكإسعة إقرارات لجامع توذلك أنّ الشّيخ عمر بن محمّد الجعفري أقرّ ب ؛المسألة

فحكم الشّيخ القاضي ناصر بن سليمان بالأكثر بمحضر من الشّيخ ناصر بن 
وسجّلوا على حكمه  ،محمّد والشّيخ أحمد بن ،والشّيخ محمّد بن خلف ،خميس

وهكذا قيل في  ،أقرّ به المقرّ  (1)بثبوت جملة ماوقال من قال:  .وعملوا به
  .ولم يكن عندهم فرق بين مسجد وغيره ،الوصايّ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: من. (1)
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 ،سجدذا المت لهيحسن أن يحكم بجميع الإقرارا لا: هقال من قال منهم وقد
ب إلى م تقرينهيكن م فلم ؛وثبوت الفرق بين من يملك أمره ومن لا يملك أمره

 فرق بين المكلفين وغيرهم، والله أعلم.
ئة لارية يد بمالز  وفيمن أوصى الش يخ سليمان بن محم د بن مداد: مسألة عن

غير أو ب ،ية فضّة بحقّ ثّم أقرّ لزيد هذا بمائة لار  /129، /فضّة من ضمان عليه له
 ويلحقه ،ارالإقر  لةنز كان التاريخ متفقا أو مختلفا، أتكون هذه الوصيّة بم  ،حقّ 

 ،لافلك اختذفي قال: ويثبت له الجميع أم لا؟  ،تلفيخأم ذلك  ؟الاختلاف
 .يثبت ذلك على هذه الصّفة، والله أعلم :وأكثر القول معنا

ثّم أوصى له  ،لأحد بمائتي لارية فضّة (1)وإذا أقرّ أحدمسألة: ابن عبيدان: 
 مأ ،أيثبت الإقرار والوصيّة جميعاأو بمائتي من ضمان،  ،بعد ذلك بمائة لارية

 .إنّ الوصيّة من ضمان على الموصي للموصى له هي بمنزلة الإقرارقال:  ؟أحدهما
 وهو أكثر القول أنهّ يثبت له الجميع، والله أعلم. ،نهّ يثبت له الأكثرإقول: 

شيء  صي فيلمو اأو أوصى به  ،وإذا كان الحقّ الذي أقرّ به المقرّ مسألة: 
 ؛سواء كانا  وإن .أن يؤخذ بالأكثر منها فيعجبنيونوع واحد  ،ل واحدواحد لرج

 والوصيّة، لإقرارايخ ولو اختلف تار  ،أو ورقتين ،فيكفي واحد منهما كانا في ورقة
 والله أعلم.

أقرّ واعترف لها بمائة وخمسين  ،ورجل تزوّج بامرأةج: مسألة: أحمد بن مفر  ]
فاعلم إذا   ؟وعند آخرين بعشرين درهما ،وعند آخرين بمائة وعشرين نخلة ،نخلة

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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به، ر فلها أق ؛وإن يكن غير ذلك .فلها الأكثر من إقراره ؛كان هذا من صداقها
 (1)[والله أعلم.

 له صىأو  وأ ،وفيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهممسألة عن صالح بن سعيد: 
كيف أم   ،لجميعات أيثب ؛والتاريخ لكتابتهما واحد ،بعشرة دراهم في رقعة واحدة

 م.، والله أعلوصيّة الأنّ كليهما ثابتان؛ لأنّ الإقرار غير قال: فيما عنديذلك؟ 
 .(وأتيت بجوابها /130، /تركت سؤالها)مسألة: ومن غيره: 

 لمدّة، واإن كانت الدراهم في نسخة خمسمائة. وفي نسخة ألفالجواب: 
كذلك و  ها.ددع واختلاف في ،فعليه جميع ما فيها فهذا اتفاق في الأجل ؛واحدة

ا بت أيضثخر؛ أحدهما قبل الآ ف أجلاختلو  ،إن اتفقت الدراهم في النسختين
جل الأ وإن اتفق .واتفاق الدراهم ختلاف لأجلاجميع ما في النسختين 

 ثبت أحدهما، والله أعلم. ؛والدراهم
 ؟وظهرت عليه حقوق لرجل في صكوك عدّة ،فيمن ماتمسألة: الصبحي: 

جل متفق كلّه والآ ،والحال مختلف ،اموأكثر ما تأجّل منه ،افله أكثر ما حلّ منه
أن يكون أحد  (2)لاإ ،جالهآوالحال كذلك ولو اختلف  ،جالهآولو اختلف 

الحقان  فقال من قال من المسلمين: ؛ديّتوأحدها محمّ  ،الحقوق لاريّت
هما متفقان؛ لأنّ أربع لاريّت خمس وقال من قال: مختلفان على هذا الوصف، 

 ومن يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية، والله أعلم. ،فتقارب المعنى ،مديّتمح
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: لا. (2)
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مان ضمن  أوصى لأحد بشيء من مالهو ومن أقرّ  :مسألة من رقعة أخرى
ع ثّم وق ،ئاذلك شيه بباع لأو أقر أن عليه كذا وكذا، و  ،أو بحقّ عليه له له عليه

ه بيده ذلك كلّ و  ومات ،بحقّ  أو إقرار به لغيره ،منه في ذلك الشيء بيع لغيره
له  ه لكانطلب النقض فيكان وكان ذلك أن لو   ؛بعد موتهله وظهر  ،وحوزه

ا لك، أيكون معى ذلك إلا أنهّ لم يظهر منه ذإذا ادّ  /131/ذلك بالجهالة 
يكون  أم ؟تهقيم ويكون للأوّل ،ويبطل الأوّل ،قوم مقام النقضأي ،أحدثه آخر

ا مَ علِ  ،لا رهم أوأم قيمته كان الأوّل والآخر يملكون للأوّل ثابتا ويكون للآخر
 هذا؟لم يعلما ما الحكم في  ممنه ذلك في حياته أو أحدهما أ

 ،وكذلك في القضاء والوصيّة ،لصاحب الإقرار الأوّل ما أقرّ له بهالجواب: 
ولم  .والإقرارولمن أقر له بذلك الشيء آخر له مثله أو ثمنه، وكذلك في الوصية 

ولو كان في الأصل ، (1)أنّ إتلافه بعد ما أقرّ به أو أوصى به يكون رجوعا أعلم
ولا أعلم فرقا بين معرفة صاحب الإقرار وعلمه بهذا الإقرار  .له فيه الرجعة

 واستتاره عنه واختفائه، والله أعلم. 
فيجري الاختلاف  ؛فإقراره الآخر من بعد إقراره الأوّل وقال آخر في جوابها:

وهو  ،إنّ إقراره بما أقرّ به لا يثبت للثاّني ل من قال من المسلمين:فقا ؛فيه
إنّ الإقرار للثاني ثابت لمن أقرّ له به  وقال من قال من المسلمين: .للأوّل مرارا

يثبت القيمة  الآخر وعلى قول من يثبت الإقرار .والقول الأوّل هو الأكثر خر،آ
رنا فيها حفظ، والله ضفلم يح ؛والوصيّةللأوّل إذا كان الإقرار بحقّ، وفي البيع 

  أعلم.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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أو"  "عليّ لفلان" :في الإقرار بالمبهم مثل أن يقول ع عشرتاسالباب ال

 مبهم غير مصرّح  ذا" شيءك عليّ" أولفلان" 

مّا إلفلان و  إما حقّ  يّ عل" وفي الذي يقول:ومن كتاب بيان الشرع:  /132/
 .وكلّ واحد منهما يطلب ذلك ،وهما رجلان شاهدان يطلبان ذلك "،لفلان

إنّ  وما يجب عليه لهما وكلّ واحد منهما يقول: ،كيف الوجه في هذاقلت: 
ما يلزمه في نفسه من و  ؟ما يلزمه في الحكمفقلت:  ؟الحقّ له أو لا يقول ذلك

ففي  ر؛مّا لعمإمّا لزيد و إعليه،  (1)وأمّا إذا أقرّ بحقّ معروف أنهّ ؟طلب الخلاص
فالاحتياط من  ؛ولم يعلم لأيهّما ،ذا علم أنّ عليه هذا الحقّ لأحدهماالفتيا أنهّ إ

 .لاص منهالخوذلك وجه  ،نفرادم إلى كلّ واحد منهما هذا على الاذلك أن يسل
ولكنّه يحكم به لهما جميعا، فإن  ،فلا يحكم بذلك عليه لأحدهما ؛وأمّا في الحكم
تلفا لبعضهما حا ؛لكثبت له الحقّ دون الآخر، وإن عجز ذ ؛صحّ أحدهما

أنّ هذا الحقّ ما يعلم لصاحبه فيه حقّا،  ،كلّ واحد منهما يحلف يمينا بالله  ،بعض
وأمّا في  .به لهما قرارهم بينهما في الحكم لإقسّ  ؛فإذا حلفا على ذلك جميعا

 القول فيه. ىفقد مض ؛الخلاص
لان عندنا لف" أو "،علينا" :إذا قال رجل :مسألة: الش يخ أبو محم د 

بها  تكلّمكلمة يالهذه وقال:  .فإنهّ يكون عليه من الألف الثلث "؛ألف درهم
  درهم. فإنّما عليه ألف ؛ومن تكلّم بها من الملوك ،الملوك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: أن. (1)
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 "،عندنا" :إلّا أنّي عرفت إذا قال ،هذا (1)أنا لا أعرف اللّغة في أبو الحسن:
 ، فإنّما يكون له ثلث ما أقرّ به."علينا"أو 

فلان لان و ا فوهم ،عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين" إن قال:و مسألة: 
ثّم  ، لأيهّما هيفإنهّ يقال له: لابدّ أن تبيّن  /133/ "؛لا أدري لأيهّما هي

أو  ،لفتّى يحن ححبسه السّلطا ؛فإن أبى أن يحلف .ويحلف للآخر ،تدفعها إليه
 يدفع إليه مائة دينار.
خر لى الآيدفع إو  ،يدفعها إلى أحدهمال: وقد قي سعيد:أبو ومن غيره: قال 

  ، والله أعلم.وسواء ذلك في الأمانة والديون ،مثلها
به يشل: قا "؟لمحمّد ،لخالد ،عليّ درهم لزيد" وسئل عن رجل قال:مسألة: 

نب فاطمة زي ةر عم": عندي أن يكون الدرهم لمحمّد دون الآخرين كما أنهّ لو قال
ا قياس وهذ ،قلاين طيَ ولا يقع على الأول ،طمةطلقت فا ؛هؤ وكلهنّ نسا "،طالق
عبد الله. للدرهم ون الزيد درهم لعبد الله"؛ يشبه أن يك عليّ " فإن قال: .للأوّل

كون يندي أن يشبه عقال:  "؛ولفلان درهم ،ولفلان ،لفلان "عليّ  فإن قال:
يثبت  أن  ليينبِ يَ  فلا "؛عليّ لزيد عبد الله محمّد درهم" فإن قال: .على عددهم

 لأحدهم.
، "درهم د ألفعليك لزي"لو أنّ رجلا قال لرجل: مسألة: قال أبو سعيد: 

  .لي إنهّ لا يثبت عليه ذلك فيما يقع ل:أقو  نعم. :سؤولفقال الم
 :و نحو هذه المسألة في قصيدة الإقرارقال الناسخ: ]

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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 بواجــب ولــيس إذا اســتفهمت خلقــا
 بواجب  

ــــــل   (1)[فقــــــال نعــــــم إذ داك لفــــــظ مخبّ
: ن قالقال مه نّ إ "؟مالي لفلان" رجل يقول:الفي مسألة: قال أبو سعيد:  

 ليس هذا بإقرار.وقال من قال: إنهّ إقرار ثابت. 
 أحبّ أن يكون إقرارا.قال:  ؟إليك فما أحبّ قلت له: 

ذلك أنّ  لّة فيالع: قال "؟أنهّ ليس بإقرار" :فما العلّة في قول من يقولقلت: 
 وإنّما كذب. ،ماله لا يكون لفلان

في ذلك  /134/ علّةالقال: وما العلّة في قول من قال بإثبات الإقرار؟ قلت: 
 سألة. م يده فيهو و  ،الذي أقرّ له به فلان الذي له به "لفلان مالي" أنهّ قال:
فإن  . برّ ي حبّ أنه يثبت عليه جر ؛ في رجل أقرّ لرجل بقفير حبّ بر :وقال

ذلك ت له بثبيولا  .يه مثقال ذهب صوغ كسورثبت له عل ؛أقرّ له بمثقال ذهب
كذا وكذا برّ له ا أققال: وإذ ."مثقال دنانير وأ دينار" :دنانير إلا أن يقول له

راهم إلا ت له دثبولا ي غ،ثبت عليه ما أقرّ له به فضّة من الكسور الصو  ؛فضّة
 دراهم. ثبت لهه ي، فإنّ "كذا وكذا دراهم" أو يقول: "،كذا وكذا درهم"أن يقول: 

بألف  ع آخرموض ثّم عاد فأقرّ له في ،فإن أقرّ لرجل بمائة درهمقلت له: 
 لف.و الأوه ،لكذأنه يثبت عليه الأوفر من قال: معي  ؟ما يثبت عليه ،دراهم

ه في قرّ لاد فأعثّم  ،له في هذا المجلس بألف درهمر قأأرأيت إنّ قلت له: 
و وه ،لكذيه الأكثر من أنه يثبت علقال: معي  ؟موضع آخر بمائة درهم

 قال دقن ه أمعي قال: و والإقرار عندي غير الوصيّة في هذا فيما قيل.  ،الألف
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
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 يعا كلاهماجم (يلسالمج )ع: إنهّ يثبت عليه جميع ما أقرّ به في المجلسمن قال: 
ته ورأي ،لقولابهذا  لعملاب ولم أره يح ،أو في آخر مرةّ، أقرّ بالقليل في أوّل مرةّ

  القول الأوّل.إلى يسمو
 ؟ثّم أنكر "،لفلان عليّ ألف درهم أو لفلان" وإذا أقرّ لرجل فقال:مسألة: 

 ؛فإن أراد كلّ واحد منهما أن يستحلفه لنفسه .فإنّ لهما أن يأخذا الألف جميعا
وإن لم يحلف لهما  .الألف له لزمه ؛فإن نكل عن اليمين لأحدهما .فلهما ذلك

لفلان عليّ ألف " أقرّ الرّجل فقال: (1)نوإ .د ألفواح /135/ لزمه لكلّ  ؛جميعا
فإنّ للأوّل نصفها ثابت عليه، والنّصف الباقي  "؛أو لفلان ،ولفلان ،درهم

لزمه لكلّ واحد منهما  ؛وإن لم يحلف لهما .مالهويحلف  ،للآخرين بينهما نصفين
ثمّ  "،نلفلان قبلي مائة درهم أو لفلان وفلا" وإذا أقرّ الرجل فقال: .خمسمائة

 ،والنّصف الباقي بين الأوّلين ،فإنّ للثالث نصفها ؛وقامت عليه البيّنة ،جحد
لزمه لكلّ واحد  ؛وإن نكل .برئ ؛فإن حلف .ويحلف لكلّ واحد منهما

، وإذا أقرّ "وعندي وديعة، وفي مالي شركة ،ين كلّهوعليّ وقبلي دَ " .خمسون
 .لأوّل منهمالفلان كان الألف وإلا فل "،لفلان عليّ مائة درهم"فقال:  ،الرجل

 ،فإنّ المائة يلزمه "؛لفلان عليّ مائة درهم وإلا فعبدي حرّ ": وإذا أقرّ الرجل فقال
 ،لفلان عليّ ألف درهم" وإذا أقرّ فقال: .ده؛ لأنهّ أقرّ إنّما أقرّ بيمينبولا يعتق ع

ن أمس أقرضني فلا" ولو قال: .ويلزمه الألف ،فإنّ العبد يعتق "؛أو عبدي حرّ 
وحلف  ،وأخبر عن فعل ماض .فإنّ هذا إقرار "؛ألف درهم وإلا فعبدي حر

                                                 
 ق: وإذا. (1)
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وإلا  ،لفلان عليّ ألف درهم"ولو قال:  .ولا يعتق العبد ،ويلزمه الألف ؛عليه
 ولا يلزمه للآخر شيء. ،فعليه للأوّل الألف "؛فلفلان عليّ دينار

 )ع: لزمهأإنّي ف "؟مهأو در  ،عليّ لفلان دينار" وإذا أقرّ الرجل فقال:مسألة: 
، رّ شعيركأو   ،عليّ لفلان كرّ حنطة" لو قال:و وكذلك  .واستحلفه له (نصفها

لطالب اعى دّ اإن ف .فإنّي ألزمه الثلث من كلّ واحد من ذلك "؛هماأو در  /136/
عليّ " :إن قالو  ،لزمه كلّه ؛فإن نكل أن يحلف .فإنّ له أن يستحلفه ؛ذلك كلّه

 فإنّ نصفها عليه. "؛هاأو نصف ،له مائة درهم
لان وف ،نفلا وفلان بن ،مالي هذا لفلان بن فلان"وإذا قال رجل: مسألة: 

 فاعلم أنّ  ؟لرابعاد ولم يوج ،أربعة رجال، فوجد ثلاثة "،وفلان بن فلان ،بن فلان
إن  و  . الورثةاجع إلىو ر هذا المال إذا كان وصيّة، فإنّ سهم الرابع إذا لم يوجد فه

 ،لفقراءلفهو  ؛بهّر هو راجع إلى الفقراء؛ لأنّ كلّ مال لا يعرف ف ؛كان إقرارا
 هكذا يوجد، والله أعلم.

 ،جائزا كان  ؛بضهوأنهّ ق ،ولو أقرّ أنهّ تصدّق على فلان بنصف عبدهمسألة: 
 نانقضى الذي م سواء. كله  العطيّة والنحل في جميع ذلك وأ ،والعمر ،والصدقة

 كتاب بيان الشرع.
مثل أن  ؛والبيع إذا وقعا على معدوم ،والإقرار ،وفي الوصيّة الصبحي: مسألة:

وما  ،أو عبّاسيّة ،أو شاخة ،أو صدية ،أو لارية ،أو يوصي بكذا وكذا درهما ،يقرّ 
الوصيّة يرجع فيه إلى  اقواستحق ،يشبه هذا الفصل مماّ هو معدوم عند الإقرار

ويجوز  ،الحكم إذا تناقضاوجميع العقود، وهذا في  ،وكذلك البيع .القيمة والوزن
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في بعض  (1)وجاز .وسعهما من طريق التعارف ؛أيضا في الفتوى، وإن تتامما
 ،رجعوا إلى الوزن /137/ القول ما لم تثبت عليهم حجّة تزيل ما توسعوا به، فإن

 ،والدراهم ثلثا المثقال ،كانت اللارية مثقالا وربعا من الفضّة  ،وخرج صوابا
دس من الفضّة وخمسة وعشرون وخمس حبّة، إن  وخمس سدس سسدس  وسدس

وثلاثين حبّة على ما وصفه عبد الملك بن مروان في الإسلام،  اكان المثقال ستّ 
وإن خرجت على  .فلم أعرف فيها شيئا ؛وأمّا الصدية .(2)عربيةوهي الدنانير ال

وإن خرجت على  .بطلت ؛شيء معروف ثبتت، وإن خرجت على شيء معدوم
 ،الصدية (3)إنّا نعرف وكذلك الشاخة معناه، فإن قال قائل: .تانتقض ؛مجهول

لكم جائز في  :قلنا له ؛كلّ واحد منهما في معاملاتنا  ،والشاخة ربع محمديةّ
وما توفيقنا وإيّّكم إلا  ،وعليكم الأحكام إن سألتموها ورجعتم إليها ،معروفكم

 بالله، والله أعلم.
 ،والكتاب ،مشتبه بغيره كالسيفوفيمن أقرّ لأحد بشيء مسألة: ومنه: 

ويجعل له الوسط  ،يثبت ذلك :بعض ؛ففي ثبوت ذلك الإقرار اختلاف ؟والعبد
 :وأمّا الوصايّ .وكلّه عن أبي سعيد ،لا يثبته في الإقرار :وبعض .أو بالأجزاء ،منه

فقال بعضهم: أثبته بالأجزاء،  :وبعض .يثبته ويردّه إلى أهل العلم :فبعض
وكذلك  ،دونالأقال:  وبعضهم .الأفضلقال:  وبعضهم .الأوسط من ذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: وجاء. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: القربية.  (2)
 ث: لا نعرف. (3)



 الثاني والسبعون الجزء  162  قاموس الشريعة

 

الوصيّة على  وألم يثبت جميع ذلك حتّى يقع الإقرار  وبعضهم ؛القول في الإقرار
 شيء معيّن، والله أعلم.

ولا  ،ذهبا (1)ولم يبيّنه ،وفيمن أقرّ بمائتي مثقالمسألة: صالح بن وض اح: 
 ؟وبعد موته ،أقرّ له بذلك في حياتهلمن  /138، /ما يحكم عليه ،ولا غيره ،فضّة

وإن   .فلا يثبت منه شيء؛ (2)ل[فهو إقرار باط] ؛إن كان المقرّ قد ماتقال: 
، (4)ادباأو ز  ،أو مسكا ،أو فضّة ،حتّى يفسّره ذهبا (3)أخذ بما أقرّ به ؛حيّا كان

 أو يبيّنه بصفة، والله أعلم.  ،أو تمرا ،أو حبّا
 أو ،ه صحّتفي رجل اعترف على نفسه في عبد الله:بن مداد  مسألة عن]

 ؟ومات المقرّ  ،ولم يقل ألف دينار ،مرضه أنّ عليه لفلان ألفا
فعليهم أن يحلفوا ما يعلمون على  ؛وإن طلب يمين الورثة .لا يثبت الجواب:

 . (5)هالكهم له شيئا[
  ومن أرجوزة الصائغي:

 ســــــــــــــتثناوقــــــــــــــال لي إن خــــــــــــــالف الا
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــت فيمـــــــــــــا معن  االإقـــــــــــــرار لا يثب
 ويثبــــــــــــــــــــــــت الإقــــــــــــــــــــــــرار بالتمــــــــــــــــــــــــام 

 
 لم يســـــــــــــــتثن في الأحكـــــــــــــــام كـــــــــــــــأن 

 اقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــذّب المقــــــــــــــــرّ  
 

 مــــــــــــن كــــــــــــان بالشـــــــــــــيء لــــــــــــه أقـــــــــــــراّ 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل، ق: يثبته. (1)
 زيّدة من ث.  (2)
 زيّدة من ث. (3)
 ق: زيّدا. (4)
  زيّدة من ث. (5)
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 وقــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــررت لا أراه
 

ــــــــــــــــر   ــــــــــــــــه قــــــــــــــــد أب ــــــــــــــــك لي ومن  هاعلي
ــــــــــــــــــــــــلا أرى يلزمــــــــــــــــــــــــه الإقــــــــــــــــــــــــرار   ف

 
 د أبطلــــــــــــــــــه الإنكــــــــــــــــــارلــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــ 

 وقيــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــائتي مثقــــــــــــــــــال 
 

 مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــيّن في المقـــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــر 
 فضّـــــــــــــة أو غـــــــــــــيرمـــــــــــــن ذهـــــــــــــب أو  

 
 ضـــــــــيرمـــــــــن هـــــــــاك جـــــــــوابا مـــــــــا بـــــــــه  

 كــــــــــان قــــــــــد مــــــــــات فــــــــــلا عليــــــــــه  نإ 
 

 شــــــــــــــــــــــــــيء أراه ثابتــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــه 
 وإن يكــــــــــــــــــــن حيــّــــــــــــــــــا فبالتفســــــــــــــــــــير 

 
 يؤخــــــــــذ فيمــــــــــا جــــــــــاء عــــــــــن بشــــــــــير 

ــــــــــرار   ــــــــــال في الإق  نّ عنــــــــــدناإمــــــــــن ق
 

ــــــــــــــ   نادَ  لــــــــــــــو   ولزيــــــــــــــد لا لعمــــــــــــــر  األفا
ــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــث مــــــــــــــــن الإق  يلزمــــــــــــــــه الثل

 
ــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــيره يّ جــــــــــــــــــــــــار   ولا علي

ـــــــــــــال بعـــــــــــــض الع   لمـــــــــــــاء يحكـــــــــــــموق
 

 عليـــــــــــــــه بالتفســـــــــــــــير فيمـــــــــــــــا نعلـــــــــــــــم 
ـــــــــــــــــــرّ ب   ير حـــــــــــــــــــبّ قفـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــن أق

 
 يبـــــــــــــــــــــــرّ فمـــــــــــــــــــــــا يلزمـــــــــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــــــــ 

 يُ ر  فقــــــــــــــــــــــــــال لي يلزمــــــــــــــــــــــــــه جَــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ريّ حــــــــــــــــــحــــــــــــــــــبّ مــــــــــــــــــن البريـّـــــــــــــــــة  
ولو  /139/ :مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وفي سماع مروان بن زياد 

وكذلك لو  .كان عليه درهم ونصف  ؟قال رجل: عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم
وعنده  ،ولكن لو قال .ن دينارو يه ثلاثكان عل  "؛ن نصف دينارو عليّ ستّ " :قال

ن الدرهم ليس له غير اك  "؛لفلان ثلاثة أنصاف هذا الدرهم" :درهم حاضر بعينه
فإن  .هذا الدرهم بعينههذه الدراهم"، لعله ثلاثة أنصاف " ذلك؛ لأنهّ إنّما قال:

 "،لم تحلّ بعد وقد أبرأني منها"أو  "،أتزنها"، "قعد"أو  "،يأخذهامن وجه " قال:
لك  ما" فإن قال: .فإنّ هذا لا يلزمه به المال ؛أو نحو ذلك "،قد قبضها"أو 
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 .بالمال اكان ذلك إقرارا "؛  غير مائة درهم" أو قال: "،درهم (1)[ألف]إلا عليّ 
أو يوم ابتعت من فلان   ،فعلت كذا وكذا يوم أقرضني فلان مائة درهم" فإن قال:

 .إنهّ إقرارقال:  "؛وكذا بمائة درهمكذا 
، فقال "عندي لك يّ فلان مائة درهم" في رجل قال:وقال من قال: مسألة: 

 ثّم رجع فقال: (،: ما عندك لي شيءخوفي ) "، عندك شيءلي لا مال"فلان: 
 ؟فجحدها المقرّ  "(إنّ لي عندك مائة درهم (2)بلى : ثّم قال:خوفي ). "ىبل"

 (3)بل" إلا أن يردّ المقرّ كلامه فيقول: ،ن قبل أنهّ قد أبرأهفليس له عليه شيء م
 ؛فيكون قد أقرّ بعد الإبراء "؛نعم"أو  "،صدقت" :فيقول الآخر "،لك عندي

 ذلك. )خ: فلزمه( زمهيفل
، ثين درهماجل ثلاه لر فإن شهدوا عليه أنهّ أقرّ أنّ عليمسألة عن أبي الحسن: 

 بعدن.  لا أنّ إ ،نهملم يقبل ذلك  "؟راهم عدنعليّ ثلاثون درهما من د له" :فقال
تشهد عليه البيّنة  إلا أن /140، /لا يحكم عليه إلا بما أقرّ قال أبو سعيد: 

 .يسمّونها غير دراهم عدن دراهم معروفة ،بالدراهم
جميعا بعدن،  (4)وكانا ،مانا من عُ والمقرّ له جميعا  ،كان المقرّ قلت له: ومنه: 

 .نعمقال: ، أيثبت له وعليه؟ فأقرّ له بدراهم عدن
                                                 

 ث: ألف. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 ق: بلى. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: وكان. (4)
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عليّ " فقال: ،إنهّ إذا كان إقراره متّصلاقيل:  ومن غيره: قال أبو سعيد: قد
ن و ثلاث إلا عليهله أنهّ ليس  ؛متّصلا بالكلام "له ثلاثون درهما من دراهم عدن

 ؛عى ذلك أنهّ من دراهم عدنثّم ادّ  ،وأمّا إذا سكت .عدن (1)[من دراهم]درهما 
 يل في المسألة الأولى.فهو كما ق

إلا  ه شيءلليس ف "؟درهم إلى عشرة دراهم اعليّ مائت"وإن قال له: مسألة: 
ول أبي ق ،رهمئة دفله ما "؛حتّى مائة درهم"وإن قال له:  .شيء معروفبأن يقرّ 
  .الحواري

فقال من  "؟مائة درهم (2)لىإعليّ "إن قال له: ومن غيره: قال: وقد قيل: 
وقال من قال:  .ائة درهم إلا درهمموقال من قال: ائة درهم. يكون له مقال: 

 مائة درهم إلا شيء يسير.
إنّما فرجع  ه إذانّ إ "؟علينا لفلان ألف درهم" وإذا أقرّ رجل وقال:مسألة: 

 يلزمه ثلث الألف.
 ،يأخذه الحاكم حتّى يقرّ  (3)أن )ع: أرى( الذي أرادومن غيره: قال: 

 ؛أقرّ بشيء نفإ .ولا يعذره إلا بذلك ،قّ لهذا الرّجلكم عليه من هذا الح  يويسمّ 
 فليس عليه غيره ما أقرّ به مع يمينه.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 .: لي. وفي الأصلقهذا في  (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 قال:، ومن أقرّ لرجلين أنّ عليه لهما ألف درهم، فلمّا كان بعد أيّّممسألة: 
أو  ،إلا أن يموت ،القول في ذلك قولهقال:  "؟كذا  /141/ولهذا  ،لهذا كذا"

 وأنهّ حينيئذ نصفان. ،منهما (1)كم عليه لكلّ واحد  يحكم عليه لهما قبل أن يخبر
ء أحيا ولأخيه أولاد "،لبني أخي ألف درهم"وعن رجل قال: مسألة: 

 فالألف للأحياء منهم يوم قال هذه المقالة.  ؟وأموات
 ،صيّةو ذلك  نّماوإ ،إنّ الإقرار جائز للأمواتومن غيره: قال: وقد قيل: 

 للأموات حصّتهم من الإقرار.ويكون  ،والألف لجميع بني أخيه
هم ة دراعشر " أو قال: ،فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهممسألة: وقلت: 

 :ذا قالإنهّ أ يفمع ؟ما يلزمه له منه ،، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا"ودانقين
ن د منصف"؛ كان عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلعشرة دراهم و "

د من نق راهمدكان عليه عشرة   "؛قينودانالدراهم. فإذا قال: "عشرة دراهم 
من كتاب  الذي قضىانأو قول الورثة من بعده.  ،البلد، والقول قوله في الدانقين

 بيان الشرع.

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 د فيهفي الإقرار بما في الكيس والصندوق ويوج الباب العشرون

 غير ذلك 

 أو من ،قبض من كيس فلان قد وإذا أقرّ المقرّ بأنهّومن كتاب بيان الشرع: 
أخذ به لصاحب  ؟أو نحو ذلك، (1)هأو حائط ،أو من صندوق فلان ،منزل فلان

 والصندوق. ،والكيس ،المنزل
نهّ اختلف هو وموسى بن عليّ أ قال أبو محم د عن سعيد بن محرز:و مسألة: 

 ،أو في منزله لفلان سيف ،ن في صندوقه هذا لفلان كيس دراهمأ في الرجل يقر
له  فقال موسى: ؟دراهم، وفي منزله أسياف ةسأكي /142/ فيوجد في صندوقه

أدنى ذلك هو له هو إنّما وقال: والسيوف.  (2)كيسةبالحصّة على قدر الأ
لم يكن له إلا  "؛دراهم في عشرة دراهم ةعليّ لفلان عشر " فإن قال: .والأقلّ 

 فإن قال:. والإقرار بالدنانير والدراهم عدد القول في وزنها قول المقر ،عشرة دراهم
الصغير  (على في )ع: درهم البلد وقفكان   "؛هم كبيرر د"و "، أدرهم صغير"

 والكبير.
 "،جملا في إبلي"أو  "،لفلان كيس دراهم في منزلي"وإذا أقرّ رجل أنّ مسألة: 

فإنّ الحاكم يأخذه إذا  ؟ثّم رجع ينكره ،ولم يقل هذا بعينه "،بياثوبا في ثي"أو 
ويكون القول قوله فيه أنهّ  ،أقرّ به بعينه صحّ ذلك عليه حتّى يخرج ذلك الذي

                                                 
 .: حائط. وفي الأصلقهذا في  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: الكيسة. (2)
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 أزّ يجبه  فإنّ ذلك النوع الذي أقر ؛ثّم مات ،وأمّا إذا أقرّ بهذا الإقرار .هو هذا
 جزءا منها.به ثمّ يعطى الذي أقرّ له  ،أجزاء على قدر ما أقرّ به فيه

ينه لك بعلا يثبت له شيء من هذا حتّى يصحّ ذغيره: وقد قيل: قال 
د جفوُ  ،أو غيره "،راهميس دكله في منزلي  " :وإذا أقر .ه المقرّ بعينهدّ ح أو ،بالبيّنة

لآخر؛ اقل من أاحد دراهم، وزنها سواء، أو وزن و في كلّ واحد  ،في منزله كيسان
 ؛لثهلنوع ثلك اذوإن وجد له من  .منهما النّصف؛ لأنهّ أعدلفله من كل واحد 

 رأي الأوّلوال ،لأقلّ له اوقال من قال: فله الربّع.  ؛فله الثلث، وإن كان أربعة
 أعدل عندي. 

 هكذا ،شيء له هفليس ؛إن لم يعرف هذا الكيس بعينهأبو الحواري:  قال
 قوم بيّنة بالكيس بعينه.يأو  قال: حفظنا، /143/

لك عرف ذلم ي من الكيسة إذا الأكثر إنّ لهومن غيره: قال: وقد قيل: 
 بعينه. 

 ،ه دنانيرفي س  د كيفوج "،في منزلي كيسا فيه دراهم أنّ له" :وإذا أقرّ ومنه: 
 ،الصةراهم خديه ففلا شيء له حتّى يوجد فيه كيسا  ؛وكيسا فيه دنانير ودراهم

 وكلّ ما كان من هذا النحو على هذا القياس.
 ،"راهمد فيه لفلان كيس في منزلي": إذا قالومن غيره: قال: وقد قيل: 

يس الذي له الك نّ إ ؛وكيسا فيه دنانير خالصة ،يركيسا فيه دراهم ودنانفيه  فوجد 
دراهم  هان فيكذا  ، فإ"لفلان في منزلي كيس دراهم" إلا أن يقول: ،فيه الدراهم

  دراهم خالصة.فيه لم يثبت له شيء حتّى يكون كيسا  ؛ودنانير
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ة إلى ئمتواط توأعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليسومنه: 
له  (1)فإنهّ يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي شهد ؛أو وقت واحد ،أوقات مختلفة

فإذا أشهد بها كلّها في مجلس واحد، وكذلك إن  .بها ولو كان وقتها واحدا
وألف درهم إلى  ،على نفسه لرجل بألف درهم إلى شهر رمضان (2)شهدأ

لكن و  ،فعليه ألفان؛ لأنّ الوقتين قد اختلفا ؛المطلوب هي واحدة فقال:، شعبان
ثّم أشهد عليه أيضا بألف درهم  ،عليه بألف درهم إلى شهر رمضان (3)شهدأإن 

 ،والأيمان بينهما إن اختلفا ،فهو ألف واحد ؛إلى شهر رمضان من تلك السنة
وكان الألف الأوّل في  ،فإن اختلف التاريخ .وذلك حيث تواطأت الشهادة

فهما ألفان  ؛لّه خمسينالثاني مح ،من سنة تسع وأربعين والألف /144/ رمضان
ولم يكن  ،ثّم أشهد بألف درهم ،وإذا أشهد بألف درهم .حيث اختلف التاريخ

وإذا   ،فهي ألف واحدة ؛أو كان وقتا في شهر واحد بلا تاريخ ،لذلك وقت  
هو شهر رمضان إلى " :المدّة في الحقّ إلى شهر رمضان، فقال المطلوب تكان

فالقول قول  "؛رمضان من هذه السنةهو شهر "، وقال الطالب: "خمس سنين
 ولا ينتقض. ،وكذلك في السلف ،الطالب مع يمينيه

 :القول قول المطلوب مع يمينه، وإذا قال المقرّ قد قيل:  (4)ونعم، قال غيره: 
وقال  ،لب المائتينافطلب الط "،مائة درهم"أو  "،نّ لفلان علي مائتي درهم"إ

 له بالمائتين كما أقرّ أوّلا. فإنهّ يؤخذ "؛إنّما هي مائة"المقرّ: 
                                                 

 ق: أشهد. (1)
 هد.هذا في ق. وفي الأصل: ش (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: شهد. (3)
 زيّدة من ق. (4)
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لى المائة عيّنة بالب الآخر يعويدّ  ،يؤخذ له بالمائةوقد قيل:  نعم،قال غيره: 
 لأخرى.اائة أخذ بالم ؛لفيحلم فإن  .حلف له ؛فإن لم يحضر بيّنة .الأخرى

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
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ل له: فقا ،عى على رجل دراهمالباب الحادي والعشرون فيمن ادّ

؟ وفيمن أقر له ا"قد استوفيت مني"، هل يكون هذا إقرارً

 (1)بدراهم فزاد الصرف أو نقص، و في اليمين على ]الموصى له[

 ،رهمدألف  عى على رجل مائةوسئل عن رجل ادّ ومن كتاب بيان الشرع: 
شبه ي لا يعندذا هقال:  ا؟هل يكون هذا إقرارا  "،قد استوفيت منّي ": له فقال

 بالألف.الإقرار 
 لآثار بعض اوجدت فيقال:  "؟قد استوفيتها منّي " هذا: فإن قالقلت له: 

 نهّ أنإقرار؛ لأ نّ هذاأ  ليينولا يبِ  ،ثّم وقف القائل ،فيما يشبه معناه أنهّ إقرار
 عن غيره. اأو أوفاه إيّّه ،يكون قد استوفاها عن غيره /145/

ن أه عندي يشبقال:  "؟قد استوفيت ذلك منّي "أرأيت إن قال: قلت له: 
 .القول فيه سواءيكون 

عى على رجل عشرة عن رجل ادّ  مسألة: ومن جواب محم د بن المسب ح:
قد استوفيت منّي إلا "عي: ، فقال المدّ "عليّ له درهم" :فقال المدعى عليه ،دراهم
عى عليه؛ فالقول قول المدّ  "؟قد أوفيته إلا درهم"عى عليه: ، فقال المدّ "درهمين
 حتّى يقول: ،ليس تلزمه العشرة "،قد أعطيته إلا درهم ،قد أوفيته" :قوله هذالأنّ 

                                                 
 ق: الوصي له. (1)
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أو أعطيته إلا  ،فأوفيته (1)أو الدرهمين ،همانعم قد كان له عليّ هذه العشرة در "
 أو أوفاه ما أقرّ له به. ،فعند ذلك عليه البيّنة أنهّ أعطاه "؛درهم

 ه عليّ د كان لق" ا قال:أيضا إذوقال من قال: هو ذلك.  ،نعمقال غيره: 
وله ان القول قك  ؛صلاتّ مكلاما   "،أو أعطيته إيّّها ،وقد أوفيته إيّّها ،عشرة دراهم

ال من . وق-لتّصكلام م-ذلك؛ لأنهّ لم يقرّ له بشيء إلا وقد هدمه بالعطيّة 
 قال بهذا القول.

"؟  رهم إلا عشرة دراهم قضيتها إيّّهألف د (2)عليّ له" ولو قال:مسألة: 
عليّ له " ولو قال: .عاهكانت الألف عليه كلّها من قبل أنهّ إنّما استثنى قضاء ادّ 

إلا عشرة  الألف كانت عليه  "؛إيّّه (3)تهايألف درهم إلا عشرة دراهم وقد قض
 له عليّ " ولو قال: .ثّم ادعى قضاء الألف ،العشرة (4)ستثنىأنه ادراهم من قبل 

عليه وبطل  /146/ كانت الألف  "؛ا إيّّهدرهم، فقد قضيته إلا مائةألف درهم 
عليّ ألف درهم إلا درهم وقد "ولو قال له:  .عى قضاء المائةاستثناؤه؛ لأنهّ ادّ 

وعليه  ،فكلّ ذلك سواء "؛قضيتها إيّّه"أو  "،قد قضيتها إيّّه"أو  "،قضيتها إيّّه
لألف او  ،وادعى القضاء بالتأنيث ،الألف درهم إلا درهم؛ لأنهّ استثنى الدرهم

 العشرة والمائة؛ لأنّها مؤنثة. (5)وليس يشبهه الدرهم ،مؤنث والدرهم مذكّر
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: درهمين. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 ق: قبضتها. (3)
 .اءستثنلاا: . وفي الأصلقهذا في  (4)
 زيّدة من ق. (5)
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 ،مدراه عشرة وكذلك لو ادعى عليه مع الحاكم أنّ عليه لهمسألة: قال: 
 له. قو يلزمه له شيء على معنى الم يكن ذلك مقر   ؟إنهّ صادق فقال:

ن عليه درهم كا  ؟ولو قال لرجل: عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهممسألة: 
أو  "، تحلّ بعدلمو " "،زنهاتا، (1)قعد"أو  "،وجه من يأخذها"وإن قال:  .ونصف

 .هذا لا يلزم به المال فإنأو نحو ذلك؟  "،قد اقتضيتكها"أو  "،قد أبرأتني منها"
كان ذلك   "؛غير مائة درهم" :أو قال "،لك عليّ إلا ألف درهم ما"وإن قال: 
أو  "،فلان مائة درهم (2)لت كذا وكذا يوم أقرضتنيفع": فإن قال .إقرارا بالمال

 إنهّ إقرار.قال:  "؛تعت من فلان كذا وكذا بمائة درهمبيوم ا"
ديعة و " :فكأنهّ يقول "،عندي لفلان كذا وكذا" وعن رجل قال:مسألة: 

 عندي لفلان" ال:وذلك إذا سأله الحاكم فق ؛فلا يلزمه ذلك عند الحكم "؛عنده
 وأمّا .ميننهّ أه؛ لألم يلزم "؛ضاع" ؟ قال:"أين هو"ه الحاكم: ، فقال ل"كذا وكذا
 وكذلك في الوصيّة. .لزمه ذلك "؛عليّ كذا وكذا"إذا قال: 

ن ستفهمه، فإ، فإنهّ ي"قبلي لفلان كذا وكذا" قال:/147/في رجل مسألة: 
ع يمينه. مقوله  لقولفإنّ ا "؛وديعة أو أمانة" يثبت عليه، وإن قال: "؛دين" قال:

 .-فيما أظنّ -انقضى الذي من كتاب بيان الشرع 
 ي:لخروصايس مسألة: ومن جواب الش يخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خم

ليه علا ما إ امفليس له منه أو أقرّ له به ،ومن أوصى له بشيء من الدراهم
 أو المقرّ. ،المعاملة بين النّاس في بلد الموصي

                                                 
 ق: أقعد.  (1)
 هكذا في النسخ، ولعله: أقرضني.  (2)
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لى عنهما نّ له مإقيل:  قد ،نعمال: قا كذلك أم لا؟ موفي البيع بهقلت له: 
إن  بينهما، ف الشراءو يع المشتري ما عليه المعاملة بهما في البلد الذي وقع فيه الب

كم به لذي يحو افالأغلب على المعاملة ه ؛كانا لا على حال واحد لاختلافهما
 إن صحّ، وإلا فالأوسط، والله أعلم.

 ،ء من الدراهم أو الدنانيروفيمن أقرّ أو أوصى لآخر بشيمسألة: ومنه: 
فالذي  ؟أو زيّدة عمّا كان عليه من قبل في حياته (1)[وجد نقص]وبعد موته 

أو الموصي له منهما هو ما عليه النّاس في المعاملة يوم الوصيّة  ،للمقرّ له بهيحكم 
 يوم الإنفاذ. وقيل: . (2)[يوم موته]وقيل: أو الإقرار. 

ما كون لهلى ما يإفليرجع بهما قال: ليهما؟ ولم يقدر ع ،فإن عدماقلت له: 
رم، والله  الغاإلى وإلا فالقول في مقداره ،من قيمة في صرفهما إن أدركا معرفة

 أعلم.
شيء من أملاكه وصيّة من غير بفي رجل أوصى لرجل و مسألة: ومنه: 

وأراد الورثة  ،وكانت هذه الوصيّة تخرج من الثلث مع جملة الوصايّ ،ضمان
يمينه أنه مستحق لهذه الوصية، وما يعلم  هذا الموصى له بهذه الوصيّة من /148/

لهالك الموصي ألجأ إليه هذه الوصية عن ورثته، فهل عليه يمين في مثل هذا؟ اأن 
أم  ؟ تعالىإلى اللهتقرّبا  ومن أين عليه يمين، ولعل هذا الموصي أراد بهذه الوصية

لا يمين في  :وقولا ،نّ في هذا قولا باليمينإقال:  ؟اليمين إلا في الوصيّة الضمانية
ما يخرجه من الصواب في النظر؛ لأنهّ كما يمكن أن في  وليس في أحدهما ،ذلك

                                                 
 نقص. في وجد  :. وفي الأصلثهذا في  (1)
 موته.بعد : يوم . وفي الأصلثو  قهذا في  (2)



 الثاني والسبعون الجزء  175  قاموس الشريعة

 

يمكن أن يكون على ما لا يجوز له لعلمه فيه أنهّ على  ،يكون على ما جاز له منه
هذا فحسن على  ؛أو صحّ بوجه ،فيبطل أن لو أقرّ به ؛وجه الإلجاء عن وارثه إليه

 فلا شيء له. ؛فإن نكل عنها .من أجله أن يكون عليه اليمين
فيمن أقرّ أو أوصى بكذا كذا محمديةّ غوازي، أيثبت هذا مسألة: ومنه: 

 (1)ن تلك لغتهمن لسان مَ  فهما ثابتان على ما أراه مهما كانا ؟الإقرار أو الوصيّة
 .فإنّهما فيما بينهم معروفان ؛مانفيهما مثل أهل عُ 

  
                                                 

 ق: لعنة. (1)
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 التسليم للثمن اءفي الإقرار بالبيع وادع الثاني والعشرون ابالب

أنه باع ماله لفلان، أو وعن رجل يقول مع قوم أنهّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 نعم.قال: الزوجة؟  (1)و ،ماله زوجته، هل يكون هذا ثابتا للرجل ىقض

 ن هذايكو  فإنّهم لا يشهدون أنهّ باع ماله بشيء معروف، هلقلت له: 
ال لماوكذلك يكون  قال: .نعم، ويكون القول قوله في الثمن مع يمينهقال: عا؟ بي

 .ولا يكون القضاء إلا بحقّ إذا ثبت عليه ذلك /149/ ،للمرأة
 ،عروفثمن من المأنهّ باع شيئا من ماله وحده بشيء  :وأمّا إقرارهمسألة: 

وعلى  ،يهوز عليجار فإنّ ذلك عندي إقر  ؟من المشتري ذلك الثمن وأنهّ قد استوفى
 ه استوفىوأنّ  لبيعباإن لم يسمّ إلا أنهّ أقرّ  عندي:وكذلك  .وثبت ذلك ،ورثته

 ولم ،مّ بهلم يس ذاإ الثمن الرجعة بجهالة له كان له عندي  ؛الثمن، وإن كان حيّا
 معي فكان لمريضمّا اوأ .وهذا الإقرار يخرج عندي في الصحيحقال:  .يقرّ بمعرفته

 ،ثبت منهيلك لا ذنّ أ فعله في الوقت الذي لا يجوز فعله فيه وزا لا يجممإقراره 
 وهو مثل فعله.

وهو  ،أنهّ باعه لاثنين (2)[مشاع]في وفيمن أقرّ مسألة من كتاب أبي جابر: 
فإنهّ يلزمه للأوّل مثل ما أقرّ له قيل:  ؟وأقرّ أنّ البيع كان للآخر ،في يد أحدهما

 شيء عليه. فلا "؛بل هو للآخر"وإن قال:  ،به
                                                 

 ق: أو.  (1)
 ق: بمشاع.  (2)
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 ،كذا من الثمنبلفلان قطعة كذا  إنّي قد بعتُ " :وإذا أقرّ الرجلمسألة: 
له ]والقطعة لمن أقرّ  .وعلى ورثته ،فإقراره جائز عليه "؟ت منه الثمنيواستوف
 ،ويردّوا عليه الثمن الذي أقرّ به ،وللورثة إن أرادوا أخذ تلك القطعة ،(1)[بيعها

فهو  ؛ةوأمّا إذا أقرّ في الصحّ  .وذلك في المرض ،لثمنأو قيمة المال إن لم يقرّ با
 ثابت.

ثمّ  "،نالثم ا منبكذ" :ولم يقل ،ومن أقرّ أنهّ اشترى من فلان سلعةمسألة: 
يّنة ائع بضره البفإنهّ لا شيء عليه حتّى يح "؟ليس له عليّ شيء" /150/ قال:

ليس " قال: أو "،عتهفد": ثمّ قال ،ويسمّي ذلك ،بأنّ عليه له كذا وكذا من الثمن
 علم.أ إلا أن يحضر بيّنة بالدفع، والله ،فإنهّ يلزمه الثمن "؛عليّ 

فإذا  ؟لاأم  ،ذلك وعن البيع والإقرار لابد من المعرفة والتسليم فيمسألة: 
وإن كان  .لأصول االبيع من غير كان  وقعت الواجبة كان على البائع التسليم إذا

ن ا عليه أفإنمّ  ؛رراوأمّا الإق .ى البائع التحديدفعل ؛البيع على شيء من الأصول
أقرّ ا فئبا غا وكذلك إن كان شيء من الحيوان .يعرف ذلك إذا كان من الأصول

سلّمه  ؛لمقرّ د ايوإن كان في  .فعلى هذا الذي له الإقرار طلبه وقبضه ؛له به
قرار الإ ان منهي كفإذا أراد ذلك من الذ ي،والمشتر  والشهادة للذي له الإقرار

 ؛ارف بهذاعوهو  ،ملهإلا أن يقرّ بالحيوان أنهّ استع ،كان له ذلك عليه  ؛والبيع
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .فعليه تسليمه إليه

وأمّا المرأة التي باعت على مسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
لأنّ الله تعالى  ؟ أنه ثابت؛وهي صحيحة البدن ،واعترفت بالوفاء ،زوجها مالا

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أقر على ببيعها.  (1)
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ْ  ﴿ يقول: ا مَ ٱلر  بَوى ُ ٱلۡۡيَۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللََّّ
َ
 ؛وهذا اعتراف منها ،[275]البقرة:﴾وَأ

صۡحَىب  ﴿والاعتراف ثابت لقول الله تعالى: 
َ
ا لّ    ب ذَنۢب ه مۡ فسَُحۡق 

ْ فٱَعۡتَََفُوا
ع ي    والله أعلم. ،[11]الملك:﴾ٱلسَّ

 .نة من الزماه مدّ لقرّ وتّم المال في يد الم ،هوفي رجل أقرّ بمالمسألة: ومنه: 
 بالمال لي /151/ أنت أقررت"فقال المقرور له:  ،والمقرّ رجل صاحب بطش

يثبت أ .نكرهفأ "،أقررت لي بالمال الفلاني نعم، وأنت أيضا" ، فقال:"الفلاني
 عليه أم لا؟

والآخر  ،ب، وهو تصديق بعد الإيجا"نعم" :الإقرار عليه ثابت بقولهالجواب: 
 ، والله أعلم.(1)عدل بذلك اوعليه شاهد ،حيث أنكره همدعّ من

  
                                                 

 زيّدة من ث.  (1)
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حكام في الأمسائل في الإقرار و فيه الباب الثالث والعشرون

 ذلك

عى أنّ وادّ  ،بشيء (1)وعن رجل أقرّ لرجل آخرومن كتاب بيان الشرع: 
لشيء وطلب المقرّ با ،(2)وأنكر ذلك المدعى عليه ،ذلك الشيء صار إليه بحقّ 

نّ أقال: معي أنّ ذلك الشيء ما صار إليه بحقّ، هل عليه يمين؟  ؛يمين المقرّ له
 اليمين تلزمه على هذا. 

ع لم يدّ إذا أنهّ معي  الذيقال: فكيف تكون اليمين في ذلك؟ قيل له: 
أنّ  (3)أن يحلف ما يعلم أعجبني ؛عى ما أقرّ له به خصمهوإنّما ادّ  ،الشيء أنهّ له

أو دونه مماّ يدّعي من هذه  ،ذا الشيء استحقّه عليهبهرّ له به أقالذي هذا 
 الدعوى التي يدّعيها عليه على هذه الصفة.

على  (4)فاجنولم يرد به  ،من أقرّ بماله لغيره في حياته وصحّتهمسألة: وقيل: 
ما لم يرد  ؟أو لوجه من وجوه الحقّ  ،أو لمكافأة ،إلا أنهّ أراد بذلك وسيلة ،وارث

 (5)لو أنهّ أشهد به وأعطاه يسلمه إنّ وقيل: فذلك جائز إلى جملة ماله.  ؛فاجن
وغير ذلك من الحقوق  ،والحجّ  ،من لازم حقوقه التي تلزمه من المال مثل: الزكاة

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: إليه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: نعلم.  (3)
 ق: جيفا. (4)
 ق: ليسلم. (5)
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فلا  ؛وغيره من الحقوق ،ذلك /152/عليه  إلا أنهّ أزاله خوفا أن يجب ،اللازمة
لا يقوم بما يجب عليه من  أو خاف ،دخويخاف على نفسه من أجل أ ،تقوم به
 أنّ ذلك جائز له، والله أعلم. ؛الحقوق

 ول:فيق أو غيرها ،رجل يشهد وهو مريض لامرأتهالفي  :مسألة: وقلت
هذا إقرار ألت: ق "،فهو لزوجتي فلانة بنت فلان ؛اشهدوا أنّ كلّ مال له أخلفه"

لتي هذه ا لانةفوهو لزوجته  ،فهذا إقرار ثابت :فعلى ما وصفتثابت أم لا؟ 
 .لا نقضدّ و فيه ر  (ورثة الرجل :أعني)وليس للورثة  (،ذكرناها )خ:ذكرها 

يل لى سبعون أيك .ومات "،عليّ لفلان كذا وكذا نخلة"من قال:  مسألة عن
 يفالذ ؟يّتوما يجب له من النخل في مال الم ،أو غير ذلك ،قضاء الصداق

 ةسطو  لويكون له نخ ،ن الإقرارأنهّ يكون م ؛أنهّ إذا لم يسمّ به من الصداقمعي 
 له بتلك النخل. ىعلى سبيل ما يقع به من الوصيّة أن لو أوص

فيه لها " :فيقول ،إنّ رجلا يخبره بما لابنته من مال وعن رجل يقول:مسألة: 
ولها  ،والبستان الذي بعضه ،ولها النخل التي بعضه ،ةولها ذر  ،موضع كذا كذا

البستان الذي " :ولا، "النخل التي هي لي" :قلولم ي "،النخل التي على الساحل
ووصف شيئا  ،فإذا صحّ أنّ هذا الذي أقرّ به ،في ذلكي فما عندقلت:  "؟لي

 ؛من الوجوه بإقراره به لابنته أو لغيرها /153/ أو هو له يستحقّه بوجه ،في يده
ين أو لم يصحّ ذلك بصفة توجب تعي ،ولا هو له ،وإن لم يصحّ أنهّ في يده .جائز

وأمّا الشاهد يشهد على ما  .بشيء (1)فليس ذلك ؛أو غير ذلك ،ذلك بصفة
                                                 

 زيّدة من ق. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  181  قاموس الشريعة

 

وإلا فليس على الشاهد إذا  ،فما ثبت بذلك من حقّ  ؛واستشهد به ،قيل له
 شهد بما علم.

 :قولهرجل بلل ما يثبت ،وفي رجل يقول إنهّ قد أزال ماله إلى رجلمسألة: 
لم  حقّ، فإذا أو ،بةه أو ،زالة إقراروهذه الإ ،وقد صار المال له ،أزال ماله إليه

ى ا تتصرف عللة معنزافإنّ الإ "؟قد أزال ماله"يكن منه من الشهادة إلا أنهّ قال: 
له في هذه ول قو ، والقومنها هبة ،ومنها إقرار ،ةعيدومنها و  ،منها وكالة :وجوه

ن يصحّ  أرار إلالإقالم يثبت هذا من وجه  ؛وإن كان ميّتا .الإزالة إن كان حيّا
 ذلك من إقرار الهالك.

فهذا يكون معنا  ؟وغير ذلك ،قد جعل له ماله عطية منه: وإن قالقلت: 
 بالجهالة. (2)ضوفيه النق ،وفيه الإحراز ،فيه أحكام العطيّة (1)ثبتتو  ،عطيةا 

فما أولى بهذا  "،نخل لها (3)ةنخلي هذه لفلان"وسألته عن امرأة قالت: مسألة: 
النخل، إذا كان ذلك وقيل:  .الإقرارفقد قيل:  ؟النخل أو ،الإقرار ،اللفظ

ولا نعلم في  ،اكان ذلك إقرارا   ؟قل ذلكتوإن لم  "،نخلا لها منّي "وقالت:  ،موصولا
كان   ؛أو كلام غيره ،قطعت ذلك القول بسكوت /154/ وإذا .ذلك اختلافا

 ولا نعلم في ذلك اختلافا. ،ذلك إقرارا
                                                 

 ق: يثبت.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: النقص. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لفلان. (3)
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إلى فلان هذه النخلة  أنّي قد أسلمتُ  شهدواا" وعن رجل قال:مسألة: 
الدار بحقّ له  (2)إلى فلان هذه (1)سلمتُ أشهدوا أنّي قد ا" وقال: "،بعشرة دراهم

 ولكن لو قال: .سلمت إليهنخلة الذي أُ  (3)والنخلة ،هذا جائزقال:  "؟عليّ 
ولا  "بكذا وكذا"ولم يذكر  "،إلى فلان هذه النخلة شاهدوا أنّي قد أسلمتُ ا"
 ،م الرجل إلى الرجل المال بعلمهقد سلّ  ،فقد يتصرّف هذا على وجوه "؛قّ بح"

  .سلمت إليه فيهاولا حقّ للذي أُ  ،والنخلة نخلة الذي أسلمها
أو  "،ندوقهص"في  أو "،في يده"أو  "،أنّ معه" "،أنّ عنده"ومن أقرّ مسألة: 

ه غير قرّ لعى الموإن ادّ  ،الوديعةحكم كم ذلك فحُ  "؟في ماله"أو  "،في منزله"
  .ذلك

 نفإ .كلا ذللم يكن إ "؛أعارني كذا وكذا"أو  "،أودعني" وكذلك إن قال:
رار أن ل الإقيتّص فمضمون ذلك إلا أن "؛اقتضى كذا وكذا"أو  "،دفع إليّ " قال:

 :ولهمثل ق فسهنوإن أضاف الفعل إلى  .أو لغيره ،أو غير ذلك ،يدّعيه وديعة
ى فيه عادّ  ولو .فمضمون ذلك "؛قبلي"أو  "،عليّ "أو  "،قبضت"أو  "،أخذت"

؛ لأن لغصببما لا يعرف باا فلا يكون غصبا  ؛ما سقط فيه الضمان بدعواه
 وغير غصب.ا، الأخذ، والقبض قد يكون غصبا 

أليس لك عليّ  " جائز وذلك أن يقول: ؟قال المقرّ باستفهام المقرّ لهمسألة: 
كذا وكذا"؛   "أليس عليّ  ل:". فإن قانعم" /156/ ، فيقول الآخر:"كذا وكذا

                                                 
 ق: سلمت. (1)
 زيّدة من ق.  (2)
 زيّدة من ق. (3)
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أقضني الألف درهم التي " وإذا قال: .لم يثبت بذلك المالفيقول الآخر: "نعم"؛ 
 عنها.عليها وقف  فإنه يلزمه "؛نعم" ، فقال:"عليك

 (1)وإن أقرّ أنهّ أقرّ  .جاز عليه ذلك ؟وكلّ من أقرّ أنهّ أقرّ بكذا وكذامسألة: 
أو  "،وأنا صبيّ  أقررتُ " ذلك مثل أن يقول:و  ؛بكذا وكذا في حال لا يجوز إقراره

من "أو  "،أخذت منك" أو نحو ذلك، فإن قال: "،في النوم"أو  "،أنا مجنون"
وإن  "،أنا ضائع العقل"أو  "،قبضت من مالك كذا وكذا وأنا صبيّ "أو  "،مالك
 فليس بإقرار. ؛ونحو ذلك "،قبل أن يولد"أو  "،ذلك اليوم" قال:

وكذلك  .ينا نصفنهمكان بي  ؟قرّ لفلان ولفلان بكذا وكذاوإذا أقرّ الممسألة: 
 :و قالأ "،فلان كذلك"أو  "،لفلان" أو قال: "،لأحدهما" إن كان قال:

أقرّ  ذاوإ .احدو فلهما ميراث  "؛أحد هذين ولدي" وإن قال: "،أودعني أحدهما"
 ولا سعاية عليهم.  ،قهم العتقلحَِ  "؛أنّ أحد عبيده حرّ "

ثّم أنّ  ،الدا و وخلّف ولده  ولده، وعن رجل هلكلحواري: مسألة عن أبي ا
ا ليس هذف :فعلى ما وصفت "؟أنّ ميراث ولدي هو لولده"وأوصى  ،الجدّ مات

حيا أقد " :ولهقوأمّا  ".لولد ولدي كميراث أبيه من مالي" حتّى يقول: ـبشيء
ما ك  يقول تّى حفليس هذا بشيء  "؛ميراث ولده فلان لولده بحقّ أو بغير حقّ 

 وصفت لك.
ولها  ،له /157/ وقيل في رجل هلكت ابنةبن جعفر: امسألة: ومن جامع 

نّ لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمّهم من "أ :فلمّا حضره الموت أوصى وأشهد ،ولد
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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فهو  "؛مثل ميراث أمّهم" :فأمّا قوله "؟لهم ميراث أمّهم من مالي"أو قال:  "،مالي
 فرأيناه وصيّة. ؛أمهم" ميراث" :وأمّا قوله .لهم

 طل. با "؛مميراث أمّه" :نّ قولهإقد قيل ومن غيره: قال أبو سعيد: 
في امرأة قالت:  :ومن جواب أبي المؤثر إلى محم د بن الحسن 

من ميراثه  (2)اممحمّد في مالي سهم مثل سهم أبيه (1)[بني ابني]لابنة شهدوا أنّ "ا
أنّ  -كرحمنا الله وإيّّ - فاعلم "؛الو كان حيّ  (3)أن" :وشككت أنّها قالت "،منّي 

أن  ىت لهما شيئا؛ لأنّها ليست بإقرار ومن ذهب وهمه علثبِ يُ هذه شهادة لا 
وإن  ،بما ليس يعرف من السهم تفليس كما ذهب وهمه؛ لأنّها أقرّ  ؛ا إقرارايجعله

وهي لا تعرف من  "،من ميراثه منّي  (4)أبيهمامثل سهم " :عرفته المال؛ لأنّها قالت
فهي  ؛إنّها وصيّةوإن قال قائل:  .ففي هذا مماّ يبطل الشهادة ؛يموت من ورثتها

 .ضعيفةوصية 
زيد ت ليوصأقد " :وإذا قال الموصي في وصيتهومن جامع أبي محم د: مسألة: 

 .هقّه غير ستحيكانت وصيّة باطلة؛ لأنّ نصيب ولده لا   "؟بنصيب بعض أولادي
 ه ابنلكان و  (،أولادي هم )خ: أحدأحدله بمثل نصيب  تُ يقد أوص" وإن قال:

 كان له مثل نصيب الابنة."؛  وابنة
                                                 

 ق: الابنة ابني. ث: لابني ابني. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أبيها. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 ذا في ق. وفي الأصل: ابنتهما.ه (4)
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ففي ذلك  "؛موضع كذا وكذا من مالي لفلان بحقّه أو بحقّ له" :وقولهمسألة: 
نهّ يخرج مخرج أ والآخر:يخرج مخرج القضاء.  (1)نّ أ أحدهما: /158؛ /قولان

 ؛ففي ذلك أيضا قولان "؛عليّ بحقّ له " :وأمّا قوله .إل   أحب  الإقرار، والإقرار 
نهّ يخرج مخرج القضاء، والقضاء أ :(2)والآخر .نهّ يخرج مخرج الإقرارأ أحدهما:

  .إل   أحب  
ذا في ه قراروالإ .ففي ذلك اختلاف "؛ين لهينه أو بدَ بدَ " :وكذلك قوله

القضاء في و  ،ضاف أيففي ذلك اختلا "؛ين له عليّ دَ "ـب :وأمّا قوله .إل   أحب  
نزلة بمهو  ؛"عليّ  بحقّه الذي"أو  "،بدينه الذي عليّ " :. وقولهإل   أحب  هذا 
لة "؛ هو بمنز ه عليّ يندَ له"، أو "ب ه الذي عليّ وقوله: "بحقّ  ".بحقّ له عليّ " :قوله

 "حقّ  "، أوه عليّ حقّ "أو  "،حقّ له عليّ " :وأمّا قوله". له عليّ  قوله: "بحقّ 
رج مخرج لّه يخكذلك  ف"؛ "، أو "دينه عليّ يّ دين له عل"أو  "،دين عليّ "أو  "،عليّ 

 ."هو له" :الإقرار إذا تقدّم الإقرار إذا قال
 ،ند موتهع "،لامرأتي ألف درهم معي عندي أو" وعن من يقول:مسألة: 

يّة؟ هذه وصفا، ينا فيكون دَ  "،عليّ ألف درهم" :لم يقل :فقال الورثة من بعد
، والله يءش لها  يكنلم ؛يقدر على الألفما أراه إلا شبه الوديعة، فإن لم فقال: 
 أعلم.

ويتصرّف  ،اودينا  ،وأمانةا  ،إنهّ يكون وديعةا قد قيل:  ،نعمومن غيره: قال: 
في حياته؛ فله حجته. وإن لم يحتج  على وجوه، فإن احتجّ المقرّ في ذلك بشيء

                                                 
 ق: أنه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أحدهما.  (2)
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 أنهّ ؛والقول الأوّل أحسن منه .ثبت ذلك بمنزلة الإقرار؛ (1)]في ذلك بشيء[
 يشبه الوديعة.

ويوجد أن ه معروض على  :مسألة من الأثر: أحسب أن ه من سماع أبي زياد
فهلكت ابنة  /159/وعن رجل كان له أولاد أبي الحسن:  لىوع أبي الحواري،

لبني ابنتي فلانة مثل ميراث "وأشهد أنّ  ،له ولها ولد، فلمّا حضره الموت أوصى
مثل ميراث "فأمّا قوله:  "؟أمّهم من ماليلهم ميراث " أو قال: "،أمّهم من مالي
فقد كان في نفسي من  "؛ميراث أمّهم"وأمّا قوله:  .فهو له "؛أمّهم من مالي

 ،فرأوه وصيّة نافكنت أصرف عنه حتّى شاور  :(2)وابالج؟ وطلبت منّا فيه .ذلك
 ورأينا ذلك.

 ليس لأمّهم ميراث. ،إنهّ ليس بشيءقال غيره: وقد قيل: 
ان لو ك بوهموهم يتامى مثل ما يرث أ ،هجل أوصى لبني ابنوعن ر مسألة: 

ا ما ن حيّ لو كا يعطون مثل نصيب أبيهمفقال:  ؟أو يعطون أكثر من ذلك ،حيّا
 .ردّ على الورثة ؛لم يجاوز الثلث، فإن زاد على الثلث

وعن رجل كان يشهد في حياته أنّ هذا مسألة: ومن جواب أبي الحواري: 
سكن المنزل ما دامت حيّة بحقّ عليه لها، تو  ،كل ثمرة النخلتأ المال والمنزل لأخته

ما دامت حيّة، فإذا ماتت  (3)جين[النسا]والغلامين  ،فهو لزوجته ت؛فإذا مات
فأمّا المال الذي كان يشهد به في حياته لأخته فلانة  :فعلى ما وصفت ؟لورثته

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: في شيء ذلك بشيء.  (1)
 ق: مسألة. (2)
 ق: النساء حين. ث: النساء جين. (3)
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فهو  ت،ه، فإذا ماتكل ثمرة النخل ما دامت حيّة بحقّ لها عليتأتسكن المنزل و
وليس لورثته على المرأة سبيل إلى أن تموت المرأة  ،فهذه شهادة ثابتة للمرأة ؛لورثته

وطلب ماله   ،فإن رجع الرجل .إذا كانت هذه الشهادة من هذا الرجل في صحّته
كان له ذلك ويلزمه   ؛واحتجّ بالجهالة ،فإن أخذ ماله .كانت له الحجّة في ذلك

المنزل، فإن لم يدرك معرفة  كنىالمال وسُ  (1)ةمأكل /160/مة من الحقّ لأخته قي
هو مع يمينه وإنّما هذا له خاصّة  (2)]...[على أن يسمّي ما هذا الحقّ جبر  ؛ذلك

وإن كانت  .ماله إذا كانت الشهادة منه في صحّتهمثل وليس للورثة  ،دون الورثة
فيأخذون المال  ،المرأةكان للورثة أن يرجعوا على   ؛تلك الشهادة منه في مرضه

يقوم ثمرة النخل كلّما  ،وقيمة سكنا المنزل ،ويردّون على المرأة قيمة المنزل ،والمنزل
ويأخذوا  ،ويردّوا ذلك عليها ،المنزل ما دامت المرأة حيّة كنىوكذلك سُ  ،أثمرت

لها في صحّته يلزمه لها  (3)وكذلك أيضا لها نخل الرجل الذي شهد .ثمرتهم ومنزلهم
فلا شيء  ؛فإذا ماتت .المنزل ما دامت حيّة كنىوقيمة سُ  رة،مة هذه الثمقي

وكذلك أيضا قيمة الغلامين النساجين على الرجل المشهد  .لورثتها في هذا المال
إذا مات ينظر إلى أجرتهما في كلّ شهر على وقال:  .وعلى ورثته ،إذا رجع
ة في مرضه جبر حتّى إلا أنّ المشهد إن كانت الشهاد ،وعلى ورثته ،المشهد

كذلك بلغنا عن محمّد   .يسمّي كم ذلك الحقّ إذا رجع فيما أشهد لهذه المرأة به
 . بن محبوب 

                                                 
 .ته: مأكل. وفي الأصلقهذا في  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (2)
 ق: أشهد. (3)
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ه لأولاد بتعو بلتي النخل فالبيوت لورثته وا فإذا جاء الحقّ وتوفيتُ "وأمّا قوله: 
، فإن كان "ليهبحقّ لهم ع" :حتّى يقول /161/ فهذا لا يثبت "؛حقّ لهم عليه

ك بت ذلد ثفق ؛فإن كان هذا القول منه في صحّته ،"بحقّ لهم عليه" :قال
 ،لك المالخذوا ذأوا وللورثة إن أراد ،لأولاده، وإن كان هذا القول منه في مرضه

لذي فهذا ا ؛لكذتموّا أ ،اقيمة ما يرثوا منه، فإن أرادو  أولادهوردّوا قيمة ذلك على 
 نعرفه من قول المسلمين.

 "؛يّ م علقّ لهحلأولادي  بتعو نخلي التي ب" :إذا قالل: قال غيره: وقد قي
لصحّة ز في اائجوذلك  ،ويكون إقرارا ثابتا لا يخرج مخرج القضاء ،فهذا ثابت

ت ثب ؛له نخوفي عوتب ل "،لأولادي بتو النخل التي بع" والمرض، وإذا قال:
 لأولاده نخله على سبيل الإقرار. 

ما أراد  :يعني)نساج مماّ أراد أبوه أوصى لابنه فلان بوصيف  (1)إنوقلت: 
وأبوه من ورثته إلا  ،فإنّ الوصيّة لا تجوز لوارث :فعلى ما وصفت (؟هئمن وصفا

كان أوصى له بحق، وله وصفاء بأعيانهم؛ كان له من كل فإن   ،أن يوصي بحقّ 
وإن   .وصيف جزء على قدر قيمتهم. وأما قوله: "مما أراد"؛ فلا يثبت ذلك عندنا

لأخيه بجارية من جواريه، فإن كان الجواري عشرا؛ فله من كل جارية  كان أوصى
عشر. وإن كان تسعا؛ فله من كل جارية تسع على هذا، وإن كان له جارية 
مبهمة؛ كان له جارية وسطا تشرى من ثلث ماله، فإن اختلفوا في قيمة الجارية 

ث علجه. كان له ثلث خماسية، وثلث سداسية، وثل  /162إذا كانت مبهمة؛ /
  انقضى الذي من كتاب يبان الشرع.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: إنه. (1)
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مثل السدس والربع  (1)الباب الرابع والعشرون في الإقرار بالجزء

 والسهم والقسمة لذلك (2)والبعض

كون يما  ؛ماله وسألته عن رجل أقر لزيد بجزء منومن كتاب بيان الشرع: 
من  وقال. لكذ ض  أنه قد قال بعقال: معي له من المال، وهل يكون له الربع؟ 

 رثة.به الو  لا يثبت له شيء، إلا ما أقروقال من قال: سبع ذلك. قال: 
عي مقال: ؟ "بشيء من ماله"، هل يثبت له شيء أرأيت إن قال:قلت له: 

لورثة اقر له أإن و أنه يثبت له ما يقع عليه اسم الشيء من أقل ذلك في الحكم. 
 ك.ن ذلأن له أكثر مبشيء مما يقع عليه الملك من ماله؛ لم يب لي 

عضا أن ب قال: معي"ببعض ماله"، هل يثبت له شيء؟  فإن قال:قلت له: 
 ء.الجز  ليه اسمالشيء منه مما يتجزأ مما يقع عوبعض يقول: النصف. يقول: 

فعلى ما ما تقول في رجل يشهد له رجل بجزء من ماله؟ مسألة: وقلت: 
ع، ويحتج في ذلك بقول الله إنه الربقال من قال: فالجزء يختلف فيه؛  وصفت:
رۡبَعَة  تعالى: ﴿

َ
  جَبَل  م  نَ  فَخُذۡ أ

ى كُ  يۡ  فصَُُۡهُنَّ إ لََۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَََ م  نۡهُنَّ  ٱلطَّ
السبع، ويحتج بقول الله تعالى: وقال من قال: ، فذلك الربع. [260]البقرة:﴾اجُزۡء  

ىب  ﴿ بوَۡ
َ
  باَب   لهََا سَبۡعَةُ أ

قۡسُوم  م  نۡ  ل  كُ  وقال من قال: . [44]الحجر:﴾هُمۡ جُزۡءٞ مَّ
: "بما شاء من ماله". وكذلك إن مات ليس ذلك بشيء، ويؤخذ حتى يقول

                                                 
 ق: بالجزاء. (1)
 ق: القيض. (2)
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ونحب  /163ا من المال، والله أعلم، /الورثة؛ حتى يخرجوا له ما شاءو  (1)أحد
 القول الأول، والله أعلم بالصواب.

ا فعلى مماله؟  وكذلك إن أشهد له بسهم، أو نصيب منقلت له: 
ال وقس. السدقال من قال: : فأما السهم؛ فقد قيل فيه باختلاف؛ وصفت

ل: من قا وقالسهما من اثني عشر سهما. وقال من قال: الثلث. من قال: 
إن لم فرثة، أقل سهام من الو وقال من قال: سهم من أربعة وعشرين سهما. 

ن السهم ما يكو ، و إلا واحدوإن لم يكن له من الورثة  .يكن له ورثة؛ فله السدس
ا أقر به ا له مإنممن الورثة يجاوز الثلث من ماله؛ فله السدس. فأما النصيب ف

 صح له بينةيلا أن ا إالمقر أو ورثته بعده إن كان ميتا، ولا نعلم في هذا اختلاف
ول ول الأ، القلا يثبت له بشيء إلا ما صحة به البينةوقال من قال: عدل. 

  أعلم بالصواب.، واللهأحب إلينا
أنه لا قال: معي "لفلان سهم في مالي"، ما يكون له؟  ورجل قال:مسألة: 

يشترى له سهم قيل:  قال: معي أنه"سهم من مالي"؛  يكون له شيء. فإن قال:
 من ماله على معنى قوله. (2)من النيل )ع: من الثلث(

و "أكثر وسألته عن رجل أقر لآخر "نخل ماله"، أمسألة عن أبي الحسن: 
أكثر من  (3)قوليأقول إنه ما زاد على نصف ماله؛ فهو له قال: نصف ماله"؟ 

 نصف ماله.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أخذ. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: )خ: من الثلث الىىل(.  (2)
 قول.ب: . وفي الأصلقهذا في  (3)
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اله"؟ اصة م"بخ فإن أوصى له "بعامة ماله"، أو "بكافة ماله"، أوقلت له: 
 أقول إنه ماله كله.قال: 

له،  ام أرى له خيار قال:فإن أقر له "بخيار ماله"، أو "بشرار ماله"؟ قلت له: 
 ماله. /164رأى العدول أنه خيار /كما 

له خيار ماله كله خيار نخله، أو خيار غنمه، وخيار  (1)يكونقلت له: 
 نعم.قال: دوابه؟ 

شرار  (2)وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنه يرىقلت: 
 نعم.قال: ماله؟ 

شرار  وه، أيار مالخلا إنما يكون له قال: فإن كان ماله كله خيار؟ قلت له: 
 ماله.

ى له علدون ما نعم، يكون لهقال: وكذلك إن أقر له بدون ماله؟ قلت له: 
 ما يرى العدول أنه دون ماله.

إلا أن  ثبات  ذلكينظر في هذه المسألة، فإنه لا يبين لي فيقال أبو سعيد: 
 ؛ فإنه يكون له أدون ماله."أدون ماله" يقول:

 الآخرو اله، مماله، ولآخر بثلث ما تقول في رجل أقر لرجل بنصف مسألة: 
صف نلنصف أن للمقر له باقال: معي كم تخرج قسمة هذا المال؟   .بالسدس

 هو ثلثو ل، المال من الجملة، وللمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملة الما
 النصف، وللمقر له بالسدس سدس الثلث.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: كيف. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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ثة، لاثة في ب ستأنه يضر قال: معي فمن كم تخرج هذه الفريضة؟ قلت له: 
وللمقر له  سهما، فالمقر له بالنصف، النصف وهو تسعة، فذلك ثمانية عشر

قى هم، يبو سبالثلث، السدس وهو ثلاثة، وللمقر له بالسدس سدس الثلث، وه
 للمقر خمسة أسداس ثلث المال، وهو خمسة أسهم.

وكل من أقر في ماله، أو داره لغيره بنصيب، أو حصة، أو سهم، أو مسألة: 
 /165و ذلك لم يسمه؛ لم يثبت ذلك في ماله، أو فيما أقر فيه /شرك، أو نح

حتى يسمي ما أقر به مبينا، إلا أن يكون ذلك في وصيته؛ فقد قيل فيه 
سهام  له أنقص أهل   قال في السهم:باختلاف، وذلك في السهم، والنصيب. 

السدس.  وقيل أيضا:سهم من أربعة وعشرين سهما. وقال بعضهم: ورثته. 
من اثني عشر. فأما إذا لم يكن وصية؛ لم يثبت شيء إلا أن يحضر المقر  وقيل:
ي بما أقر به. وإن أنكر هو؛ أوقف عليهم ما أقر فيه. وإن أقر بأن يسمّ  (1)فيؤخذ

ن داره، أو نخلة من بشيء، وسماه، ولم يفرق مثل: شاة من غنمه، أو سارية م
كان   ؛أو مات، (2)يقرّ لم من عبيده؛ فيؤخذ بتعريف ذلك. فإن  نخله، أو عبدٍ 

؛ شيء قبل الحصر (3)، أوأو من العبيد ،فإن أتلف من الغنم .الوسط من ذلك
 .فيما بقي بشاة وسط (4)صرف

                                                 
 ق: فيوجد. (1)
 ق: تقر. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 ق: ضرب. (4)
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من و  ،رضفي شريك في أرض أقر لرجل بجزء من تلك الأمسألة: وقيل: 
ع ه ربيلإنهّ يثبت ع فقيل: ؟أو بربعه، فلمّا أقرّ له بربع جملة المال ،ذلك المال

يع جم وكذلك في .ولا يثبت عليه أكثر من ذلك ،أو ثلث حصّته ،صّتهح
  ذلك.فيله أو غيره، فالقول قو  ،أو يوزن ،والعروض مماّ يكال ،الحيوان

أو  ،ربع أو ،ثثل :وكلّ شريك في أصل أقرّ فيه لغيره بجزء مبتاع مثلمسألة: 
أو  ،ارديت من ب :مثل ،وإن أقرّ فيه بشيء بعينه .جاز ذلك للمقرّ له ؛نحو ذلك

و كذلك لو  .هلم يجز ذلك على شريكه وضمن قيمة ما أقرّ ب ؛أو باب ،سارية
 ، نصيبهذلك في يقعفإلا أن يقاسم  ،لم يجز ذلك لعلّة الضرر ؛أو أوصى به ،باعه

)خ:  لداريكون ذلك بشيء مستهلك في ا /166/فيؤخذ بدفعه إليه إلا أن 
 ،سارية :مثل ،لدارأقرّ بجزء من عروض اوكذلك لو  .قيمته ىفإنهّ يعط الديّر(؛
 أعطى قيمته.  ؛أو نحو ذلك مشاع فيه ،أو جذع

 يمكن اله لامفي  إذا كان مستهلكا قال أبو بكر أحمد بن محم د بن صالح:
ن قرّ بجزء مإذا أ لكوكذ .فعليه قيمة حصّته، والله أعلم ؛مزايلته إلا بضرر عليه

 ه.بة ذلك إلى من أقرّ له أدّى قيم ؛أو نهر هو شريك فيه ،طريق
د هم أحه كسوعن رجل أوصى لرجل من أرحامه أنّ له سهما في مالمسألة: 

 وقد ،له ىصى المو يعط كيف  ،وامرأته ،وأخته لأبيه ،وأخته لأمّه وأبيهأمه،  :ورثته
نا أأمّا و يبا، كأقل السهام نص  ىيعط :وحواري ،فقال هاشم ؟تفاضلت السهام

 لك.يعطى الوسط من ذ :فأقول
 خمس الجميع. (1)يقسم فيكون له ،يعطى بالأجزاءقال غيره: وقد قيل: 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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له  قال: قد قيل: "؟لفلان بعض مالي" وسئل عن رجل قال:مسألة: 
له به  له ما أقرّ ف ؛اان حيّ كوإن   .به الورثة إن كان ميّتا واله ما أقرّ وقيل:  .النّصف

 من الأجزاء. 
كم يكون   ،والمقرّ حيّ  "،من مالي لفلان جزء": أرأيت إن قال: (1)له قلت

ما أراد.  يعطيهوقال من قال:  .(3)ربعةالأأنهّ الربع من  (2)تسمعقد قال: له؟ 
 .ةمن سبعوقال من قال: 

؟ لسهما لرجل بسهم في ماله، كيف يخرج ذلكى وعن الذي أوصمسألة: 
 من ستّة أسهم، والله أعلم.فقد قيل: 

 /167/ م د الإقرار: أبو محمسألة من منثورة من كتب المسلمين في
: قال و  :فففيه من أصحابنا اختلا ؛ومن أقرّ لفلان بجزء من ماله

ن مسهم : وقال بعضهمسهم من ستّة أسهم. وقال بعضهم: الربع. بعضهم: 
عضهم: وقال بمن أربعة وعشرين سهما. وقال بعضهم:  .اثني عشر سهما
نظره أو  .ء له شيلاوقال: عضهم. ، وأبطله باردهما واحدا  ولو ،الورثة ما أمكنهم

  .لا يحكم له بشيء إذ لا يصل الحاكم إلى كيفية الجزء عندي
في الجزء قولان  وعن أبي مالك: "،في ماله سهم"وكذلك اختلافهم في قوله: 

تبارك  هلقول ؛الجزء الربعقال:  منهم من .يتأوّل من قول الله تعالى ،مختلفان
رۡبَعَة  ﴿وتعالى: 

َ
  جَبَل  نَ م    فَخُذۡ أ

ى كُ  يۡ  فصَُُۡهُنَّ إ لََۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَََ م  نۡهُنَّ  ٱلطَّ
                                                 

 زيّدة من ق.  (1)
 ق: سمعنا. (2)
 ق: أربعة. (3)



 الثاني والسبعون الجزء  195  قاموس الشريعة

 

 ،الحسن وتأوّل ذلك من قول الله تعالى أبقال:  ومنهم من .[260]البقرة:﴾اجُزۡء  
ىب  ﴿وأخذ من سبعة لقول الله تبارك وتعالى:  بوَۡ

َ
  باَب   لهََا سَبۡعَةُ أ

م  نۡهُمۡ جُزۡءٞ  ل  كُ 
قۡسُ  ذهب إلى  :وبعض "؛في داري لفلان شقص"ومن قال:  ،[44]الحجر:﴾وم  مَّ

ومنهم من أبطله  .إلى أنهّ جزء من جملة المقرّ فيه :وذهب بعضهم .النّصف
أن لا يحكم بشيء إذ لا يصل الحاكم إلى معنى كميّة  :عنديوالأنظر  .لجهله

 ."من ماله سهم" :الحقّ، وكذلك قالوا في الاختلاف في قوله
 ،هاشم فقال "؟لفلان عليّ بعض المائة"وعن رجل قال عند الموت: لة: مسأ
تسع  /168/ فهو "؛بحقّ مائة" نصف مائة، وإن قال: :"بعض مائة" :ومسب ح
 ثيرا.و كأ ،فقد يكون قليلا "؛دون مائة" فإن قال: .قول هاشم ؛وتسعون

 ال:قف ،لواليافأقرّ له مع  ،وعن رجل رفع على رجل بحقّ له عليهمسألة: 
ويسمّي كم  ،يقرّ  تّى ح، كم يلزمه؟ فأرى أن يأخذه الوالي "علينا كذا وكذا درهما"

فليس له  ؛ بشيءقرّ فإذا أ .ولا يعذره إلا بذلك ،عليه من هذا الحقّ لهذا الرجل
 غير ما أقرّ به مع يمينه. 

أو  ،لفلان عليّ حقّ " :أو في مرضه ،وقال في رجل قال في صحّتهمسألة: 
إذا احتجّ بشيء من  (1)لمحيينّ ذلك لا يثبت عليه في اإ "؟شيء له لفلان عليّ 

وكذلك لا  .أو شيء يحتجّ له ،والرحم، (2)الخيار )ع: الجار(الأشياء من حقّ 
أو شيء يختار به  ،عليّ لفلان حقّ " وإذا قال:قال: يثبت عليه ذلك في الموت. 

 يثبت عليه إلا أن فإنّ ذلك لا "؛أو من بقري ،أو من نخلي ،ما شاء من مالي
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المجيء. (1)
 زيّدة من ق.  (2)
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 ؛من ذلك )خ: ويسمى( ويسمّيه ،فلا خيار بحقّه ذلك ؛يجعل له شيئا من ماله
وجعل له الخيار يأخذ به ما  ،وكذلك إن أقرّ له بحقّ معروف .فإنهّ لا يثبت له

فليس له خيار ويكون له  ؛أو رجع عليه ،حتّى مات (1)فلم يخبر ،شاء من ماله
  .حقّه

ي في فه ؛وما ه أو شيء لم يسمّ  ،"عليّ لامرأتي حقّ " وكذلك لو قال:قال: 
ذ حتى ه يؤخق"؛ فإنلامرأتي صداعليّ " وأمّا إذا قال:قال: ذلك بمنزلة غيرها، 

 يقر بما شاء من الصداق، ويحلف عليه.
ت لصدقاقل اوأما إذا مات، وغابت حجته؛ فإني أرى لها في ماله أقال: 

 دراهم. /169أربعة /
 نعم.قال: "علي لزوجتي نقد"؟  ذا قال:وكذلك إقلت له: 
ا بت لهعم، يثنقال:  "؟أو آجل ،عاجل علي لهاقال: "وكذلك إذا قلت له: 

 في ماله ما لم يسمّ لها بشيء معروف.
كثر ليه ألها ع نّ إ :قال: أقول؟ "عليّ لها صداق كثير" فإن قال:قلت له: 

 .صدقات نسائه
نقد، هل يثبت عليه شيء؟  (2)تهغير زوج "،عليّ لفلان" فإن قال:قلت له: 

 فلم يثبت له في ذلك شيء، وإنّما يثبت ذلك لزوجته. 
 ؛"لصاحبتي"أو  "،لامرأتي"أو  ،لزوجي"أو  "،عليّ لزوجتيفإذا قال: "قال: 

 ويكون ذلك لامرأته. ،فكلّ ذلك ثابت
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يختبر. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: زوجة. (2)
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لمن "في رجل دفع إلى زوجته شيئا فسألته: مسألة: وعن أبي الحسن: وقيل: 
 ؟ف يتامىوخلّ  ،فمات ولم يوص بشيء ،معي مبعوث ؟ فقال:"ءهذا الشي

أنّ هذا يزيله عن  لي لا يبينقال:  على ما يوجد أن ه فقيل عن بعض أهل العلم
فهو أولى حتّى يصحّ  ؛وما في يده ،على وجوه (1)صرّفمتملكه؛ لأنّ البعث 

  .زواله
ذا بهليتيم ال ولا يزول ما ،إنّ هذا الشيء بحاله قال غيره أيضا: وكذلك

 ته.أو يصحّ بعد مو  ،حتّى يقرّ لمن هو "؛بعث معي نهّإ" :القول
، "هذا المال ليسه لي"فقال لوارثه:  ،فإن كان في يده مالمسألة: قلت له: 

 عن أبي الحواري أن هأنه يوجد قال: معي  ؟هل يكون ذلك حجّة على الوارث
حتّى يقرّ به  ،الوارث حجّة على ذلك لا يكون "؛لي (2)هليس" :إنّ قولهقال: 
 على معنى قوله.  /170/لأحد 

ه ليس إنّ " ل:إذا قافقال:  ت عن أبي الحسن قال: وأم ا فيما قيد  
 قرارإلا إ ملكه ه منلم ينقلأنه إذا كان المال له في الحكم؛  ومعيله"، فيتركه؟ 

 يزيله.
، هل "يلغير "أو  "،لي" أو "،ركة لي ولقومهذا المال شِ " فإن قال:قلت له: 

ولغيره في المال بإقرار المقرّ على  ،يوجب على الوارث ثبوتاا ا إقرار  (3)يكون هذا
                                                 

 ق: يتصرف. (1)
 : ليس. وفي الأصلقوهذا في  (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 .فهو له بحاله حتّى يبيّن شيئا ينقله عنه ؛أمّا في معنى الحكم عنديقال:  ؟هذا
 فذلك إلى الوارث.  ؛وأمّا في معنى التنزهّ

 "،لالما ذلك نمهذا  ،هذا المال ليسه لي" :لشيء من ماله فإن قالقيل له: 
له من ة تزيحجّ  يثبت على وارثه ا، هل يكون إقرارا (من مال قرب ماله :يعني)

ه من ل إليلمال زااولا يكون هذا  ،عندي هذا يشبه معنى الأوّلقال:  )خ:ملكه 
 .(ذلك المال الذي قال إنهّ منه

ال جل، وقر ال ليقفل له به على ؛وعن رجل أنفذ إلى رجل قفل حديدمسألة: 
 ثمّ  ،ل يعرفهنا رج فلافظنّ هذا الذي أنفذ إليه القفل أنّ  "،هذا القفل لفلان"له: 

وإلى  ،ن حكمهكو يلمن  ؛إليه الخلاص منه ذوأراد المنفو  ،مات الذي أنفذ القفل
 ،عنه يسأله تّى حكان حكمه له   ؛فإن أقرّ به لإنسان معروف بعينه ؟من يتخلّص
 ؛وف بعينهحد معر لأ ولم يقرّ  ،ليس لهويتخلّص إليه، وإن أقرّ أنهّ  ،وعن معرفته

 اناب بين كتانقضى الذي م .وأعلمهم ذلك، والله أعلم ،سلّمه إلى الورثة
 الشرع. /171/

فيمن أقرّ بسهم من ماله بعد و  :مسألة: الش يخ عبد الله بن محم د بن بشير
لم نّ الإقرار لا يثبت؛ لأنهّ إقول:  ؛ففي ذلك اختلاف بين المسلمين ؟موته لرجل

 (1)بللمقرّ له من مال المقرّ سهم نشاوقول: والسهم يختلف.  ،يبيّن شيئا معلوما
يؤخذ المقرّ أن يسلم للمقرّ له ما شاء وقول:  .قوس من الأسهم التي يضرب بها

                                                 
شَّابُ: النـَّب لُ؛ واحدتهُ نُشَّابة، والناشِبُ ذو الن شَّاب؛ ومنه سّمي الرجل ناشِباا، والناشِبةُ قوم  الن   (1)

هامُ، وقوم نَشَّابة: يَـر مُونَ بالن شَّابِ؛ كلّ ذلك على النَّسَب؛  يَـر مونَ بالن شَّابِ، والن شَّابُ: السِّ
 لأنَهّ لا فعل له. لسان العرب: مادة )نشب(.
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 اوبعض يجعله إقرارا  ،والقول قوله فيما يقرّ به ما يكون من السهام ،من الأسهم
 علم.ولا يحكم له بشيء، والله أ ،ضعيفا
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له في مال مشاع  (1)بحصةفيمن يقرّ لأحد  والعشرون الخامس الباب

 بينه وبين شريك

لك من ت بجزء في شريك في أرض أقرّ لرجلومن كتاب بيان الشرع: وقيل: 
بع جملة له بر  أقرّ  أو بربعه، وإنّما ،من ذلك المال بثلث ذلك المال وأ ،الأرض

 ،ثلث حصّته أو ،هع حصّتإنّما يثبت عليه ربفقيل:  ؟وله هو ربع جملة المال ،المال
أو  ،الا يكممّ ض والعرو  ،وكذلك في جميع الحيوان .ولا يثبت عليه أكثر من ذلك

 أو مماّ لا يكال ولا يوزن، فالقول فيه كذلك. ،يوزن
إلّا  ،عروفء موهو جز  ،وسألته عن رجل أقرّ لرجل بميراثه من فلانمسألة: 

أنه عي مقال:  ؟زأو لم يحر  ،ذلك للمقرّ له أحرز أنهّ مشاع لم يقسم، هل يثبت
قرار عنى الإمير غإذا أقرّ له بشيء معروف على غير ما يستحيل اللفظ فيه إلى 

 م.أو مقسو  ،يثبت فيما عندي أنهّ قيل في مشاع ؛بوجه من الوجوه
قرّ بحصّته إلى الم /172/ ين للميّت الذي ورثهفإن كان على أحد دَ قلت له: 
قال  ؛لكفي ذ تلفأنه يخُ قال: فمعي أو إلى الوارث؟  ،إلى المقرّ له من يتخلّص

ن  أوأرجو  .له لمقرّ اإلى  وإن شاء سلّم ،له الخيار إن شاء سلّم إلى المقرّ من قال: 
ذلك مضرة  ون فين يكأ، إلا ويسلّمه إلى المقرّ له ،ه لا خيار لهإنّ بعضا يقول: 

 عليه.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بحضرة. (1)
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، يدز على  يندَ  وولعمر  و،يراثه من عمر وسئل عن رجل أقرّ لرجل بممسألة: 
 أم إلى ،اثلمير له با ين الذي عليه إلى الذي أقرّ فزيد يسلّم هذا الدَّ قلت له: 

 . لهو إلى المقرّ أ ،رّ  المقليمه إلىتسمخيّر بين ن  في بعض القول: أقال: معي  ؟المقرّ 
 له. لمقرّ سلّمها إلى ايو  ،نهّ ليس له تخييرأ وفي بعض القول: عندي

دك ار عنقر هو كالإ ،وكذلك العطيّة إذا أعطاه ميراثه من فلانقلت له: 
 هالة.أنه مثل الإقرار إلّا من طريق الجقال: معي أم لا؟  ،يثبت

وف الوق لم أنّ لم أعقال: ؟ افهل يكون الوقوف على المال إحرازا قلت له: 
 على المال إحراز.

له و  ،الهع ميط بجميين يحوعليه دَ  ،وله مال ،وسألت عن رجل هلكمسألة: 
ين، لدَّ اة بعض سن ويوفي من غلّته كلّ  ،يزرع المال كلّ سنة هفجعل وصيّ  ،ورثة

ما  ال بعدالم إنّ نصيبي من" :في وصيته فلمّا حضر بعض الورثة الوفاة، قال
أيكون هذا  وم،والمال مشاع غير مقس "،ين الذي على والدي لفلانالدَّ  ىيقض
 أم لا؟  ،هالةأم تدخله الج ؟ثابتا اإقرار 

 ،فيما عرفته من الأثر أنّ هذا الإقرار ثابت /173: /-وبالله التوفيق-الجواب 
 وأحكم. ىأدر  (1)غيبهوب ،والإقرار قد يثبت على الجهالة، والله أعلم

لفلان بربع مالها بحقّ  :وعن امرأة أشهدت في مرضها الذي ماتت فيهمسألة: 
 ،اوطعاما  ،اوتمرا  ،اأو حب   ،اوعبيدا  ،اغنما  فتوخلّ  ،له بوفاء (2)وليسه ،عليها له

فطلب الموصى له بالربع أن يأخذ ربع جميع ما  ،ةا كثير   وآنيةا  ا،وأرضا  ،ونخلاا  ،ومالاا 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وبعينه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وليس. (2)
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فلهذا الرجل الموصى له بربع  :فعلى ما وصفت ؟خلّفت هذه المرأة من شيء
أو كثير من كلّ شيء لها من قليل ،  المال ربع جميع ما خلّفت هذه المرأة من المال

 أو يّبس من كلّ شيء كان في ملكها حتّى ماتت. ،رطب
فإذا أقرّ  ؟كلّهو بأ ،أو بثلثه ،وذكرت في الذي أقرّ له رجل بربع مالهمسألة: 

 ،ان بثلثهك إن ككذلو فله جميع ما يملك من قليل أو كثير،  ؛له بالربع أو بالثلث
ليسه له و " :قللم يو  "،بحقّ " :وإذا قال .فهو كذلك "؛بحقّ " :فإن قال .أو بكلّه

 :وإن قال .لة المايمقوإن شاءوا  ،فللورثة الخيار إن شاءوا سلّموا المال "؛بوفاء
بت، ثافهو  ؛الهم، وإن أقرّ له بشيء من "وليس للورثة خيار ،ليسه له بوفاء"

 رع.انقضى الذي من كتاب بيان الشأو لم يقل بحقّ.  ،بحقّ  قال
بجزء من  وهل تجوز الصدقة :ضالة فمسألة عن الش يخ محم د بن 

 وهي مثل العطيّة. ،أم لا تجوز ،المال لغير الشريك
 ؛يتصدّق على من لا إحراز عليه /174/ إلا أن ،هي مثل العطيّةالجواب: 

 المعطي أن يقاسم شريكه لأجل الضرورة، والله أعلم. (1)برفثابت ويج

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يخبر. (1)
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ال الموفي ذلك، خل في في الأصول وما يد الباب السادس والعشرون

 داهبه على من ف إذا أقرّن المرهو

لث ما جل بثلر  أو أوصى ،أو باع ،وفي رجل أقرّ  ومن زيادات بيان الشرع:
حكام أن ويكون م ،أو أصل، أيدخل في هذا اللفظ الماء ،يملكه من أصول
 لا؟ أم والأشجار من ذوات السوق ،والنخيل ،والأروض ،الأصول كالدور

حكم  حكمه اءأنّ الم :ته في الأثر في مواضع كثيرةالجواب: الذي وجد
ه من لك أنّ ذ الحجّة في ؛أو الوصيّة ،أو البيع ،وداخل في الإقرار ،الأصول
ايضه قولو  ،فعةلم يكن فيه ش ؛ض رجل رجلا مالا بأثر من ماءيلو قا ،الأصول

 ه منلأنّ  ،ةشفعلكان فيه ال ؛أو سيف ،أو فصّ  ،أو خاتم ،المال بجري من حبّ 
 .فافترق حكمهماباب العروض 

فلا  ؛لقياضا اوأمّ وفي الأثر: من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: 
ه ذلك ما أشبو  ،والماء ،والأرض ،النخل :شفعة فيه إذا كان قياضا بالأصل مثل

 من الأصول، والله أعلم.
ثّم  ،يلالنخ ثمّ  ،والأروض ،والأصول :وفي كتاب المصن ف: عن أبي المؤثر

 ثمّ المياه.  ،نازلالم
ولا   ،وزن عليه ريوالأملاك من الأصول هو مماّ لا يج :وفي جامع أبي زكرياء

لثابتة، لسوق ات اوالأشجار من ذوا ،والدور ،والمياه ،والنخيل ،كيل كالأرضين
 والله أعلم.
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 إلا هو مقسومف ؛: وما كان من جميع الغنائمأبي سعيد /175/ مسألة: وعن
 ولا ،تزول لتي لاال وجميع الأصو  ،والدور ،والمياه ،والنخيل ،الأصول من الأرضين

 وهي ثابتة في مواضعها.  ،تنتقل
 ،النخيلو  ،اءمثل: البن ،أصول أموال أهل الشركوأمّا وعن أبي المؤثر: 

 فهي فيه أخذناها عن أصل لا عن فرع.  ؛والماء ،والأرضين
  غيره.و اء ن الموبيع الأصول لا يجوز بالمناداة موعن أبي الحواري: 

 لاإ ىكتر ولا يُ  ،ىشتر فلا يُ  ؛والأرض ،والنخيل ،وأمّا الأصول من الماءوعنه: 
 أو من وكلاء الأيتام.  ،من البالغين

 هو مال.  ،وفي الماء الشفعة :كتاب الضياء  (1)منو 
وماء  ،ضبأر  اضأر  عن مناقلة المال هوسألت ومن منثورة الش يخ أبي محم د:

 ،وهو بيع ،ائزجقال: ؟ وتراض ،بقيمة وغير قيمة على اتفاقبنخل  ونخلا ،بماء
  .ولا شفعة فيه

ورجل له نخل أراد صاحب الماء أن يناقل  ،وسألته عن رجل له ماء :ومنها
 ،هل يدرك الشفيع في ذلك شفعةقلت:  .-صاحب النخل-ذلك الرجل  هبمائ

وليس فيه  ،ئزفجا ؛(2)ما كان من الأصل :قال: قالوا ؟أو في شيء من المناقلة
والجامع  ،طورة من جميع الكتب المذكورة كالمصنّفسفعلى هذه الآثار الم ،شفعة

والمنثورة لأبي محمد ذي الحجج والبراهين المشهورة  ،وبيان الشرع ،لأبي زكريّء
أو الوصيّة إلا أن يكون  ،أو البيع ،وداخل في الإقرار ،حكم الماء من الأصول

                                                 
 ق: وفي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أصل. (2)
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 .فله حجّته ؛الأصول /176/ اهل أنّ الماء لا يدخل فيالبائع حيّا واحتجّ أنهّ ج
وعليه العمل إلا أن  ،أكثر قول أصحابنافثابت في المجهول في  ؛وأمّا الإقرار

ال المفهي ثابتة إذا لم يرجع  ؛فهو بمنزلة البيع، وأمّا الوصيّة ؛يكون الإقرار بعوض
 أدرى وأحكم. (1)غيبهفي حياته، والله أعلم وب

أو  ،والمال مرهون، (2)لآخرعن رجل أقرّ بماله اب لباب الآثار: مسألة من كت
 أوصى به على من فداه؟

 ، له بهن أقرّ ملى فالفداء ع ؛به صاحبه إذا كان المال مرهونا، وأقرالجواب: 
 ،ظناهلذي حفاذا والوصيّة فالفداء من مال الموصي ه ،هؤ وليس على الورثة فدا

  .ونعمل به
 ،الموصيو عطي ل المهما من ماؤ  العطيّة والوصيّة فدانّ أمن الأثر:  وفي موضع

 ه على من أقرّ له به، والله أعلم. ؤ والإقرار فدا
، (3)ثبت للموصي له به ؛إذا أوصى الموصي بشيء مرهون :وحفظنا أيضا

والرهن هو الرهن المقبوض الذي  ،ه من مال الموصي إذا خرج من ثلث مالهؤ وفدا
فلا  ؛وإن كان مباعا بالخيار .ينه وثمرته ترفع من الدَّ غلّت نلأ ؛جاء في كتاب الله

 ه من ماله. ئمن مال الموصي إلا أن يوصي بفداى يفد
بت لا تثف ؛روإن كان مباعا بالخيا :قال الناسخ: وجدت في بعض الكتب

 ه من ماله، والله أعلم.ئإلا أن يوصي بفدا ،فيه الوصيّة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وبعينه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الآخر. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 ه مباعلال أو لمسجد بم ،لأو يقرّ لرج ،وفيمن يوصيمسألة: الزاملي: 
اء ذلك ته فدورث أو المقرّ، هل يكون على ،ويموت الموصي ،ببيع الخيار /177/

لك ففي ذ ؛عهن باممّ لخيار اأمّا الوصيّة والإقرار في المال المباع بيع قال: أم لا؟ 
يّة الوص ثبت فيهتوقول: ولا الإقرار.  ،لا تثبت فيه الوصيّةوقول:  ،اختلاف
داؤه على كون فار يأنّ الإقر  :جوابات المتأخرينوعلى ما سمعته من  ،والإقرار
؛ يإذا فداله، فبحون يكفقول:  ؛فسمعت فيها الاختلاف ؛وأمّا الوصيّة .المقرّ له

على  ن فداؤهيكو وقول: فداؤه من ثلث مال الهالك. وقول: صار للموصى له. 
 إن شاء ترك، والله أعلم.و  ى،الموصى له إن شاء فد

صيّة و ل: العطيّة وا-حفظه الله-ة عن الش يخ عبد الله بن عمر بن زياد مسأل
  أعلم.، واللهله والإقرار فداؤه على المقرّ  ىوالموص ،ىها من مال المعطؤ فدا

وأقرّ به  ،رهونامنّ المال إذا كان أ :مسألة عن الش يخ شائق بن عمر 
أمّا إن و  .داؤهفثة الور وليس على  ،صاحبه لآخر فالفداء يكون على من أقرّ له به

ن ميكون  اءفالفد ؛أو لمسجد ،أو بشيء منه لآخر ،أو بنخلة منه ،أوصى به
 ونعمل به، والله أعلم.  ،هذا الذي حفظناه ،مال الموصي

 ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصائغي:
 مــــــــن أوصــــــــى بمــــــــا قــــــــد رهنــــــــا وقيــــــــل

 
ــــــــد كفنــــــــا  ــــــــداؤه مــــــــن مــــــــال مــــــــن ق  ف

ـــــــــرّ فهـــــــــو مـــــــــن مـــــــــال الـــــــــذي   وإن أق
 

 ه أقــــــــــــــرّ خــــــــــــــذه منــــــــــــــه وأنفــــــــــــــذلــــــــــــــ 
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معترف أو معي أو عندي أو أو فيمن يقول أنا مقرّ  الباب السابع والعشرون

 ثابت؟  إقرار لي لفلان كذا، هلقب

ا ن بكذ لفلاأنا مقرّ " وقال في رجل يقول:ومن كتاب بيان الشرع:  /178/
كما   ،يهبت علثا نّ ذلكبكذا وكذا"؛ أ أنا مقر لفلان عليّ " ولا يقول: "،وكذا
كذلك و  .جعةر لك ذوليس في  "،وعند الحاكم ،مقرّ له به في الوصيّة هإنّ " قال:
له ولو لم في ما ثابت فإنّ ذلك "؛أقرّ فلان لفلان بكذا وكذا"وصيّته في جد إذا وُ 

بت إذا ذلك ثاف "؛هولا لفلان علي ،أقرّ فلان أنّ عليه لفلان"يكن في الوصيّة 
 وأمّا .فةذه الصّ لى هثبت عليه ما أقرّ به ع "؛وكذا أقرّ فلان لفلان بكذا" قال:

يثبت  لك لاذإنّ ف "؛دائن لفلان بكذا وكذا"أو  "،أنا معترف لفلان": إذا قال
كذا ب عليّ  فلاندائن ل"أو  "،أنا معترف لفلان"عليه في الإقرار حتّى يقول: 

 ". "، أو "بكذا وكذا وبكذا عليّ وكذا
اعترف فلان بن فلان لفلان بن فلان " هاجد فيوكذلك في الوصية: إذا وُ 

اعترف ": فإنّ ذلك لا يثبت حتّى يقول "؟دان له بكذا وكذا"أو  "،بكذا وكذا
نّ عليه أدائن لفلان "أو  "،عليه لفلان بن فلان كذا وكذا أن فلان بن فلان

ففي نحو هذا  "؛لفلان كذا وكذا عليّ "أو قال:  "،اعترف"أو  "،لفلان كذا وكذا
لفلان "وإذا قال:  ".عليه" ولا يثبت عليه الإقرار بذلك حتّى يقول: ،راّيكون مق

سئل   ،ذلك عند الحكّام (1)فإن كان "؛كذا وكذا معي" أو "،عندي" وأ "،قبلي
                                                 

 ة من ق.زيّد (1)
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 ؛، فإن احتجّ في ذلك"عندك له"أو  "،معك له"أو  "،قبلك له" ؟!كيف كان
 ،قبله أمانة كانت  اإذا جاء بحجّة مثل أنهّ  عليه بذلك الإقرار /179/ فلا يثبت

فأمّا  .حجّة يخرج بها من ذلك بعذر فيه أو نحو ما يكون له ،أو وديعة وتلفت
  . يكن له في ذلك حجّة عند الحاكم"، لملفلان عليّ "أو  "،عليّ لفلان" إذا قال:

ليس ف "؛اا وكذفي مالي كذ" وأ "،لفلان من مالي كذا وكذا"وكذلك إن قال: 
  .عليه ما أقرّ به ويثبت ،له في ذلك حجّة

ذا لان كعندي لف"أو  "،لفلان معي" أو "،قبلي لفلان" وأمّا إذا قال:قال: 
 .اويكون إقرار  ،فإنّ ذلك ثابت في ماله ؛في وصيّته ومات "وكذا

هبته و ن قد مالي من موضع كذا وكذا لفلا" في رجل يقول:مسألة: وقيل: 
وليس  ،ارذا إقر نّ هإ "؟ته إيّّهقد أعطي"أو  "،مالي لفلان قد وهبته له"أو  "،له

  .بعطيّة
يع ولو  لك ببذليس و  ،افهو له إقرار  "؛هو له قد بايعته إيّّه"وكذلك إن قال: 

  .عالكان الكلام متّصلا؛ لأنّ هذا إقرار قد أقرّ له به من الأف
  .ارارا ان إقك  "؛هالحقّ الذي عليه له فهو له قد أحللته من" وكذلك لو قال:
وهو  ،واحد  ذلكفكلّ  "؛أعطيته إيّّه هو له"أو  "،وهبته له" :وكذلك لو قال

 .فهو ثابت ؛أو في الصحّة ،كان في المرض  المال من رأس
ول في ا القن هذكا  "،ته منهأهو له قد أبر " وكذلك إن قال: وفي موضع آخر:

  .الوهو إقرار من رأس الم ،فكلّ ذلك واحد ؛أو في الصحّة ،المرض
د ق": القأو  "،قد وهبته له"أو  "،أعطيته إيّّه هو لهقد "وكذلك إن قال: 

لمال في المرض هذا إقرار ثابت من رأس ا /180/فكلّ  "؛أعطيته إيّّه هو له
 رع.انقضى الذي من كتاب بيان الشوالإقرار هو أثبت.  ،والصحّة
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عليّ لك ألف درهم فيما " ورجل قال:مسائل: عن أبي سعيد:  مسألة تتلو
كد من و أ "فيما أرى"نّ هذا لا يثبت. وقوله: أقال: معي  هل يثبت؟ "،معي
أنّ  "؛فيما أظنّ "و "،فيما أرى" :ويوجد عنه أيضا في قوله "،معي فيما" :قوله

 فيما" :وقوله ،لا يهدم الإقرار اءهذا لا يثبت إلا على قول من يقول: إنّ الاستثن
درهم فيما عليّ لك ألف " فإن قال: .عندي سواء   "؛فيما عندي"و "،معي
 .(1)نّ هذا يثبتأقال: معي  "؛أعلم

 "وفيما أرى ،عليّ ألف درهم فيما أظنّ  (2)له" وإذا قال:مسألة: ومن غيره: 
فإنّ  "؟لعلّ عليّ لك ألف درهم"أو  "،ألف درهم يّ أن يكون لك علخليق "أو 

  "؛عليّ لك ألف درهم فيما أعلم"وإن قال:  .هذا كلّه باطل لا يثبت لا شكّ 
  .ذا إقرار جائزكان ه

 ومن أرجوزة الصائغي:
ــــــــــل فيمــــــــــا  علــــــــــيّ لــــــــــك معــــــــــي وقائ

 
 دراهـــــــــــم قـــــــــــد حـــــــــــدّها ممــّـــــــــا ملـــــــــــك 

 فـــــــــــــــــــذاك لا يثبـــــــــــــــــــت في الإقـــــــــــــــــــرار 
 

ــــــــرار  ــــــــد جــــــــاء عــــــــن أشــــــــياخنا الأب  ق
ــــــــــــــه فيمــــــــــــــا أرى أ   مــــــــــــــن كــــــــــــــدو وقول

 
 معــــــــــي قــــــــــال الفطــــــــــن قولــــــــــه فيمــــــــــا 

 وهكـــــــــــــــــذا فيمـــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــنّ مثلـــــــــــــــــه 
 

 لــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــدأولا أراه ثابتـــــــــــــــــــــــــا  
    

   
                                                 

 .هيثبت :. وفي الأصلقهذا في  (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 ا أعلــــــــــــــموثابــــــــــــــت إن قــــــــــــــال فيمــــــــــــــ
 

 (1)كــــــــــمنحالــــــــــذي بــــــــــه أقــــــــــرّ  ىعلــــــــــ 
 

 

  
                                                 

 ق: يحكم. (1)
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ة رمضاربه لآخر  له حق على غيره فأقرّفيمن  الباب الثامن والعشرون

 إلى أيهما يدفع؟و

وله  ،دراهم /181/وعن رجل عليه لرجل خمسة ومن كتاب بيان الشرع: 
سلم الخمسة الدراهم التي " :فقال الذي له للذي عليه ،رجل خمسة دراهم ىعل

قال: معي  ؟نهّ قد سلّمإ فقال الذي عليه الحقّ  "،إلى فلان وهي له عليك لي
وإن شاء دفعه إلى  ،مخيّر إن شاء دفعه إليه هو :فقد قيل ؛أنهّ إذا أقرّ له إقرارا

 ؛-المقر والمقرور له-فقا مع الحاكم، يطلبان ذلك جميعا إلا أن يتّ  المقرور له به
إذا صحّ  (2)و .(1)الإقرار من المقرّ  يسلّمه إلى الحاكم إذا لم يصحّ فقد قيل: 

 "؛إنهّ قد دفعه" فإذا كان مخيّرا فقال: .فهو عندي على وجه التخيير ؛الإقرار
أنهّ مصدّق في وجه الإقرار إذا كان الإقرار يأتي على معنى المضمون بلفظ فمعي 

ن لم يك ؛إليه لهوإنّما أمره أن يسلّمها عليه  ا،ولو لم يكن إقرار  ،يستحقّه به
الإقرار للمقرّ له به  وإذا ثبت .له عليه (3)لأنهّ يدّعي براءة نفسه مماّ هو ،مصدّقا

لم يكن مصدّقا في دفعه إلى المقرّ حتّى يصحّ ذلك كما لم يكن  ؛مضمونا في ذمّته
 وإنّما أمر بالدفع. ،لم يقرّ  لون أمصدّقا في مضمون ما عليه للمقرّ 

تلك الدراهم التي لي "هم فقال له: وسئل عن رجل له على رجل درامسألة: 
  ،وأراد هذا الرجل الخلاص من هذه الدراهم "،عليك هي صدقة على فقراء مكّة
                                                 

 .ور: المقر . وفي الأصلقهذا في  (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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وإن شاء فرّقها  ،له بالخيار إن شاء سلّمها إليهقيل:  قال: معي أنهكيف يفعل؟ 
 على فقراء مكّة.

ثلاثة ن زاء مه أجأو على من فرّقها علي ،فرّقها على فقراء مكّةفيقلت له: 
من يتمّ  ،ء مكّةأن على جميع فقراقال: معي  /182؟ /ا من فقراء مكّةفصاعدا 

يل لى سبععناه ميخرج  ؛ لأنهيفرّقها على من شاء منهموقيل:  .الصلاة بمكّة
 .الفقراء إذ لا يكاد فقراء مكّة يحصون كما لا تحصي الفقراء

ير غأو  ،ن عدمملم يعطه فوطلبه إيّّه  ،لب رجلا بحقّ اوعن رجل يطمسألة: 
ئت شإن و  ،فأعطني حقّي إن شئتَ " فغضب الذي له الحقّ فقال: ،عدم منه

يعطه  فلم ،نماعُ والرّجلان من  "،جعلت ذلك الحبّ لفقراء مكّة وفقراء الشام
الرجل  ان هذاكذا  فإ :فعلى ما وصفت ؟هذا حقّه حتّى جعله لفقراء مكّة والشام

لا و  ،قّهحه فل ؛الشام على غضب منه ولفقراء ،الذي جعل حقّه لفقراء مكّة
 ،ه الحقّ لالذي  رجلوعلى الذي عليه الحقّ أن يؤدّي الحقّ إلى ال ،شيء للفقراء

وكذلك إن  .الفوإنّما ذلك قبل الح ،لشام شيءاوليس عليه لفقراء مكّة ولا 
هو ف ؛عدماو مأ ،كان الذي عليه الحقّ غنيّا  ،هتلورثن كا  ؛مات صاحب الحقّ 

 سواء.
فقال الذي له الحق:  ،وعن رجل عليه لرجل حقّ ة عن أبي سعيد: مسأل

فالذي عليه  ؟أو العراق ،أو الزنج ،لرجل من بلد الهند "الذي عليك لي لفلان"
وإن شاء سلّم  ،الحقّ معنا بالخيار إن شاء سلّم إلى هذا الذي كان له أصل الحقّ 

فيقرّ  ،البه هذا إلى الحاكمولم يسلّم إلى هذا إلا أن يط ،إلى الذي أقرّ له بالحقّ 
 .لغيره /183هذا / ويكون مدّعيا لإقرار ،فإنهّ يحكم به لهذا الأوّل ؛بهذا القول

وليس له  ،كان للمقرّ له به  ؛فإن لم يسلّم إلى المقرّ الأوّل حتّى يموت المقرّ الأوّل
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 وذلك إذا ؛أن يسلّمه إلى ورثته هذا إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم، فافهم ذلك
إذا عدم المقرّ له به  ،فهذا على بعض القول ؛أقرّ بذلك لأحد بعينه معروف

وما أرى بذلك بأسا؛ لأنهّ ليس عليه أن يتصدّق على  ،إلى ورثة المقرّ  (1)هسلمي
 نفسه.

 :الفق ،كذل أو غير ،هرَ فأراد أن يضارِ  ،وفي حقّ على رجل لرجلمسألة: 
 ل كانهت: قل "،لرجل بخراسان"أو  "،الحقّ الذي عليك لي لفقراء خراسان"

ه ل من أقرّ لغه إلىيب وعلى هذا أن ؟على من عليه الحقّ أن يدفعه إلى من له الحقّ 
 ،ي له الحقّ لى الذه إفعدولا يلزم النّاس في ذلك، فله الخيار في ذلك إن شاء  ،به

يحكم و  ،سانن خرامإلى من أقرّ له به  وأ ،وإن شاء دفعه إلى الفقراء بخراسان
 .ذلكإن طالبه بالذي له الحقّ أن يقبضه من الذي عليه الحقّ  على

 ،ولا يلزمه غير ذلكوإذا كان له أن يدفعه إلى من له عليه الحق، قلت: 
وإلى من  ،، فكيف يفعل فيما عليه من الحقّ (2)ةوخلف ورث ،فمات الذي له الحقّ 

أن يدفعه وهل يدفعه إلى ورثته كما جاز له  ؟فما عندك في هذاقلت:  ؟يدفعه
ويدفع إلى  ،إنهّ لا يدفع إلى ورثته شيئافقد قيل: فإذا مات الذي له الحقّ  ؟إليه

 لهوليس  ،أو غيرهم على من يمكنه إن قدر على ذلك ،من أقرّ له به من الفقراء
 كتاب بيان الشرع. /184/ انقضى الذي من .هكذا عرفنا ،في ذلك تخيير

: وفيمن أخذ شيئا -حفظه الله-قرن عبد الله ال محمد بن مسألة عن الش يخ
، لمن هذا" البيت: وأراد الخلاص منه، فقال لصاحب ،من بيت رجل على غيبته

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يسلم. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ورثته. (2)
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، أيقبل قوله في الوجهين "أم لأحد غيرك"؟ فقال له: "لفلان"، أو "لهلك؟ 
 جميعا، أم في أحدهما؟

يعسر  إلا أن ،وكذلك إن أقرّ به لغيره ".أنهّ له" :قبول قوله يعجبنيالجواب: 
ولم يقل له إلا  ابض(،هذا الق :أعني)وكان يتعلّق عليه ضمانه  ،عليه الخلاص منه

وتوسّع في  ،إن لم يصدّقه ودفعه إليه فيعجبني ؛وتعلّق الضمان عليه ،بعد قبضه له
يريد يحيل  كأنه  لأنّ هذا على هذا الوجه ؛فلا يضيق عليه ذلك ؛الخلاص

توسّع في الخلاص، والمؤمن سائق لنفسه وهذا يريد ي ،الخلاص على هذا القابض
 ،تعلّق العوائق عليه يونف ،ائمهعز ل له فيه تقوية في و ماض إلى ما يؤ  ،رائد لها

ولا يغفل الدينونة والتوبة في  ،مماّ يعيقه ؤوالتبر  ،ويكون قصده التنصّل مماّ يثقله
دخول في ا عن الناكبا  ،ا في السلامةالتوبة والدينونة راغبا في لزمه يمجمل ما 

ولا تستقيم له  ،لّقت عليه الأمور اللاتي لا يخف عليه الخلاصغالشبهات، وإن ت
ا ميلولة ولا لا راكبا  ،ا قوّة العزمفليأخذ بها طالبا  ؛السلامة إلا عند الأخذ بالرخصة

الأعين وما تخفي  /185/نهّ يعلم خائنة إعليه شيء  ىفإنّ الله لا يخف ،(1)محتالا
  .الصدور

 زة الصائغي: ومن أرجو 
 قلــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــــــــــل أزالا

 
 حصّــــــــــــــــته مــــــــــــــــن شــــــــــــــــركته وقــــــــــــــــالا 

ــــــــــــــــــــــــــــــا لفقــــــــــــــــــــــــــــــرا   فســــــــــــــــــــــــــــــراّ بأنّه
 

 فتــــــــــلاالإ عــــــــــن الشــــــــــريك قاصــــــــــد 
 فقـــــــــــــــــال لي يثبـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا أزالـــــــــــــــــه 

 
 ك مالــــــــــــــــــــهاولا يكــــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــــد ذ 

ــّـــــــــــــــــــــــــه يؤخـــــــــــــــــــــــــــذ بالمقاسمـــــــــــــــــــــــــــة   وأن
 

 لمــــــــــــــــن لــــــــــــــــه شــــــــــــــــارك أن يقاسمــــــــــــــــه 
                                                  

 هذا في ق. وفي الأصل: مختلة. (1)
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لدراهم لّم اس" :ثّم يقول له ،وفيمن عليه لرجل دراهممسألة: ابن عبيدان: 
 و يغيبأ ،تثّم يمو  "،فلان"هي لأو  ،وصارت لفلان "،التي عليك لي لفلان

دراهم نّ الإ" :ولهقما أقال: ، ما خلاصه منها؟ -والمأمور ،الآمر-أحد الرجلين 
نكر المقر ن لم يه إأو المقر ل ما للمقر، فإنهّ يسلّم "؛لي هي لفلان كالتي علي

مها إلى سلِّ "وله: أمّا قو  .ويشهد عليه بإقراره ها إليه،الإقرار. فإن أنكر؛ فإنه يسلم
لى من أقر لمها إيس فلان"، فإن مات الذي له الحق؛ فإنه يسلمها إلى ورثته، ولا

 علم. الله أيح، وفليس هذا بإقرار صر  "؛صارت لفلان"قد وأمّا قوله:  له بها.
ولم يعلم  ،لرجثّم مات ال "،هذه الدراهم ليست لي"وإذا قال رجل: مسألة: 

رثة هم لو الدرا هذه إن حكمقال:  ؟لمن حكم هذه الدراهم ،منه غير ذلك
 إلا أن يقرّ أنّها لفلان، والله أعلم. ،الهالك

 /186/ خذفيمن أ :مسألة عن الش يخ عبد الله بن محم د القرن 
أو  ،له لشيءا لكأنّ ذ :فسأله ،ثّم أراد الخلاص ،شيئا من بيت رجل على غيبته

م لا؟ أجهين  الو يقبل قوله فيأ "،هو لي" أو قال: "،إنهّ لفلان": فقال ؟لغيره
يقل  لمو  ،ص منهلخلااإلا أن يعسر عليه  ،أن يقبل قوله في الوجهين قال: يعجبني

 ليه؛ لأنهّإيدفعه قه و فواسع له أن لا يصدّ  ؛تعلّق الضمان عليهو  قبضه،إلا بعد  له
 علم.  أوالله فليأخذ بها، ،خصةستقم له السلامة إلا بأخذ الر تإذا لم 

 نّ إ" ل:وقا ،وعن رجل سلّم إلى رجل شيئامسألة من كتاب بيان الشرع: 
وكذا،  لي كذام إن"، فلقي هذا فلانا، وقال له: "كان فلان سلّ لالفالشيء  هذا

م لذي سلّ ت اوقال لي: إنه لك"، فقال الرجل: "إني لا أعلم أنه لي"، وما
ه إلا حكمه لو  ،فيتخلّص منه إلى المقرور له ؟ذلك ن يتخلّص منالشيء، إلى م

 والله أعلم. فيسلّمه إلى ورثته، ،لأوّللأن ينكر ذلك الإقرار ويقرّ به 
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د ثّم أرا ،هلغير   بهثّم أقرّ  ،في رجل وضع مع رجل حبّامسألة: قال أبو سعيد: 
 ،ه لغيره بد أقرّ نهّ قأنه لا يسلّم إليه؛ لأقال: معي ذلك أن يأخذه، هل له ذلك؟ 

 إنهّ يسلّم إليه لليد. ومعي أنه قد قيل: 
ك؟ وز ذلل يجفعلى هذا القول لو أمر به أن يسلّم إلى غيره، هقلت له: 

 وله.عنى قمعلى  ولا يكون أمره لغيره كقبضه هو ،أنه لا يجوز ذلكقال: معي 
د واه بعوز دعتجنهّ لا أ قال: معي ؟له بّ الحَ عى أن فإن عاد ادّ قلت له: 

 ره. إقرا
 ،أنّ الدنانير"عدل أنّ فلان أشهدهم  /187/ورجل أقام شاهدي مسألة: 

 "هي لفلان بن فلانف ،وهي كذا وكذا ،هم التي له على فلان بن فلاناوالدر 
 هو ذلك لرجل دائناولا حقّ له هو فيها، ومن مال هذا  (،هذا الطالب :يعني)

هذا الذي أقرّ بهذا إلى  ثّم رجع ،ولا يعلم ذلك ،لذي عليه الحقّ اولا  ،الرجل
وجاء  ،أو هو حيّ  ،أو أفلس ،ثّم مات القابض ،فقبض منه الذي عليه ،الغريم

إن الحاكم لا يحكم له عليه  :(1)فيقول ؟المشهود له يطالب الذي عليه الحقّ 
فقد برئ  ؛وإذا وقع الحقّ الذي عليه إلى الذي كان دائنه على هذا الوجه ،بشيء

أبي إلى  أبي علي  وكذلك في جواب  .لهر على الذي أقويرجع الذي له الحقّ 
 . مروان

من  بل لا": لقا ثمّ  ،ب هذا العبد من فلانصوإذا أقرّ الرجل أنهّ غمسألة: 
 .اصبلى الغعته ويقضي الآخر بقيم ،فإنهّ يقضي بالعبد الأوّل منهما "؟فلان

  .منا للآخرصار ضاف ؛لأوّللوكذلك الوديعة والعارية من قبل أنهّ أتلفها بإقراره 
                                                 

 فنقول.هكذا في النسخ، ولعله:  (1)
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  .واءسكلّه   ؛والأصول ،والوزن ،والكيل ،لعروضاو  ،وكذلك الحيوان
ثمّ  "،نطهمن ح يرينقفمن فلان ألف درهم أو  ضتُ تر اق": وكذلك لو أنهّ قال

جميعا  اناكوإن    بهفإنهّ يضمن لكلّ واحد منهما ما أقرّ  "؛لا بل من فلان": قال
  .يمينال نكره من بعد إن أقرّ لهفإنّ على الذي أ ؛يدّعيان ذلك عليه

و أ "،دعتاستو "أو  "،استودعني"أو  "،من فلان هتصبغ" وكذلك لو قال:
إنهّ ف ؛أو الخمسة ،لأربعة /188/حتّى أقرّ  "،بل من فلان" ثّم قال: "،اقترضت"

ما أقرّ  م قيمةنهلكلّ واحد م ،ويضمن للآخرين ،يقضي عليه بما أقرّ به للأوّل
 استودعني"أو  "،استعرت"أو  "اغتصبت"،أو  "،اقترضت"قد  ال:ولو أنهّ ق .به

 ،جميعا عة لهملسلفإنهّ يقضي با "؛ولا أدري أيهّم ،أحد هؤلاء"أو  "،أحد هذين
 إن شاءفه، يكون بينهم ويضمن لكلّ واحد حتّى يتمّ له قيمة ما أقرّ بو 

 .استحلفهم
 ف.لتعار  والّ قد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الحقال المؤلف: 
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الباب التاسع والعشرون فيمن أقر أو أوصى لرجل بشيء من ماله، هل 

 له بيعه والرجوع فيه؟

اشترى و  ،ها باعثمّ  ،رجل بقدر النّحاسل أو أوصى ،ّ وفيمن أقرابن عبيدان: 
ه رجوع في فإنّ  ؛به ىصأمّا إذا باع ما أو قال: ا غيّرها، ما الحكم في ذلك؟ قدرا 

يره بشيء؛ لغ قرّ أ وأمّا إذا .له في مال الهالك شيء ىثبت للموصولا ي ،الوصيّة
 ؛لم يوجد وإن ،هلقرّ فليرد على الم بعينه؛ دوج فإن .ولا يثبت فلا يحل له بيعه،

 .فعليه قيمتها لمن أقرّ له بها، والله أعلم
، يه حقّ كن عللم ي والرجوع في الإقرار والوصيّة من ضمان إذامسألة: ومنه: 

، أو أوصى قر لهأق لمن حإذا لم يكن عليه قال: ا بينه وبين الله، أم لا؟ يجوز فيم
يس له فل ؛كمالح وأمّا في ظاهر .فيما بينه وبين اللهله من ضمان؛ فجائز له 

 رجوع، والله أعلم.
 مانضا من هنخللّة شيء من غفي امرأة أوصت لابنها بمسألة: الصبحي: 

ليس "لت: ، وقاهالةت في وصيّتها له بالجثّم رجع ،عليها له ما دام حيّا /189/
 "؛ذاذا وككنهّ  إ"ا في الضمان قولهإنّ القول فإن قال قائل: "، ضمان له عليّ 

 ؛مة عدلنة قيسلّ مت الغلّة كوإن قوّ  :يوجد في الأثرولعلّه  .لكان هذا وجها
 ؛ل قولها يقبلم: موإن قال قائل من أهل العل. ولم يبعد من الصواب ،لجاز ذلك

جعة ا الر وله ،هذا من باب القضاءوإن قال قائل:  .ان هذا أثبت القولينلك
 كان هذا وجها، والله أعلم.  ؛بالجهالة

وعن رجل أقرّ بحقّ عليه لرجل في بستانه من مسألة من كتاب بيان الشرع: 
 ؛فإن كان أقرّ بشيء من الأصل ؟أو كلّه ،موضع كذا وكذا، أله أن يزيل شيئا منه
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وأنهّ في بستانه، فما فعل  ،وإن كان أقرّ بحقّ  .يل ذلك الذي أقرّ بهفليس له أن يز 
 في البستان؛ حقّ هذا الطالب جعلإلا أن يكون  ،جاز له ذلك ؛في بستانه

 لحقّ.افليس له أن يزيله إذا كره ذلك صاحب 
ديد الحسيفه بوفيمن أقرّ لابنه  :مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد 

ورثته  /190/ بطلو  ا،ثّم مات الابن صغير  ،مان عليه لهمنه له بحقّ وض اإقرارا 
أو  ،هاة ابن حيفيب أنهّ باعه وأتلف ثمنه الأعى فادّ  ،ميراثهم من ذلك السيف

  تقبللالأب اإنّ دعوى قال: عى أنهّ سرق من عنده، كيف الحكم بينهم؟ ادّ 
لا ف ؛سرق منه ه أنهّواوأمّا دع .على ورثة ابنه فيما عندي أنهّ باعه في حياة ابنه

 ،هلضمان عليه و بحقّ  بنهه من الضمان الذي أقرّ به لابنه إذا كان إقراره به لائيبر 
 علم. الله أوة، أمان دهلابن عناووضعه  ،حتّى يصحّ أنهّ قبض ابنه هذا السيف

د غير أولا له ثّم حدث ،ومن أقرّ لبنيه بنخل معروفمسألة: ابن عبيدان: 
 ولادهل لأم النخحك نإ ؟ل لأولاده الأوّلين والآخرينفأقرّ بتلك النخ ،الأوّلين

 ذاك لنخلا هذه ء فيوليس لأولاده الذين أقرّ لهم آخر شي ،أقرّ لهم أولا نالذي
فيثبت  ؛هأولاد غيرأو باع هذه النخل ل ،إذا كان أقرّ بهذه النخل لغير أولاده

ول، والله لقار ثأك والبيع بهذه للآخرين؛ لأنهّ أتلف مال أولاده على ،الإقرار
 أعلم.

زعه من نما  ن غيرثّم أقرّ به لرجل أجنبي م ،ومن أقرّ لولده بمالهمسألة: 
 يجوز له هذا الإقرار أم حتّى ينتزع؟د، أالول

إنّ إقراره للأجنبي بما أقرّ به لولده ثابت إذا كان إقراره لولده في الجواب: 
وكان معه  ،ه بقيمة المالبن أباالاوإن طالب  ،ولا انتزاع أكثر من هذا ،صحّته
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ن يكن لا أو  /191. /جنبيلأوالمال ل ،فعليه ضمانه ؛لأجنبيلغير ما أقرّ به له و 
 .وجائز للأب أن يوفي دينه من مال ابنه، والله أعلم ،فقد مضى الإقرار ؛مال له

وقد جاء فيما يجوز للموصي الرجوع فيه في الجزء الثالث قال المؤلف: (1) 
 الأوّل من أجزاء الوصايّ.  لجزءا وهو ،والسبعين

  
                                                 

 .[في رجل أقرّ لولده بمال مسألة: ومن جواب صالح بن وض اح:]زيّدةفي ث  (1)



 الثاني والسبعون الجزء  221  قاموس الشريعة

 

 في الاستثناء في الإقرار الباب الثلاثون

صلا  متّ تثنىواس ،وسألته عن رجل أقرّ لرجل بشيءمن كتاب بيان الشرع: 
.  فهو ثابتإن استثنى :عن أبي الحسن  قال محم د بن سعيد: ؟بإقراره

 ار.قر فيما يوجد أنّ الاستثناء يهدم الإوقال محم د بن محبوب: 
قرار ثبت الإيقال من قال:  ؛اختلاففي ذلك قال غيره: عن أبي سعيد: 

 يثبت لا: قال وقال من. إن كان عني بقوله الاستثناء يريد به الشرط والشرط
وهذا على  ،شرطويبطل ال ،يثبت الإقراروقال من قال: ولا الشرط.  ،الإقرار

شرط، اء أنهّ اللاستثنا لمسألةوإن لم يكن أراد بقوله في أوّل ا .قول معنى أبي سعيد
 والله أعلم ما أراد بذلك.

ال: ق "؟اء اللهعليّ لفلان ألف درهم إن ش"إذا أقرّ الرجل فقال: مسألة: 
 الإقرار ثابت.

فقال  "؛ء اللهإن شا عليّ ألف درهم" إنهّ إذا قال:ومن غيره: قال: قد قيل: 
 .قراربطل الإيقال: وقال من ولا يبطل ذلك.  ،يجوز عليه الإقرارمن قال: 

  .وكذلك قيل في الوصايّ
  .ز يجو طل لافإنهّ با "؛ألف درهم إن شاء الله ي لهعند" وكذلك لو قال:
قد "لان: ففقال  "،درهم إن شاء فلان /192/ عليّ ألف" وكذلك لو قال:

  .فإنّ هذا باطل لا يجوز "؛لا أشاء"أو  "،شئت
 لم ؛قّاان حكوإن   ،كان كذلك  إن "؛ألف درهم عليّ  لفلان" وكذلك لو قال:

  .يلزمه
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ال: قأو  "،ليدأ أن يب"أو  ؤوا"،عليّ ألف درهم إلا أن يبد" وكذلك إن قال:
  .باطل لّهكفهذا   "؛رأيت ذلك"أو  "،عليّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك"

طرت مإن "أو  "،عليّ له ألف درهم إن دخل الدار" وكذلك إن قال:
  .لهذا باطف "؛نام"أو  "،تكلّم"أو  "،هبّت الريح"أو  "،السماء

زا إن ن جائكا  "؛بيتيهذا المتاع إلى  لتعليّ لك ألف درهم إن حم" فإن قال:
 . جارةإفله الألف؛ لأنّ هذا  هحمل

كون أن ي خليق"أو  "،وفيما أرى ،عليّ ألف درهم فيما أظنّ "فإذا قال له: 
نهّ طل؛ لأبا هذا كلّهف "؛لعلّ عليّ لك ألف درهم"أو  "،عليّ لك ألف درهم

  .يشكّ 
نهّ أ دوجّ ي ا،ز جائ اكان هذا إقرار "؛  عليّ ألف درهم فيما أعلم" وإن قال:

 معروض على أبي المؤثرّ.
 جاز ذلك ما اتصل إقراره ؛واستثنى بعضه ،وكلّ من أقرّ بشيءمسألة: 

"عليه لفلان عشرة  بالاستثناء، فإن استثنى الكل لزمه الكل مثل أن يقول:
أو نحو ذلك  "،إلا نصفه، إلا نصفها"، أو "لفلان هذا عندي كذا وكذا دراهم

 .(1)بالاستثناء
لا يبطل  ؛فإن استثنى لكلّ والمسألة:  ،افي المسألة سقطا  (2)لعلّ قال المؤلف: 

له عشرة  هفعلي "؛عليّ عشرة دراهم إلا عشرة دراهم" مثاله إن قال: ويلزمه الكلّ 
 .تماما /193/ دراهم

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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انا من نقص ستثنىفيكون الم قد يستثني من المستثنىة من الأثر: مسأل)رجع( 
 ليّ عشرة إلاع": تا قلفإذ ،فيكون زيّدة على الأوّلالثاني ثّم يستثني من  ،الأوّل
لباقية مسة االخ زدتها على "؛ربعة"إلا أ فإذا قلت: ،فقد اعترف بخمسة "،خمسة

 ذا قلت:فإ ،ةستّ  سعة فبقيتنقصتها من الت "إلا ثلاثة" فإذا قلت: ،فتصير تسعة
 هذا، ئهتثنااسشباه أ فيالستّة فتصير ثمانيّة، هكذا يفعل  زدتها علي "؛إلا اثنين"

يع ما يرد ليه جمعقس والثاني زيّدة، ف ،يكون الاستثناء الأوّل نقصانا فيما معك
 صب إن شاء الله.ت نسعليك من هذا الج

 ئهغماو  ،ارهمعو  ، جدرهإلا ،بيتي هذا لك" أرأيت إن قال:مسألة: قلت: 
ف، لاختلاامعنى  أنه يخرج فيهقال: معي  ؟، هل يكون ثابتا عليهما ولهما"لي

 ،بتقرار ثاإنّ الإوقال من قال:  .هو كما قالفبعض يقول:  ؛والله أعلم
 والشرط باطل. 
ل ، ه"لي ا )ع: فصها(إلا نصفه هخاتمي هذ" أرأيت إن قال:قلت له: 

 لهيأن يزا يمكن ثنى ماأنّها مثل الأولى إذا استال: معي قكون هذه مثل الأولى؟ ت
 بحال.

ه شيئا نى منستثثّم ا ،وكذلك جميع الإقرارات إذا أقرّ بشيء مجملقلت له: 
كان   ،واءتلاف سلاخأو بعد انقطاعه، أيكون القول فيه وا ،باتصال الكلام امفرد

بتا يئا ثاش منه أنه إذا استثنىقال: معي  ؟والأصول ،أو العروض ،من الحيوان
م بكلا تّصلامفكان استثناؤه  ،وهو قائم ،فيه لا يمكن مزايلته عنه /194/

 ،كلامطع الأو ق ،وأمّا بعد السكوت .نهّ يجري فيه الاختلافأفمعي  ؛الإقرار
صفت و كما   قرارويثبت الإ ،نهّ لا يثبت الاستثناءأ فمعي ؛وهو مماّ وصفت لك

 لك. 
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أو شيئا من لحمها  ،ك هذه الشاة إلا كبدهال" أرأيت إذا قال: :ت لهلق
هكذا قال:  ،لم يثبت هذا في القولين جميعا؛ لأنهّ لا يمكن إلا بعد الذبح "؟(1)لي

ذبح ويأخذها؛ لأنهّ تويكون له الكبد بحالها إلى أن  ،وقد يخرج أنهّ جائز ،عندي
الحيوان وليس ذلك بمعدوم؛ لأنّ  ،والإقرار قبل هذا ،قد يجوز ذلك في الوصيّة

وليس من المعدومات في  ،وذبحه من الصلاح ليس من الفساد ،يتعارف به الذبح
 الصلاح. 

 وطلب المقرّ  ،ذبحهالا( ين أ )خ: لاّ أفإن أراد الذي أقرّ له بالشاة قلت له: 
 ؛ستثناءوالا لإقرارفإذا ثبت اقال:  ؟هل له ذلكها، ويأخذ ما استثنى من ،ذبحها

لى حقّه إواصل  هوو  ،قرّ له؛ لأنهّ لا ضرر في الذبحخرج عندي أنّ ذلك على الم
 غير فيها في الذبح من الشاة أكثر عندي مماّ يصل صاحب الشاة إلى كبد

 الذبح. 
ن تركها أصلح من الذبح؛ لأنّها مهزولة لا أ عدلأهل ال ىأفإن ر قلت له: 

 ؟حصّته منهاترى المقرّ يجبر على ذبحها إذا ثبت الإقرار ليأخذ المقرّ أ ،لحم فيها
حتّى  على صاحب الشاة؛ لم يب لي إدخال الضرر فإذا كان فيه الضررقال: 

وإن   .إبطال إلا وليس هي ،ع فيها على حالنفوذلك إذا كان لا  ،يرجى النفع
منع صاحب الكبد  (2)لي /195/ لم يب ؛تفاضلينفع الكان فيها نفع إلا أن 

 لك من الأحداث.أو غير ذ ،وقد طلبه ،خوف الموت فيبطل حقّه
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: في. (2)
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-ة د بن بركن محم   بمسألة: ومم ا يوجد مكتوبا أن ه عن أبي محم د عبد الله
 ،م عليّ قّ لهبحذا ابنتي موضع كذا وك : وعن امرأة قالت: قد أعطيتُ -حفظه الله

قال: فرار؟ ق، ويبطل الإواستثنت فيه مأكلة شيء معلوم، هل يثبت الاستثناء
ناء في فسد الاستثيإنّما و  ،لأنّها أعطتهم إيّّه بحقّ  ؛يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء

فكأنهّ  لأحد بحقّ  ن أقرّ نّ مشبه ذلك، والإقرار بمنزلة البيع؛ لأيوما  ،الهبة والعطيّة
 قد باعه.

نهّ لأ؛ اضا ضه بعكلام ينقض بعمعي  الله أعلم، هذامسألة: قال أبو سعيد: 
 مثل هذا ثناء فيستلا ينقضه الا بالإقرار أنهّ لويعتد ،وهو قضاء ،إقرار :يقول

 .إل   أحب  ونقضه  ،لا ينقضهوقيل:  .الشرط
و يعطيه أ ،خرلآ بمالٍ  وذكرت فيما يثبت أن يقرّ واحد  مسألة عن أبي سعيد: 

أو يستثني  ،يموت أن ويستثني أكله إلى ،يشهد له به بوجه من الوجوه إيّّه بحقٍّ 
أنهّ  أعلم فلا ؟ه وجه من الوجو فعلى أيّ وجه يثبت هذا فيقلت:  .أكله حياته

 ؛ن يموتأو إلى أ ،هوأشهد له بحقّ حيات ،إذا استثنى ماله ذلك المال الذي قضاه
يل ققد لك ذلعل يثبت إذا كان الشرط معا فيما وجدنا العمل عليه، و نّ ذلك أ

أشهد به و  ،ضاهإنهّ إن ققيل:  قدولكنّه  /196، /ثبوت الشرط أن فيما يخرج
ا لك أيضذ ولعلّ في ،أنّ ذلك يثبت ؛ثنى مأكلة سنين معروفةبحقّ إذا است

 .الوجه هذا ثبوت هذا إذا كان على ونحب   ،اختلافا
مالي لفلان  إن حدث بي حدث موت قبلتُ " وعن رجل قال: :وعنه أيضا

فهذا الشرط الذي بحقّ في هذا من أداء قلت: "؟ على أن يؤدّي منه الخراج
ويبطل  ،حدث موت بهبه من ثلث ماله إن حدث  وهو يبطل ما أقرّ له ،الخراج

وما  ،أو يثبت ما أقرّ له به من ثلث ماله ،وليسه له بوفاء ،ما أقرّ له به من الحقّ 
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: فالوصية ثابتة، والشرط فعلى ما وصفتشرط الخراج؟  ويبطل ،أقرّ له من الحقّ 
 ولا يستحقّ الوصيّة إلا فيما شرط إن كان ذلك لا يكون فيه شرط ثابت،
وقال من الشرط بمنزلة القضاء.  ،إنهّ ينقضهفقال من قال:  ؛فأمّا الإقرار .لوارث
فينقضه  ؛وأمّا القضاء .والشرط باطل ،ويكون الإقرار ثابتا ،إنهّ لا ينقضهقال: 

والشرط  ،ويكون ثابتا ،لا ينقضهوقال من قال: الشرط في بعض قول المسلمين. 
وأمّا إذا شرطه  .(1)از و حويكون ذلك  ،وزذلك إذا شرط الخراج فيما لا يج ،باطل

 فذلك ثابت على ما شرطه. ز؛و حولا يكون فيه  ،على وجه غير مجهول
فإن كانت  /197"؟ /ولي ثمرته ،مالي هذا لكم" :وأمّا قولهامسألة: وعنه: 

لم  ؛وإن لم تكن فيه ثمرة .اأن يكون ذلك له (2)أحببت ؛أو مثمرة ،فيه ثمرة مدركة
فهذا عندي لا  "؛وكسوتي ونفقتي فيه ،هو لكم" :وأمّا قولها .لهاأحبّ أن يكون 

هو لكم على أن تنفقوا عليّ منه " :وأمّا قولها .ويثبت الإقرار بالمال لهم ،يثبت
ولا  ،ولا يثبت فيه الاستثناء ،إنهّ يثبت فيه الإقرارفقد قيل:  "؛منه (3)بكسوتي

 ،ويضعف ذلك من طريق الاستثناء ،إنهّ بمنزلة العطيّةوقيل: يبطل بذلك الإقرار. 
ويعرفوا ذلك منها أنّها تريد بهذا  ،في هذا كلّه إن كان إنّما معنى هذه المرأة وأحب  

يد الإقرار لهم به، وإنّما تريد يز وليس المال لهم في الأصل ف ،القول كلّه عطيّة
ه وأن تكون أحكام ،الإثبات من أمر العطيّة لا يحكموا في ذلك بحكم الإقرار

ويبطلها  ،والعطيّة يفسدها الإلجاء ،ويجوز لهم ،أحكام العطيّة فيما يسعهم
                                                 

 ق: جوزا. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أجبت. (2)
 ق: تكسوني. (3)
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 وهما مماّ يبطل العطيّة إذا استثني ،والكسوة والنفقة مجهولتان ،الاستثناء المجهول
 معها. (1)هفي

الحقّ الذي عليك لي هو لك إن " :وعن امرأة تقول لزوجهامسألة: وعنه: 
ويستوجب  ،القول هذا ، هل يثبت"ات غدا إن صم"أو  "،تركت شرب النبيذ

 فالذي ؟غدا /198/ أو صام ،وقد استثنت ذلك إن ترك شرب النبيذ ،حقّها
ويثبت الإقرار  ،ها في ذلكءيبطل استثنا فبعض ؛اذلك اختلافا  أن في معي

 (2)اعا قيبطل الإقرار والاستثناء ما لم يقع ذلك الذي استثنى به مو  وبعض ،بحقّها
في هذا  ويعجبني ،رخذلك من طريق الآ (4)له (3)صخلفي ويعملهيقع للمستثني 

ولا عمله إلا  ،إذا عمل ذلك؛ لأنهّ عمل بر ليس بلازم له تركه خاصة أن يثبت له
ذلك له أن يكون النبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حراما، فإنهّ ليس 

لم يثبت  ؛جباكذلك إن كان الصّوم وا  .نهّ أجرإ على حال على قول من يقول:
 انقضى. .اولا له أن يأخذ على ذلك أجرا  ،ذلك

عليّ لفلان ألف درهم إلا تسعمائة درهم " فقال: وإذا أقرّ الرجلمسألة: 
عليّ لفلان " ولو قال: .ويبطل عنه ما استثنى ،فإنّ عليه خمسين "؟وخمسين درهما

ويلزمه ، (يثبت)خ: و ه باطل ءفإن استثنا "؛ألف درهم ومائتا دينار إلا ألف درهم
ولأنّ  ،أن يستثني أحد النّوعين كلّه )خ: ولأنه لا يجوز( ولا يجوز ،جميعا نالاالم

                                                 
 ق: فيها. (1)
 .هذا في ق. وفي الأصل: موضع (2)
 خلص.ن: في. وفي الأصلقهذا في  (3)
 زيّدة من ق. (4)
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وإذا  .من أجل ذلك يثبت المالان ،منه من جنس المستثنى (1)مائتي الدينار ليس
كر حنطنة، وكر شعير إلا كر حنطة وقفير شعير"؛ فإن   عليّ لفلان" أقرّ فقال:

ألف  لفلان "عليّ  في كر الحنطة باطل. وإذا أقر فقال: ه القفير جائز،ءاستثنا
والاستثناء  ،له لازمة /199/فإنّ الألف  "؛درهم استغفر الله إلا مائة درهم

 ولو قال: .باطل؛ لأنهّ فصل بين الإقرار والاستثناء بكلام خارج معناه عن ذلك
عليه كلّها من لف الأكانت "؛  إيّّه (2)قضاها دراهم عليّ له ألف درهم إلا عشرة"

 .اهعادّ ما قبل أنهّ استثنى قضاء 
لف  ه الأ عليفإنّ  "؟عليّ له ألف درهم إلا ألف درهم": وإذا قالمسألة: 

 وإذا . بها أقرّ ثر ممّ وكذلك إذا استثنى أك (.إنّ الألف لا ينهدم خ:وفي )كلّها. 
عنه ح لا يطر و  ،هفإنّ الألف ثابت علي ا"؛عليّ له ألف درهم إلا دينار " قال:

  )خ: شيء(؛ لأنه ليس من جنسه. الدينار شيئا
  .نارلف ديأليه فإنّ ع "؛عليّ له ألف دينار إلا ألف درهم" وكذلك لو قال:
الدرهم  يطرح ولا ،فعليه الكرّ  "؛عليّ له كر حنطة إلا درهم" وكذلك لو قال:

  .شيء
وإن  .ةفإنّ عليه المائ "؛له عليّ مائة درهم إلا صاع حنطة"وكذلك لو قال: 

وليس استثناؤه  ،فإنّ عليه المائة درهم "؛عليّ له مائة درهم إلا ثوب هروي" قال:
  .(3)في هذا بشيء

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: قضاه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: شيء. (3)
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وعرضه كذا وكذا إلا  ،عليّ له ثوب هروي طوله كذا وكذا"وكذلك لو قال: 
ويبطل ما استثنى؛ لأنهّ استثنى شيئا من غير ما أقرّ  ،فعليه الثوب "؟عشرة دراهم

ه ؤ فإن استثنا "؛عليّ لفلان ألف درهم ومائتا دينار إلا ألف درهم" وإذا قال: .به
  .ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كلّه ،المالان جميعا (1)ويلزمه ،باطل
فإنّ  "؟اهمرة در شهدوا بذلك إلا عشاف ،عليّ له مائة درهم"كذلك لو قال: و 
 والاستثناء باطل. ،عليه /200/ المائة

رة يه عشفعل عشرة دنانير إلا عشرة دراهم"؟ عليّ ولو قال له: "مسألة: 
ه؛ فلا با أقر مير دنانير، وهو مدع في العشرة دراهم. وكذلك كلما استثنى من غ

 ينفعه ذلك عندي.
كم يصحّ   رهم،دوسألته عن رجل أقرّ لرجل بألف درهم إلا خمسمائة مسألة: 

 ه. له ؤ خمسمائة درهم ونزل عنه استثناقال: له من هذا الإقرار؟ 
يه ألف تكن علقال:  "؟ألف درهم إلا ألف درهم" فإن قال:قلت له: 

 درهم.
ستثناء لا الال: قا ؟هفلم ينفعه استثناؤ  ،وهذا أيضا قد استثنى في إقرارهقلت: 
  لبَ ثَ فَ : ﴿تبارك وتعالى قوله ولا يرفع إلا البعض نحو ،يرفع الكلّ 

َ
لۡفَ سَنَة  ف يه مۡ أ

يَ عََم   كان "؛  إلا ألف سنة ألف سنة" ولو كان قال: ،[14العنكبوت:]﴾اإ لََّّ خََۡس 
 فإنّ العرب لا يعرف هذا في كلامهم.  :وأيضا ،كلاما فارغا
إنّ ف "؟ارادين"و أ "،ثوبا"أو  إلا تسعا"،عليّ له ألف درهم " ولو قال:قلت: 

 عليه ألف درهم. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ويلزم. (1)
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تثنى منه لا وهذا أيضا قد استثنى، فإنّ الاستثناء من غير جنس المسقلت له: 
 (1)إلا" أو قال: "،زنجيإلا عليّ له ألف درهم " يرفع شيئا، ألا ترى أنهّ لو قال:

وهذا هو أكثر  ،كان هذا كلّه لا يدخل في المقرّ به"؟  قطعة أرض"أو  "،نخلة
الحجّة قول الله:  ،إنّ الاستثناء من غير الجنس أيضا جائزوقول:  .القول

ئ كَةُ كُل ﴿
َٰٓ جَۡۡعُونَ فسََجَدَ ٱلمَۡلَ

َ
بَى ﴿، [73]ص:﴾هُمۡ أ

َ
ٓ إ بلۡ يسَ أ  [34]البقرة:﴾إ لََّّ

 وإبليس من غير جنس الملائكة. /201/
، فإن قرارهإتصل جاز ذلك ما ا ؟وكلّ من أقرّ بشيء لو استثنى بعضهمسألة: 
أو  ،صفهانم إلا راهعليه لفلان عشرة د :لزمه الكلّ مثل أن يقول ؛استثنى الكلّ 

 ونحو ذلك. ،كذا وكذا إلا نصفه  لفلان هذا عنده
 ما "،درهم عليّ لفلان ألف درهم إلا مائة" وسئل عن رجل قال:مسألة: 
 ناء.لاستثاينفعه و  ،مائة درهمعكون عليه تسيقيل:  قال: معي أنه ؟يكون عليه

، ما يكون "ألف درهم إلا تسعمائة درهم (2)[عليّ له"]: فإن قالقلت له: 
 ، وينفعه الاستثناء.درهم ةعليه مائقيل:  قال: معي أنهعليه؟ 

كون ما ي ،"درهم إلا مائة درهم، ألف درهم إلا تسعمائة" فإن قال:قلت له: 
ئة لف مامن أ ثنٍ لأنه مست ؛درهمه مائتا يكون عليقيل:  قال: معي أنه عليه؟

 ا درهم.ك مائتذل من الاستثناء مائة درهم إلى المائة الباقية، فكان ومستثنٍ 
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 ل: معيقاهم"؟ "ألف درهم إلا تسعمائة درهم ومائة در  قال: فإنقلت له: 
 ال كله، ولان الممستث يكون عليه ألف درهم، ولا ينفعه الاستثناء؛ لأنهأنه قيل: 

 ينفع الاستثناء بالكل.
له  وهي ،"هذه الجارية"أو  "،جاريتي هذه" وسئل عن رجل قال:مسألة: 

 ،قرارثبت الإينهّ إقال: قد قيل:  ، هل يثبت هذا الإقرار؟"لفلان الأخذ منها"
يثبت ل من قال: وقا /202/ويكون لمن أقرّ له بها وخدمتها.  ،ويبطل الاستثناء

 الإقرار والاستثناء.
بع ت بةلجنّ افإ "؟لفلان إلا بطانتها بةهذه الج" وكذلك لو قال:مسألة: 

 ؛ القائمفيلية الح فإن كانت "،السّيف لفلان إلا حليته اهذ" ولو قال: .للبطانة
فهو  ؛ستثناهن افهي تبع للجفن، فإ معا؛ وإن كانت في الجفن ،فهي تبع للسيف

رج والسّ  ،فلانلدّابة ال هذه" ولو قال: .فالحلية تبع له ؛وإن أقرّ به .له مع الحلية
  .وله السّرج ،فإنّ قوله جائز "؛الذي عليها لي

فإنّ  ؛ولجام (1)يها رسنوف ،وعليها متاع "،هذه الدابةّ لفلان" وكذلك لو قال:
إلا أن يقرّ به لصاحب  ،دفع إلى فلان شيء مماّ عليها للمقرّ ولا يُ  ،الدابةّ لفلان

عى فادّ  ،وعليها ثياب ،وفي يدها دراهم ،ة فأقرّ بها لرجلولو كانت له أمَ  .الدّابة
أو عليها  ،وما في يدها من دراهم ،فإنهّ لا يصدّق في ذلك ؛ما في يدها وثيابها

فأقرّ  د  ولو كان لها ول .فإنّ مالها تبع لها ؛وكذلك لو كان لها .ثياب تبع لهامن 
 ؛ولو كان لها صداق على زوجها .لها وليس الولد تبع   ،فإنّ الولد له ؛بها لرجل

 ،لها الكان مالها وصداقها تبعا  ؛وكذلك لو أقرّ أنّها حرةّ .لها فإنّ صداقها تبع  
                                                 

 كتب في الهامش: الرسن: محركة الحبل وما كان من زمام على أنف.   (1)
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ولو كان في يد  .قرّ أنّها كانت حرةّ يوم ولدت بهلها إلا أن ي اوليس الولد تبعا 
 ،(1)الخاتم لفلان /203/ كان  ؛هذا الخاتم لفلان وفصّه لي أقر أنف ،رجل خاتم

وفصّه  ،فإنّ الخاتم "؛الخاتم لفلان إلا فصّه فإنهّ لي" ولو قال: .واستثناؤه باطل
كان   "؛ها ليهذه الحلقة الفصّة لفلان وفصّ " ولو قال: .لفلان واستثناؤه باطل

 ،هذا الصندوق لفلان" ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: .ذلك كما قال
ولو كان في  .والمتاع للمقرّ كما قال ،كان الصندوق لفلان  "؛والمتاع الذي فيه لي

ولو لم يذكر ما فيها  ،فهو كما قال "؛وما فيها لي ،لدّار لفلان"ا :يده دار فقال
 وليس للمقرّ له بالدّار شيء من المتاع. ،أيضا لكان ما فيها له

وهو في يده  (2)سكنهيأنّ أرض هذا المنزل الذي "وعن رجل أقرّ مسألة: 
، وقال صاحب "لفلان ليس لي فيه حقّ إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب

فإنّ البيّنة على الساكن أنّ  :فعلى ما وصفت "؟شيء يليس لك مع"الأرض: 
فإنّي أرى الأرض بما فيها لصاحب  ؛فإن عجز البيّنة .له (3)عاههذا الذي ادّ 

 .(4)صالأرض مع يمينه على ما فيها من نق
إلى حدّ " وأ ،مالي هذا لزيد شهرا واحدا" في رجل قال:مسألة: وقال: 

مالي هذا لفلان "فقال المقرّ:  ،انهّ إذا كان الإقرار حدّا محدودا أ فمعي "؟محدود
في الحدّ المحدود،  له للمقرّ الإقرار فإنّما يكون  ؛لكأو نحو ذ "،سنة"أو  "،شهرا

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تسكنه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: دعاه. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: نقض. (4)
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خرج من يده إلى المقرور به؛ لأنّ تلك هي الصّفة التي  فإذا انقضى ذلك الحدّ؛
وتلك الصّفة  ،إنّ الإقرار ثابت على الدواموقيل:  .في الإقرار /204/ تثبت

 حشو في الكلام.
ال ، فق"زيد م إن شاءأنّ عليه لرجل ألف دره"وسئل عن رجل أقرّ مسألة: 

قد  عي أنهمقال:  ، هل يلزمه ما أقرّ على نفسه؟"لا أشاء"أو  "،قد شئت"زيد: 
 وعلى معنى طلا،با اارا من يبطل الإقرار بالاستثناء؛ يكون هذا إقر  على معنىقيل: 

 بت.أنهّ إقرار ثا ؛قول من لا يرى أنّ الاستثناء يهدم الإقرار
 ؛تها وعلّ إن صحّ ولدي من مرضه هذ" ورجل قال:مسألة عن أبي سعيد: 

 وقلت: ؟غيرهلأو  ،هل يثبت ذلك لولده :قلت"، فمالي من موضع كذا وكذا له
من بعض  عرفنا ماستثناء فيفهذا إقرار باطل يبطله الا ؟أو غيره ،هل هو إقرار

 قول أهل العلم.
مالي ف ؛ينبع سنإن لم أرجع من سفري هذا إلى أر " وأمّا الذي قال:مسألة: 

 .رقراوهو ناقض للإ ،رقبل الإقرا ةفهذا لا يجوز الإقرار فيه، وهذا مثنوي "؟لفلان
د قضاء من بع بتثافهذا إقرار  "؛مالي لفلان من بعد قضاء ديني" وأمّا إن قال:

يع ما جم ولا تأخذ من ،وتدبرّ ما وصفت لك ،دينه من ماله، فافهم ذلك
ولا  ،مينالمسل رعرضه على آثااو  ،لك صوابه نأجبتك به، إلا ما وافق الحقّ وبا

لك و ه لنا سألولا تحرم نفسك بسوء الظنّ، والله أ ،تهمل نفسك بحسن الظنّ 
  .التوفيق لما يحب ويرضى

عواه بين دو ين إقراره متّصلة بالإقرار لم يقطع المقرّ ب /205/ كلّ دعوىوقال: 
د بع دعوىإذا كانت القال:  ؟وكيف ذلكقلت: ، فهو لاحق بدعواه ؛بسكوت

 الإقرار متّصلة بالإقرار.
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 :فيقول المدّعى عليه ،على رجل عشرة دراهم (1)كرجل يدّعيقلت له: 
ولم يقطع بين  ،متّصلا بالإقرار "وقد أعطيته إيّّها ،كان عليّ لهذا عشرة دراهم"

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. نعم، وأشباه هذا.قال:  ؟ذلك بسكوت
ب أنهّ فأحس ؟ديّت بأربعين لارية إلا عشر محمّ وفيمن أقرّ مسألة: الصبحي: 

لقول فيمن كذلك او  ،يلزمه أربعون محمديةّ على سبيل تحرّي الحقّ بلا حفظ بعينه
لك، ذظت في ت حفأو الفلوس، وإن كن ،أو الدّواكري ،من الغوازييئا استثنى ش

 .ولا عمل على قول من يخرص الأثر ،فالعمل على قول أهل العدل
 فقد ؟او فلسأكري ا دو إلا ة ضّ فيمن أقرّ بمحمديةّ فمراشدي: مسألة: الح

 بها أقرّ ليه مت عويثب ،أنّ هذا الاستثناء لا ينفع :حفظت من آثار المسلمين
 لم. أعغير جنس ما أقرّ به، واللهمن على نفسه؛ لأنّ هذا الاستثناء 

 ،اوالذي أقرّ واستثنى الأكلة ما دام حيّ صالح بن وض اح:  مسألة: الش يخ
إنّ النّقض يدركه ما دام قال: وكان الشرط في نفس الإقرار، أتراه ثابتا أم لا؟ 

وقيل:  .لورثته ماله من النّقض :قيل ؛ففيه اختلاف ،وإن مات .المقرّ حيّا
 وبالقول الأو ل ،فلا ينقضه ورثته ؛ولم ينقضه /206/ وإذا مات .النّقض له

أنّ المرأة إذا  :من ذلك لقول الثانيباوالخادم يأخذ  ؛يعمل الشّيخ ورد بن أحمد
فأقرّت لزوجها بصداقها الذي عليه لها إن ماتت من هذه المرضة بهذا  ،مرضت
فلها ؛ (2)حيةوهي  ،إن رجعت فيهف .انتقض ؛ونقضته ،تئفإن بر  ،الشرط

 فليس لورثتها رجعة على الزّوج، والله أعلم. ؛ولم ترجع ،الرجعة، وإن ماتت
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يدي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: زوجته. (2)
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يستثني و  ،البّي بمأو لأجن ،وعمّن يقرّ لولدهبن مفرج: مسألة: الشيخ أحمد 
قرار هدم الإينل: قي ؛في ذلك اختلاف :قالمأكلته إلى موته، أيتمّ هذا أم لا؟ 

يبطل و لإقرار يثبت اوقيل: . الاستثناءو  يثبت الإقراروقيل: بالاستثناء. 
 والله أعلم.  الاستثناء،

لته  مأكولي ،دمالي هذا لزي" وعن رجل قال:مسألة من كتاب بيان الشرع: 
 ،ر جائزلإقرانّ اإقال: معي أنه يخرج في بعض معاني القول:  "؟ما دمت حيّا

ن  في أمعي و  .كلةلمأكان مدعيا في ا  ،والشرط باطل؛ لأنهّ كما أنهّ أقرّ بالمال
المأكلة و  ،ئزاار جاكان الإقر ؛  نهّ إذا وصل الاستثناء في المأكلةإ :بعض القول
على قول  :لقولعض ان  في بأ ومعي .بالإقرار تّصل الاستثناء فيها مجائزة؛ لأنّ 

اء بالاستثن /207/ بطلأنّ العطيّة ت "؛إنّ الإقرار يخرج مخرج العطيّة" :من يقول
  .بشرط المأكلة
ده، هل من ي لهاولا يزي ،فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبيعهاقيل له: 

ا شرط نّ هذول؛ لأنها لا تثبت في بعض القأقال: معي تكون هذه عطيّة جائزة؟ 
 .لشرطيبطل او  ،يّةنهّ تثبت العطإ :ويخرج عندي في بعض القول .يبطل العطيّة

 ليه.عشرط  ثبت العطيّة والشرط كماتنهّ إ :ويخرج عندي في بعض القول
: زوجهاأة لفإذا قالت المر  :مسألة عن أبي الحواري: فعلى ما وصفت

وإن  .يّةوكذلك العط ،فهذا لا يثبت "؟ مأكلتهلي صداقي هو لك على أن"
ن  لذي مانقضى اهذا ثابت.  ؛ولم تستثن مأكلته "،صداقي هو لك" :قالت

 كتاب بيان الشرع.
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غيرها وال و ن أممومن أقرّ لابن أخيه بنصف ما يملكه مسألة: ابن عبيدان: 
 لا رلإقراانّ هذا إقول:  ؛ففي ذلك اختلاف ؟بعد أن يخرج سهم الزّوجات

 ،ئر الورثةه وساه أبو يثبت ولو كر  إن هذا الإقراروقول: يثبت؛ لأن فيه استثناء. 
 ، والله أعلم.أحب إل  وهذا القول الأخير 
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في مدة  والوصيّة إذا كاناالحادي والثلاثون في الإقرار  الباب

  معلومة أو إلى غيره

الها من م يرهغأو  ،وذكرت في امرأة أقرّت بمنزلهامن كتاب بيان الشرع: 
كن هذا سأو  ،للماأو إلى شهر من يومها هذا فتكون غلّة هذا ا ،الولديها شهرا 

 رار ثابت لولديها أميكون حال هذا الإق /208/ وماقلت:  ،االمنزل لولديها شهرا 
إذا فشهر،  لديهاهو لو و  "،إلى شهر"وقالت:  "،من يومها هذا"لا؟ وإن لم تقل: 

إذا  : قيل دقن ه أفمعي  ؟أو لولديها ،لمنزل لهالمن يكون هذا ا ،انقضى الشّهر
أو  "،سنة"أو  ،"هرامالي هذا لفلان ش"فقال المقرّ:  ،كان الإقرار حدّا محدودا

 ؛دّ قضى ذلك الحإذا انف .فإنّما يكون الإقرار للمقرّ له في الحدّ المحدود ؛نحو هذا
 .لإقرارابت في تث خرج من يده إلى المقرّ أو ورثته؛ لأنّ تلك هي الصّفة التي

 . لكلاماوتلك الصّفة حشو في  ،إنّ الإقرار ثابت على الدّوموقيل: 
قد " :(1)فقالا ،ومنزلها قبل انقضاء الشهر ،فإن أراد أن يردّ عليها مالهاقلت: 

وهما  "،هذا البيت" :أو قالا ،وهما فيه ("،لنا هذا )خ: رددنا على والدتنا منزلها
نهّ لا يثبت ذلك لها في معنى الحكم؛ لأنّ الإقرار أ فمعيفيه، هل يثبت ذلك لها؟ 

 ،والقبول ،فلا يثبت إلا بالقبض ،والنحل ،لا يخرج على معنى العطيّة والهبة
 ،أو نحل ،أو وهب ،لردّ فيما قبضه وقبله على من أعطىبا (2)ويرجع

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: قال. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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ه وليس ردّه ل ،من ملكه (1)لو وإنّما الإقرار يخرج ثابتا للمقرّ له على معنى الأ
كان هذا   "؛هذا على فلان قد رددتُ "لشيء من ملكه: ا بشيء؛ لأنهّ لو قال

والهبة، والبيع، ولا معنى لهذا إلا أن يقصد بذلك إلى  ،مستحيلا على معنى العطيّة
ذلك هذا عندي خارج ، كفيثبت فيه حكم العطيّة ،في معنى التعارفالعطية 
 معناه.

والوصيّة إلى غير مدّة  /209/ قراروإذا كان الإ مسألة: ومن غيره: الرغومي:
نّ الإقرار إقول:  :ففيه اختلاف ؛له أو المقرّ له ىأو إلى موت الموص ،معلومة

إنهّ ثابت وفيه الغير وقول:  .والوصيّة في المجهول لا يثبت؛ لأنّ مدّة عمره مجهولة
فيه  وليس ،إنّ الإقرار في المجهول ثابتوقول:  .إذا غير المقرّ أو ورثة الموصي

فأعجبه قول من قال في الإقرار  ،وقد ناظرت الشّيخ ناصر بن خميس ،غير
إذا   :انيووجدت عن العبيد ،ونرجو أنهّ كان يعمل به أيّّم حياته ،المجهول الغير

لا يلزم الورثة قول:  :ففي ذلك اختلاف ؛كانت الكتابة بالغلّة إلى مدّة معلومة
وعمر، وإن شاء  ىله الغلّة إن شاء سق والخيار لمن كتبت ،ولا العمّار ،السّقي

 ة،بالغلّة إلى أجل معلوم (2)[إن كان الإقرار]وقول:  .وهو أكثر القول ،ترك
وإن كان الإقرار إلى غير  .فيكون السّقي والعمار على الورثة من مال الهالك

 فلا يلزم الورثة شيء، والله أعلم. ؛أجل
نخلتي هذه لك إلى "جل: وعن رجل قال لر مسألة من كتاب بيان الشرع: 

قال هذا القول في مرضه له "، و نخلتي لك إلى بلوغ ولدي" أو قال: "،سنة
                                                 

 ق: الأزل. (1)
 لا إقرار.هذا في ق. وفي الأصل:  (2)
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والحدّ باطل   ،فهذا إقرار ثابت :فعلى ما وصفت ؟ومات، أيكون هذا إقرارا ثابتا
فقال  "؛عليّ لهذا ألف درهم إلى كذا وكذا من الوقت": كما قد قيل فيمن قال

  .إلى ذلك الأجلوقال من قال: ل. عليه هذا الحقّ حامن قال: 
عليّ " : عن رجل قال:وكذلك فيما قد قيل عن موسى بن عليّ 

وقال محم د بن إذا مات.  (1)هو عليه له :فقال "؟لفلان ألف درهم إذا متّ 
 وذلك الاستثناء باطل. ،له حال /210/هو عليه : محبوب 

فقال  "؟لانبن ف لفلانإذا متّ فمالي " :وقد اختلفوا في قول الرّجلمسألة: 
ه شرط نّ فيبت؛ لألا يثوقال من قال: إنهّ يثبت إقراره بعد الموت. من قال: 
 .لوصايّاسائر كفي الثلث بعد الموت   ةثبت وصيّ توقال من قال: الاستثناء. 

دث يحأن  ولبنتي إلا ،منزلي لزوجتي"وعن رجل قال عند موته: مسألة: 
لا  : فهذافعلى ما وصفتكيف يقسم؟ و  ؟ما ترى، أيثبت هذاقلت:  "،حدثا

هو  ف ؛لحدثالك ذبالحدث فما لم يحدث  ىيثبت إلا أن يسمّي بالحدث، فإذا سمّ 
 م على عددهم ولا يقسم قسمة الميراث.ويقسّ  ،كما قال

فمرض الذي عليه  ،في رجل كان عليه لآخر حقّ مسألة: وقال أبو سعيد: 
 "؟لحلّ فكلّ شيء تركته فهو لكإن جعلتني في ا"فقال للذي له الحقّ:  ،الحقّ 

في الحلّ من الذي استثناه عليه ففي ذلك  (2)جعله[له ل جع]إن قال: معي 
 وإن قال: .لا يكون له شيءوقيل:  .إنهّ يكون لهقال من قال:  ؛اختلاف

قال من  :ففي ذلك اختلاف "؛فهو لك إن جعلتني في الحلّ  ؛كلّ شيء تركته"
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 ق: جعله. (2)
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إن وقيل: إنهّ يبطله الاستثناء. وقيل: بطله الاستثناء. ولا ي ا،إنهّ يكون إقرار قال: 
لم يكن له  ؛وإن لم يتمّ له ذلك ويحلّه .كان له ذلك  ؛وجعله فيه ،أتّم له الحلّ 

انقضى الذي من كتاب بيان . (وعرض إن شاء الله .قيد على المعنى) ،شيء
 /211/الشرع. 

لّ وكانت في حياتها تطلب منه الحِ  ،وفي رجل له خالةمسألة: ابن عبيدان: 
ها هو بغير مطلب منها من جميع ما ئأو يبر  ،ن مماّ لزمها له أو عليها لهآوالبر 

شيء من الحقّ من ضمان بن ماتت وجد في وصيتها مكتوبا له ألزمها له، فلمّا 
أو غير ضمان، أيجوز له أخذ الذي  ،أو إقرار من ضمان عليها له ،عليها له

له أن يأخذ ما أقرّت له به  ىأو الموص ،جائز للمقرّ لهقال: لا؟  مكتوب له أم
 ،ولا حرج عليه في ذلك ،أو أوصت له به الهالكة ،أو غيرها ،الهالكة من دراهم
ها من أإلا أن يعلم ويستيقن أنهّ أبر  ،ها في حياتهاأولو كان أبر  ،ولا شبهة عليه فيه

 ؛نآوقبلت منه البر  ،لارية (1)ا وكذاوهو كذ ،هذا الحقّ المكتوب له في هذه الورقة
 ،وكان الإقرار أو الوصيّة بلفظ ثابت ،وأمّا إذا لم يعلم ذلك .أخذه فلا يعجبني

فجائز له أخذه والتمسّك به؛ لأنهّ لا يدري لعلّ الهالكة  ؛ن يجوز خطهّوبخطّ مَ 
 ،والأصول ،وأمّا إذا أقرّت له بشيء من العروض .لزمها له شيء لا يعلم هو به

أو  ،فهذا جائز له أخذ ما أقرّت له به ؛وأوصت له بشيء من هذا ،والآنية
هذا،  مثل ن فيآولا يدخل البر  ،والآنية ،والعروض ،أوصت له به من الأصول

 والله أعلم.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  241  قاموس الشريعة

 

لك مالي هذا مدّة "أرأيت إن قال: مسألة من كتاب بيان الشرع: قلت له: 
نهّ إقرار ثابت على أ /212/ معي :قالإقرارا ثابتا؟  (1)، هل يكون هذا"حياتك

 ز الإقرار بهذا. و قول من يج
ذا ثبت إلمال ون اأو أحدهما، لمن يك ،فإذا مات المقرّ والمقرّ لهقلت له: 

 للمقرّ له بهذا الإقرار.معي  الإقرار؟ كان
 لك.لي ذ ينبِ يَ  لاقال:  ؟استثناء ينفعه "حياتك" :ولا يكون قولهقلت له: 
، "علي و راجعإذا متّ فهو  ،مالي هذا لك حياتك" ل:أرأيت إن قاقلت له: 

هذا   مثلندي فيفيخرج عقال:  ،فإذا مات رجع إلى الأوّل ؟هل يكون له حياته
ته عد مو ياته وبحنهّ ثابت له إ :قولانّ أ فعنديالاختلاف إذا ثبت الإقرار، 

 قرّ.فهو للم ؛يكون له حياته، فإذا مات :قولانّ أ ومعي ،لورثته
 . رّ لهوت المقيكون لورثة المقرّ بعد مقال: فإن مات المقرّ؟ قلت له: 

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 الباب الثاني والثلاثون فيمن صيّر ماله لأحد هل يثبت؟

شهد عليّ فلان بن فلان أنّ " :عن رجل يشهد بالقول :وسألت أبا المؤثر
 لفلان بن فلان أرضه المعروفة في موضع كذا وكذا بين قد صيّر و  ،بن فلان فلاناا 

ولا  ،ا غير ذي تبعةا مقبوضا ا منقطعا ا ماضيا ا جائزا صحيحا  اتصيرا ها الأربعة حدود
 ،بحضرموتالتصير ومثلهم في  ،المسلمين (1)تصييركأصحّ ما يكون من   ،مثنوية

وقبضه منه وحازه ونزل فيه  ،قد عرف فلان بن فلان ما صير إليه فلان بن فلان
 يما صير لفلان بن فلان حقّ ولم يبق لفلان بن فلان ف ،منزلة فلان بن فلان

ولا حجّة  ،ولا يمين ،ولا خصم ،ولا طلب ،ولا دعوى ،ولا كثير ،قليل /213/
وذلك من بعد العلم  ،وسلّم لفلان بن فلان ،بوجه من الوجوه إلا وقد صار

في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا " :وكتب "،والمعرفة منهما جميعا
وهل  ؟أم هبة ،أم بيع ،وهذا اللّفظ إقرار ؟ن هذه الشهادةما تكو  وسألته: "،وكذا
قال أبو  ؟أو لم يقبض ،قبض المشهد له قبل شهد هذه الشهادة رجعةيلمن 

لكلّ قوم لغة معروفة عندهم، فإن كان هذا التصيير عندهم في لغة أهل المؤثر: 
 ،هبة أمّا نحن فالتصيير معناقال: فهو على لغتهم.  ؛حضرموت إقرارا أو بيعا

تّمت  ؛ إليه وأحرزهفإن قبض المصيرَّ  .والشرط المكتوب هو عندنا هبة وهذا القول
 له لم يكن للمصيرَّ  ؛ثّم رجع المصيرِّ  ،فإن لم يقبض . رجعةولم يكن للمصيرِّ  ،الهبة
 وكانت الأرض للراّجع فيها. ،شيئا

                                                 
 .: تصير. وفي الأصلقهذا في  (1)



 الثاني والسبعون الجزء  243  قاموس الشريعة

 

 ؟صيرِّ لك المذكر وأن ، إليه أنهّ قد قبضعى المصيرَّ أرأيت إن رجع ادّ قلت: 
أقرّ   قدلمصيرِّ نّ اه؛ لأ لفإنّ القطعة جائزة للمصيرَّ  ؛أمّا على هذه الشهادةقال: 

 فثبت إقراره عليه.  ؛ له قد قبضأنّ المصيرَّ 
طي أنّ  المعأقرّ  وأ ، أرضه هذهأعطى فلاناا  دأرأيت إن شهد رجل أنهّ ققلت: 

 ؟د قبضقأنهّ  طىععى الموادَّ  ،ثّم رجع المعطي عن العطيّة ،المعطى قد قبضها
 قدف ؛بضبالق قد ثبت العطيّة للمعطى؛ لأنّ المعطي قد أقرّ للمعطىقال: 

 ثبت عليه إقراره.  /214/
فلان بن ل يرَّ يما صولم يبق لفلان بن فلان ف" :أرأيت قول هذا المصيرِّ قلت: 

بوجه   حجّة ولاكثير ولا دعوى ولا طلب ولا خصم ولا يمين  فلان حقّ قليل ولا
بهذه  منه ارارا ، أليس هذا إق"لوجوه إلا وقد صار وسلّم لفلان بن فلانمن ا

 . (قد تقدّمت، )هذا ليس بإقرار فلان الهبةقال: الأرض؟ 
 ،"لانفأنّ أرضي هذه قد صارت لفلان بن "أرأيت الرجل يشهد قلت: 

 ، واللهاار ه إقر ا أرامقال: أم هبة؟ إلى ما يكون قوله هذا؟  ،اأيكون هذا إقرارا 
 علم. أ

ذا؟ هوله ، ما يكون ق"قد كانت أرضي هذه لفلان" أرأيت إن قال:قلت: 
 . هي لهف ؛لانفعاها نّ أرضه قد كانت لفلان، فإن ادّ أهذا إقرار منه قال: 
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الباب الثالث والثلاثون في الإقرار للولد إذا كان في بطن أمه، 

 والإقرار للوارث

 أنثى  ولدليإن كان "مرضه: وسئل عن رجل قال في من كتاب بيان الشرع: 
يكن له  ولم ا،ذكر و فولدت أنثى  ،ومات وترك زوجته حاملا "،نزلي المعروف لهامف

بت لها نه ثاأعي مقال: ولد أنثى قبل يوم وصيّته، هل يكون منزله لابنته هذه؟ 
 وأنّها ابنة له.  بمعنى ما يلحقه نسبها

فجاءت بولد  ،م الوصيّةأرأيت إن لم يعلم إنّ امرأته كانت حاملا يو قلت: 
إذا ثبت لها قال: نسبها وحكم ميراثها منه، هل يثبت لها ذلك؟  (1)اأنثى يلحقه

 ثبت لها الإقرار فيما عندي. ؛الميراث
ثمّ  ،وأشهدت بمالها لولدها ،وسئل عن امرأة كانت حاملا /215/مسألة: 

ته لأقلّ من نّ هذا الولد إن ولدأقال: معي هذا المال؟  (2)[لمن يكون] ،ولدت
وله حكم الإقرار للولد وهذا إذا كان أبوه  ؛فقد علم أنهّ كان ولدا ،ستّة أشهر

ثبت له حكم  ؛سنتين (3)[ولو إلى]فإذا لحقه حكم الولد  ،وإن كان ميّتا ،حيّا
 وكذلك الوصيّة.  ،وفي الإقرار مثل الميراث ،يلحق في الميراثلأنه  الإقرار؛

                                                 
 ق: يلحقه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أيكون. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: والوالي. (3)
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 نهّ لاإيل: فقد ق ؟وأبوه معها ،هر فصاعدافإن ولدته لستّة أشقلت له: 
 الولد ر؛ لأنّ رامن بعد الإق به يلحق حكمه؛ لأنهّ يمكن أن يكون الولد الحمل

 يلحق لستّة أشهر فصاعدا.
 مالهادت ففأوصت وأشهدت أنّها إن ول ،وعن امرأة كانت حاملامسألة: 

 ى علىجتر افما  ؟ثّم مات وماتت هي بعد ذلك ،لولدها، فولدت فعاش الولد
 الحكم لهذا الولد بمالها على ما وصفت، والله أعلم.

يفه ما فسإن ولدت زوجته غلا" :وعن رجل حضرته الوفاة فأشهدمسألة: 
 ينه.دوسيفه وماله في دينه لورثته بعد  ،هذا ضعيفقال:  "؟لولده

 ؛ةلوصيّ امّا أقال: وسئل عن الإقرار والوصيّة للميّت، هل يثبت؟ مسألة: 
 قوله. معنى ت علىأنهّ يثبفمعي  ؛وأمّا الإقرار .ا لا تثبت للميّتنهّ أفمعي 

 "،لانفولدي لهذه الدراهم " وقال: ،وعن رجل دفع إلى رجل دراهممسألة: 
ة؟ ينبء حتّى تقوم أم هم شركا ؟أهو أحقّ بها دون أخوته /216/وله أولاد غيره، 

ن إال: ق "،نديعمن " :أو لم يقل "،هي له من عندي" لعلّه إن قال:قال: معي 
ليدفعها ف "؛وتهأخ هي له دون ،فادفعها إليه ،هذه الدراهم لولدي فلان": له قال

ه الدراهم هذ" :و قالأ "،ادفع هذه الدراهم إلى ولدي فلان"قال: وإن  .إليه سراّ
 وهي له ولأخوته. ،فلا يدفعها "؛لولدي فلان من عندي

وأوصى إلى رجل من  ،توعن رجل ما مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد:
 ،هم غير حضورء"، و لأولاد له رجال بنخل له من ماله وما"وأقرّ  ،النّاس بوصيّة
وهي حاضرة عنده، فلمّا وصل أولاد الهالك  "،بالبيت الذي يسكنه"وأقرّ لزوجته 
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واختلفت  ،من النخل (1)عرفوهم الشهود بالإقرار الذي أقرّ لهم به والدهم
أرأيت إن كان الشهود  ؟أيثبت ذلك أم لا ل والماء،من النخ الشهادة عليهم

يجوز لهؤلاء القوم أخذ هذا المال على هذا الوجه أم لا؟  ،أو غير ثقات ،ثقات
جاز ذلك للأولاد أخذ الذي أقرّ لهم به والدهم إذا   ؛فإن كان الشهود عدولا

لك دفع ذبوالماء معروفا ما لم يعارضهم أحد من الورثة  ،كانت النخل معروفة
لم يكن لهم أن يأخذوا لأيديهم إلا أن يحكم لهم به  ؛الإقرار، فإن عارضهم أحد

  ؛وأمّا اختلاف الشهود في الماء، فإذا شهد شاهدا عدل على الأكثر .الحاكم
 ةحد بثلثاوشهد شاهد و  ،حد بربعالهم الأكثر، وإن شهد شاهد و  /217/كان 
  .والماء على ما فسّرت لك ،لنخلوسبيل البيت سبيل ا ،كان لهم ثلاثة آثار  ؛آثار

 ،أقرّ لهم بهذا المال نغ الذينّ هذا الهالك خلّف أيتاما غير هؤلاء البلَّ أأرأيت 
 (2)ليس لهم هنّ إ :فقد مضي القول ؟يثبت لهم نقض أم لا ،هوبلغ اليتيم وغير 

وليس للورثة إنكار ذلك إذا  ،أو بعضهم ،ذلك إلا بالحكم إذا أنكر الورثة ذلك
وكذلك إذا صحّ ذلك مع الورثة بشاهدين يعلمون  .ندهم وعلّموهصحّ ع

فليس لهم منعهم عمّا صحّت لهم به البيّنة، والله  ؛عدالتهما ولو لم يشهدوا الإقرار
 أعلم.

وز له يجإنهّ ف ؟كوعن الوصيّة للحمل الذي في البطن، هل يجوز له ذلمسألة: 
 إذا خرج حيّا.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ولدهم. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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ان كذا  إفذلك جائز  ؟أمّه بوصيّة وعن من أوصى لحمل في بطنمسألة: 
 ة. العطيّ  ولا تجوز له ،وز للحمل الوصيّةتجوقيل:  .الحمل قد استبان

قرار لك الإاز ذج ،الإقرار إذا أقرّ له بشيء للحملويجوز  قال أبو الحسن:
اله فهو بح ؛هالد، فإن ضرب في بطنويوقف عليه إلى أن يولد متى وُ  ،وهو له

 .ورثة الحملقرار لالإف ؛إن خرج ميّتاو  .رج ميّتا أو حيّاوالإقرار موقوف حتّى يخ
 .ه بهلرّ كان له ما أق  ؛وإن خرج حيّا .فهو لهم أيضا ؛وإن ماتت أمّه

 ر مثللإقرااأنّ  قال الله أعلم، لا أبصر عدل هذه المسألة إلاومن غيره: 
  .الوصيّة للحمل، والله أعلم /218/

ولا  ،ةلوصيّ بيل اسوسبيل الإقرار عندنا  ،هذه المسألة فيها نظر :أبو سعيد
ووجدت  ،اه حيّ أمّ  ولا عليه بحكم ما لم يخرج من بطن ،ولا يحكم له ،يرث الولد

 ولا يجوز للحمل الإقرار. :في موضع آخر
لستّة  ءت بهو جاأ ،ل ظاهراموعن الإقرار لما في البطن إذا كان الحمسألة: 

 فجائزة. ؛الوصيّة وأمّا .إنهّ لا يجوزقال:  ؟أشهر أو أكثر
ثمّ  ،عن الحمل إذا أقرّ له بشيء (1)وسألتهعن أبي الحسن:  مسألة: أرجو أن ه

إذا أوصى له بشيء فلم قال:  ؟أو ماتت ،أو ضرب في بطنها ،طرحته أمّه ميّتا
الإقرار، فإذا أقرّ له ه في أقل من ستة أشهر؛ رجعت الوصية إلى الورثة. وأما تلد

كان   ؛فإن طرحته ميّتا .فهو له متى ولدته ؛دت به أمّهوإن ول .فهو له ؛بشيء
فإذا ماتت  .كان بحاله إلى أن تموت أمّه أو تطرحه  ؛فإن ضرب في بطنها .لورثته

 . -ورثة الحمل-كان الشيء لورثته   ؛أمّه
                                                 

 سألت.هذا في ق. وفي الأصل: و  (1)
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هذه المسألة فيها نظر وسبيل الإقرار عندنا سبيل ومن غيره: قال أبو سعيد: 
ولا عليه بحكم مالم يخرج من بطن أمّه  ،يحكم له (1)ولا ،ولا يرث الولد ،الوصيّة

 هو كذلك.وقال: هكذا عرفنا،  ،حيّا
وللحمل الذي  ،وعن رجل أشهد في صحّته بشيء من ماله لولد لهمسألة: 

وت الرجل المشهد، هل يكون يمو  ،في بطن امرأته من تلك المرأة من بعد الشهادة
والده  /219/جائز له إذا أشهد له  هو ،فنعم ؟(2)للحمل فيما أشهد له بشيء

فلا يجوز له ذلك  ؟وإن كانت منه وصيّة أو عطيّة له .بحقّ له عليه أو أقرّ له به
 من ماله. 

حمل ة للالوصيّ و فمن أراد الزيّدة من معاني مسائل الإقرار قال المؤلف: 
ن فاء إد الشه يجمن الرابع عشريطالع ذلك من جزء الوصايّ الأقربين في الباب 

 شاء الله.
وأقرّ  ،هتأنّ نصف ماله لأخ اأنّ فلانا أشهدهم"وعن شاهدين شهدا مسألة: 
وأشهد لي  ،أنّ والدي أقرّ بماله لي"واحتجّ ولد المقرّ  ،بعد موت الأخ هالرجل لابن

ولم يكن مع الولد تاريخ متى ما أقرّ به  ،ي عدلوأحضر على ذلك شاهدَ  ،"به
ي الأخ قبل تاريخ شاهدي وكان تاريخ شاهدَ  ،فإنّ أرخ جميع الشهود ؟والده
فالمال  ؛وإن كان تاريخ شاهدي الابن قبل ،فلورثة الأخ نصف هذا المال ؛الابن
فإنّي أرى لورثة الأخ ربع  ؛الأخ يولا شاهد ،الابن يوإن لم يؤرخّ شاهد .للابن

ا وللابن ثلاثة أرباع؛ لأنّ ورثة الأخ إنمّ  ،وهو نصف النّصف منه ،هذا المال
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ولم. (1)
 ق: به شيء (2)
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فيكون النّصف  ،صف الأخ شيئاعون في نولا يد ،لهم بنصف ماله وهأشهد
 الباقي بينهم نصفين.

نة البيّ  قامت، و "لابنتي عندي ألف درهم"وعن رجل قال عند موته: مسألة: 
 ،وسىت مقال: سأل /220/ قال: سألت أبا عثمان ،أنّ لها أكثر من ذلك

ما قال  ا إلاس له: ليالعراقيونوقال بشير و لها ما قامت به البيّنة، فقال: 
 والدها.

ن لة مثون نخلابنتي هذه عليّ ثلا" فقال: ،جل حضره الموتر  وعنمسألة: 
ه مائة، ان عليكها  فلمّا مات أبوها أحضرت البيّنة أنّ صداق أمّ  "،صداق أمّها

إن   قال: ثمانعأن  أبا  أخبرك ؟هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها
 دها.ه شهو امت بقلها ما  وقال بشير: .ليس لها إلا ما قال أبوها موسى قال:

فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض  :مسألة: قال موسى بن علي  
قال سليمان بن  ؟لا يسمّيه "ينبدَ "أو  "،أكلت من ماله (1)ا"إنم وقال: ،ورثته

و، فعند ذلك ين، والذي أكله كم هي الدَّ إلا أن يسمّ يجوز لا إنّ ذلك  عثمان:
  .هذا قول سليمان بن عثمان ،ذلكيجوز 

وا قيمة يؤدّ  أن فإن شاء أهل الميراث ،إنّ ذلك جائز وقال سائر الأشياخ:
ذ لك يأخبذو  ،وإن شاءوا يتركوه ،فذلك لهم ؛ذلك المال الذي أشهد له به

 وذلك هو المعمول به.أبو الحواري:  قال .موسى بن علي
فلمّا حضره الموت  ،فهلكت ابنة له ولها ولد ،لادوعن رجل كان له أو مسألة: 

لهم " أو قال: "،أنّ لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمّهم من مالي"وأشهد  ،أوصى
                                                 

 ق: بما. (1)
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من مالي"؟ وأما قوله: "مثل ميراث أمهم"؛ فهو لهم. وأما قوله:  ميراث أمّهم
فيه الجواب، وكنت  انوطلب م ،فقد كان في نفسي من ذلك "ميراث أمهم"؛

 ورأينا ذلك. ،رب عنه حتّى شاورنا فرأوه وصيّةأض
: /221/مسألة:    مال كانفي رجل أعطى زوجته كلّ  وعن موسى بن علي 
ثى صغارا، أن وأ ينوكانوا ذكر  ،وأشهدت الزّوجة بالمال لبنيها منه ،له بصداقها

ان وك ،قيا بموورث الوالد  وورثت منه الوالدة السّدس، ،فهلك أحد الذكرين
وجته من ز ث حد فأشهد الوالد عند موته أنّ عليه لوالد له ،لد دينعلى الوا

لدّين أهل ا لبفط ،وعليه ذلك الدّين ،بعشر غميات ميراثه من أبيه المتوفىّ 
وأصحاب  ليتيمأنّ ا فرأينا في ذلكقال:  ؟وطلب اليتيم ما صنع له والده ،دينهم

 .بعير ندناعغميّة ال تعطىالدّين أسوة في ميراثه من أبيه، والله أعلم، وأقلّ ما 
 ،هاه حقّ وجتز فطلبت  ،ثّم هلك الوالد ،وعن رجل أشهد لولد بمالهمسألة: 

 لى ماعلاده المال لأو قال:  ؟وأحضرت شاهدين أنّ المال ماله إلى أن هلك
ه ئعد قضابال وعلى المرأة شاهدان بما استفاد الهالك من الم ،به لهم أشهد

 لأولاده.
 (هاشما :يعني) قال الش يخ: ؟عند الموت لورثته بحقّ  وعن رجل أقرّ مسألة: 

 .فهمثمّ رآه بعد ذلك، فا ،فيما يوجد لم يكن موسى يرى ذلك شيئا
فلمّا هلك  ،فهلكت وورثها بنوها ،رجل كان عليه بيّنة بحقّ لأم ولده :مسألة

ن الش يخ هاشم عحدثنا  ؟تقوم لهم به البيّنة ما هو أقرّ لهم عند الموت بحقّ أقلّ 
عثمان بن رايس كان عليه لأمّ بنت له مائة  /222/نّ أبا أ سليمان بن عثمان:

ليس لهم إلا ما فقال:  ،فأوصى لها عند الموت بألف درهم، فسألوا موسى ،نخلة
فقال مثل قول  ،وسألت شبيباقال: لها مائة نخلة.  وقال بشير:أقرّ لهم أبوهم. 
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موسى بن عليّ رأي  ل لهم بشير:فقابمثل ذلك،  بشير، وسألوا بمكة؛ فقالوا
 ،اصطلحنا إن أعطيناهم خمسمائة درهمفقال:  ،يغلب رأي غيره، فاصطلحوا

إن  :وحدثني ذلك سعيد بن المبشّر عن سليمان بمثل ما قال عنه الشّيخ هاشم
وكذلك  .كان ذلك لهم  ؛ويأخذوا مالهم ،أرادوا أن يردّوا قيمة ذلك المال عليه

وأراد الورثة أن يردّوا  ،ود له بالمال إلى الولد وتمسّك بالمالإن لم يرد المشه :أيضا
لأنّ الشهادة  ؛كان لهم ذلك  ؛له الآخر ويأخذوا مالهم (1)قيمة المال على المشهود

 ،إنّما كانت من الوالد في المرض إلا أن يكون الوالد لما أشهد لولده بذلك الحقّ 
 د ولا على المشهود له بالمال الآخر. لم يكن للورثة على الول ؛وليسه له بوفاءقال: 

ضره الموت ذكرت أنّ والدك لما ح :مسألة من جواب أبي الحواري 
 يه شجرن فولم يكن في ماله أحب إليه من بستان كا ،دعى بالشهود ليوصي

 ل:إذا قاف :فعلى ما وصفت ؟فأوصى فيه حظّ الذكر والأنثى فيه واحد ،ونخل
بهذا  ولادهلأنه مفهذا إقرار  "؛نثى فيه سواءهذا البستان لبنيه الذكر والأ"

  "،نثى فيه سواءالذكر والأ"قال:  /223/ وهذا البستان لهم على ما ،البستان
ه فهذ "؛ياتهحهم من بعد موته في موتلك المأكلة التي جعلها لأ" كما قال:

  .والبستان للأولاد كما قال الأب ،المأكلة باطل
 لهلا نحفي البستان لأحد من الصبيان نح وذكرت أنّ والدك أشهد بمقدامة

ل حفإنّ الن :فعلى ما وصفت ؟وأعطاه المقدامة نافلة له من دون الصبيان ،إيّّها
وكلّ  ،وراجع إلى جميع الورثة ،وهو باطل ،من الوالد لولده الصغير ليس بشيء

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الشهود. (1)
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فهو  ؛أو كبير في المرض ،أو غير وارث لصغير ،لة وعطيّة في المرض لوارثنح
 وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم. ،باطل

 عليه ه بحقّ لعة وسألته عن رجل أوصى لبنين له بقط مسألة عن أبي معاوية:
فليس لابنه  ال:ق ؟ثّم مات الأب ،ثّم مات واحد من البنين قبل موت الأب ،لهم

ذا  قّ إعرف الحين إلا أ ،وترجع حصّته من القطعة إلى الورثة ،الميّت قبله شيء
 فهو لورثة الابن من مال الأب.  ؛كان الوالد قد سمى بالحقّ 

 هينبليس لورثة  قال: ؟ثّم مات هو بعدهم ،إن ماتوا بنوه قبله كلّهمفقلت: 
في ماله  ة بنيهلورثأوصى لهم به ما هو؟ وكم هو؟ فشيء إلا أن يعرف الحقّ الذي 

ات ملى أن ب إالأهذا إذا كانت القطعة في يد  ،به بقدر ذلك الحق الذي سمى
ى تهم علورثلفهي  ؛يدي البنين قد أسلمها إليهمأوأمّا إن كانت في  .بنوه

 وله حقّه من الميراث. ،ميراثهم
 من نخلة مائة"وعن امرأة قالت:  مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد الله:

 "؟نثيينظ الأثل حممن مالهم الذي هو بينهم للذكر  مالي لبني بما أكلتُ  /224/
 فهو لهم. قال: 

 نثيين.الأ ظمثل حللذكر قال: فكيف يقسم البنون النخل؟ قيل له: 
 ثى فيهوالأن للذكرقال: منه"؟  فإن قالت هي: "لبني بما أكلتُ قلت له: 

 سواء. 
ذكر ال: قال؟ "بما أكلت من مالهم"وكذلك إن قالت: ومن غيره: قال: 

 والأنثى فيه سواء.
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فلمّا  "،مّهبشيء من ماله بصداق أ"وعن رجل أشهد لبعض أولاده مسألة: 
ا نا أيضي أمّ وه ،نهّ قد أشهد له بصداق أمّهإ"سائر أولاده قال  ،قال ذلك

 ه. أشهد ه فيماأرى أن يدخلوا معفقال:  "؟فأعطونا حقّنا فيما أشهد له به
 .له بذلك المال بصداق أمّه (1)شهدأنعم، وهو كذلك إذا ومن غيره: قال: 

ذلك  (3)لأن ؛لم يدخلوا عليه بشيء ؛ه به من صداق أمّهل (2)شهدأوأمّا إذا 
والأوّل إنّما أقرّ لرجل بجملة ، يمكن أن يكون له وحده مماّ يجب له من صداق أمّه

 ."بصداق أمّه" :صداق أمّه حيث قال
وأبي العب اس إلى محم د  ،وأبي المنذر ،وأبي زياد ،مسألة: جواب أبي عبد الله

وهما فلان وفلان سدس ماله  ه،لابني ابن" أنّ الموت ومن أشهد عند  :بن علي  
له والدهما وهو أعاضدا فس هلابني ابن" (4)أنّ  :وأشهد أيضا "،وصيّة منه لهما

 هن حدث به حدث الموت فلابني ابنأ"وأشهد الجدّ أيضا في صحّته  "،لهما
وهو  ،فهذا وصيّة ؛فأمّا السّدس من ماله وسهم والدهما "؛ميراث والدهما من ماله

 :وأمّا قوله .دخل في الثلثي /225/ وكذلك جميع الوصايّ ،جائز كلّه في الثلث
 ،وهو ثابت لهما ،فذلك إقرار "؛له والدهما وهو لهماأا فسعاضدا  هإنّ لابني ابن"

 ف العاضدَ وذلك إذا عرَّ  ،به وصيّة ىولا يدخل في الثلث إلا أن يكون سمّ 
 .فشهد على اسمه وصفته شاهدا عدل ،باسمههو أو سمى هو العاضد  ،الشاهدان

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: شهد. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: شهد. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لأب. (3)
 زيّدة من ق. (4)
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ولا  ،فعليهما اليمين بالعاضد ما يعلمان أنهّ ألجأه إليهما ؛وإن كان ابنا ابنه بالغين
  .يعلمان أنهّ كاذب في إقراره بالعاضد لهما

هم دهما منه سث والميرا هله لابني ابن" :مثل قولهم إلا في قولهموقال أبو زياد: 
أو  "،اوالدهم سهم مثل" :لا شيء لهما حتّى يقول لهماوأنهّ  "؛والدهما من ماله

 ."والدهما من ماله همكس"
مثل سهم والدهما من  (1)لهما": لا يثبت حتّى يقولوقد قيل: قال غيره: 

وهذا إذا كان والدهما  ،لك يخرج في الوصيّة والإقرارهناف "؛ماله أن لو كان حيّا
 فهو كما قال أبو زيّد. ؛ن والده شيئاوورث م ،إذا كان والدهما حيّا. وأما ميّتا

فهو لبنيه  ؛مال له (2)أنّ كلّ "أو في مرضه  ،ورجل أشهد في صحّتهمسألة: 
 :إنّ قولهفقول:  ؛وترك بنيه هؤلاء ،ثّم مات بعد ذلك "،على عدل كتاب الله

وماله لبنيه، وقد قيل في البنين  ،فهذا معنا إقرار منه "؛كلّ مال له فو لبنيه"
والذكر  ،نّ ماله لبنيه الذكور والإناثإ :وقولنا على هذه الشهادة ؛باختلاف

 والأنثى فيه سواء. 
 لبنيه الذكور دون الإناث. :ومن غيره: قال: وقد قيل

 أن يكون فيه معنى /226/ فالعدل "؛على عدل كتاب الله"وقوله: ومنه: 
 ،وجه آخر ك علىل ذيرفستإلا أن  ،الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهّ أقرّ أنهّ لهم

 فينظر فيه، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لها. (1)
 كان.هذا في ق. وفي الأصل:   (2)



 الثاني والسبعون الجزء  255  قاموس الشريعة

 

بني  ىمالي عل" وفي رجل قال:: مسألة من منثورة الش يخ أبي محم د 
ذا ه" ل:إن قاو  .للذكر مثل حظّ الأنثيينقال:  "؟فلان على عدل كتاب الله

وقال  .ءه سواثى فيالذكر والأنقال:  "؛المال بين بني فلان على عدل كتاب الله
  .حظّ الأنثيين للذكر مثلقوم: 

 (1)درفهي لهم على ق "؛داري لأولادي"ورجل قال في مرضه:  :ومنها أيضا
وإن قال:  .وكانوا فيه بالسويةّ ،كان إقرارا  ؛وإن قال ذلك في الصحّة .الميراث

هذا لأولادي " وهم فيه سواء. وإن قال: ،و لهم بالإقرارهف "؛هذا المال لأولادي"
 ومنهم من .فيه سواء ونيكونفمنهم من قال:  "؛بعينهم على عدل كتاب الله

 م على عدل كتاب الله.يقسّ  "؛بين أولادي" إذا قال: (2)هو مثل الميراث. وقال: 
  أنّ ثمّ  ،لداو وخلّف ولده  ،ولده هلك وعن رجلمسألة عن أبي الحواري: 

ا يس هذفل :فعلى ما وصفت "؟أنّ ميراث ولدي هو لولده"الجدّ مات وأوصى 
قد أحيى " :ولهوأمّا ق ".لولد ولدي كميراث أبيه من ماله" يقول:بشيء حتّى 

ول كما تّى يقيء حفليس هذا بش "؛بغير حقّ "أو  "،ميراث ولده فلان لولده بحقّ 
 وصفت ذلك.

: وقلت ،أحسب وهو جواب منه فيما ،مسألة: ومن الأثر: بخط أبي الحسن
ذا كأرض  "و أ "،انخلة كذا وكذ"قال الرجل في صحّته أو مرضه:  /227/إذا 

قلت:  (،ين بالغغير أو ،أو امرأة من الأولاد بالغين ،رجلا :يعني) "،وكذا لفلان
 نمإقرار  افهو معن :فعلى ما وصفت ؟هل يثبت لها ذلك في الحكم

                                                 
 ق: قول. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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نسوب ن المال الممقرار الإ والأرض مماّ يجوز فيه ،الرجل إذا كان النخل التي أقرّ بها
 أو بأرض منه ،ل منهنخفأقرّ ب ،لّه مماّ يملك في حوزهوالمال ك ،إليه والمعروف به

 ولّى اللهتقد و  ،فذلك جائز في الحكم ؛أو الكبار ،الصّغار لأحد من أولاده
اب ن كتذي مانقضى الفعليه كذبه.  ؛وإن كذب ،فله صدقه ؛إن صدّق ،سريرته

 بيان الشرع.
 لمالا"وفيمن يقول في مرضه: الشيخ أحمد بن مفرج:  مسألة عن]

 ؟وله أولاد ذكور وإناث "،مالي لأولادي"أو  "،لأولادي
 ولا هذا ،همال دّ يح فلا شيء؛ لأنهّ لم "؛المال لأولادي"أمّا قوله:  :الجواب

يك تمل لامذا هلأنّ  واء؛فالذكر والأنثى فيه س "المال لأولادي"وأمّا قوله:  المال.
 ."لمليكل لالما" :واللام للتخصيص والتمليك كما يقال ،وإقراره كما قال

 ربخي:ومن قصيدة ال
 وقــــــــد يحتـــــــــوي الــــــــذكران دون إناثـــــــــه

 
 إذا قـــــــــــــال مـــــــــــــالي للبنـــــــــــــين معـــــــــــــدل 

 وإن قـــــــــال لـــــــــلأولاد مـــــــــالي فكلّهـــــــــم 
 

  (1)[ســــــواء ولا فيــــــه الــــــذكور يفضّــــــل 
 ،أقرّ له أبواه (2)الذيوفي الحمل : مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد   

ع، أيثبت له ذلك كان الإقرار من المقرّ أو متا  ،أو أجنبي غيرهم بمال إخوته،أو 
أمّا الوصيّة للحمل من الذي يرثه على كلّ قال: أم لا؟  ،أو في مرضه ،في صحّته

ففيه  ؛وأمّا من الأجنبيّ  .ا عمّا أعطى أخوتهلا تثبت إلا أن يكون عوضا  ؛حال
لا نهّ إقول:  :ففيه اختلاف ؛وأمّا الإقرار .إنّها ثابتة :وأكثر القولاختلاف، 

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 ق: إذا. (2)



 الثاني والسبعون الجزء  257  قاموس الشريعة

 

إنهّ ثابت إذا أمكن ذلك من قبل وقول:  .يثبت له؛ لأنهّ لم يتحقّق له ملك شيء
 ميراث أو وصيّة، والله أعلم.

وأمّا  .لاال: ق؟ أم لا ،وعن الإقرار للحمل في بطن أمّه، أيثبت له :مسألة]
  .جائزةف ؛الوصيّة له

 ربخي:ومن قصيدة ال
 ولا يثبـــــــت الإقـــــــرار للحمـــــــل عنـــــــدنا

 
 في الوصــــــــيّة يجعــــــــلولكــــــــن لــــــــه مــــــــا  

ــــــــــــة  ــــــــــــيس إلى حمــــــــــــل تجــــــــــــوز عطيّ  ول
 

 (1)ويحصــــل[وذلــــك شــــيء لا يصــــحّ  
صيب ثل نأو أقرّ له بم ،وفيمن أوصى لأحد من ضمانمسألة: الصبحي:  

 /228/ لكت له ذيثبوهو يرث جميع ماله، أ ،أن لو كان أبوه حيّا ؛أبيه من ماله
ن صر بناخ يشاعت الموسم ،لا أحفظ في هذا شيئا من الأثرقال: كلّه أم لا؟ 

تثبت  لا :ونخ بهلا يقوليومن شاء الله من مشا ،وعدي بن سليمان ،خميس
ابن  لك إلىذ وينسبون ،قراروكذلك الإ ،بها من ضمان ىهذه الوصيّة إذا أوص
لا يدري و  ،مانلضوكذلك ا ،أنّ حكم الإقرار قبل الموت :عبيدان، ولعلّ معناهم

 ،هثه ومن يرثلم وار  يعأو الإقرار كم هو؛ لأنهّ لا ،المقرّ أو الموصي بهذا الضمان
 والأحكام تتقلّب. 

 كأنهّ إشارة  ،ثبتانيما بال الإقرار والضمان لا الش يخ خلف بن سنان:  وقال
 والله بجميع ذلك أعلم. ،منه بثبوتهما

  الصائغي: ومن أرجوزة
 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الإقـــــــــــــــرار للأطفـــــــــــــــال

 
 بالحـــــــــــــــــقّ قـــــــــــــــــال ثابـــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــال 

                                                  
 زيّدة من ث. (1)
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ـــــــــــــــــــــبوهكـــــــــــــــــــــذا لمســـــــــــــــــــــجد وغ  ائ
 

 يثبـــــــــت في قـــــــــول الفقيـــــــــه الكاتــــــــــب 
 قــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــذا هلأنـّــــــــــــــــــــه لعلــّــــــــــــــــــــ 

 
 امـــــــالا لـــــــه فـــــــافهم ودع عنـــــــك البـــــــذ 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه هـــــــــــل يثبـــــــــــت الإقـــــــــــرار ا
 

 ارر مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــريض مالـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــ 
 قــــــــال نعــــــــم والقــــــــول مــــــــن أســــــــلاف 

 
ـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــاء باخـــــــــــــــــــــــتلاف   لوارثي

 وإنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ثبوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراه 
 

 مــــــــــــــا أحــــــــــــــراه لتعــــــــــــــديلعــــــــــــــدلا وبا 
 وإن يكـــــــــن بالحـــــــــقّ فهـــــــــو أعجـــــــــب 

 
 وتـــــــــــــــه والحكـــــــــــــــم فيـــــــــــــــه أوجـــــــــــــــبثب 
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الباب الرابع والثلاثون في قضاء وإقرار المريض والصحيح الوارث أو 

 غير الوارث بحق أو ضمان

في  قرارهإوز المريض يجالصبحي: وقيل:  ومن جواب الفقيه سعيد بن بشير
 ، عطاؤهولا ،ؤهضاولا ق ،ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ،ماله ووصيّته في ثلث ماله

 ،هيئا من مالسانا شإن وأمّا إذا أعطى المريض .أو ينقضوه ،أن يتمّوا ذلك وللورثة
لا  العطيّة فإنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ  "؛تأو م ،هو لك حييت" /229/ وقال:

وبعض  ،هلث مالثفي  وتجوز ،إنّها بمنزلة الوصيّةوقال من قال: تجوز في المرض. 
 وهو رأينا، والله أعلم. ،ضعف ذلك

فيمن قال وهو  ،القاضي محم د بن سليمان عن أبيه (1)مسألة: حفظ
 والمريض حتّى يقول: ،أنهّ ثابت ومأخوذ بإقراره "؛أقررت بمالي لفلان" :صحيح

 فافهم الفرق بين الصّحيح والمريض، والله أعلم. "،أقررت بمالي بحقّ له عليّ "
 ارثريض للو ر المراوفي إق مسألة عن الش يخ محم د بن علي  بن عبد الباقي:

قۡ قَالَ ءَ والذي أعمل على جوازه لقول الله تعالى: ﴿ ،اختلاف
َ
خَذۡ رَرۡتُ أ

َ
تُمۡ مۡ وَأ

قۡرَرۡناَ  قَالَ فٱَشۡ 
َ
ْ أ ىل كُمۡ إ صۡۡ يۖ قَالوُٓا ى ذَ ْ وَ هَدُ عَََ ۠ مَعَ وا ناَ

َ
يأ ه د  ى ]آل ﴾نَ كُم م  نَ ٱلشَّ

 والله أعلم.  ،[81عمران:
 ربخي:القول وعلى نحو هذه المسألة قال المضيف: ]

ــــــــــــــت إقــــــــــــــرار المــــــــــــــريض بمالــــــــــــــه  ويثب
 

ــــيس يبطــــل   علــــى كــــلّ حــــال كــــائن ل
                                                  

 زيّدة من ق. (1)
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 وفيــــــــــه اخــــــــــتلاف أن يقــــــــــرّ لــــــــــوارث
 

 يتملمـــــــــــــــل (1)إصـــــــــــــــابهوذلـــــــــــــــك في  
 وغــــــــــير اخــــــــــتلاف أن يقــــــــــرّ بــــــــــلازم 

 
  (2)[وذلـــــــك عـــــــن عـــــــزاّن لا يتحـــــــوّل 

وفي الوصيّة والإقرار في  :مسألة عن الش يخ عبد الله بن محم د القرن  
أو  ،فإن كان الإقرار ؟يعلم المقرور له أنّ له ضمانا على هذا المقرّ المرض إذا لم 

 ، فجائز للمقرور له؛ّ والإقرار من الموصي أو المقر ،الوصيّة في وقت تجوز الوصيّة
 اءيعلم أنهّ ألج (3)لمولا من أيّ وجه ما  ،ولو لم يعلم ما سبب ذلك ،له ىأو الموص

 فا، والله أعلم. ولا أعلم في ذلك اختلا ،وحيف على وارث
طالع ذلك يوارث ة للفمن أراد الزيّدة من معاني الإقرار والوصيّ قال المؤلف: 

 من جزء وصيّة الأقربين.
وقد جعل أصحابنا الوصيّة في السّفر مثل الوصيّة في مسألة: الصبحي: 

وأمّا  .انتقضت الوصيّة منهما ؛وقدّم المسافر /230/ المرض، فإذا صحّ المريض
ة ينتقض إلا ما نقض منها بتفتلك ثا ؛أو سافر ،ثّم مرض ،في صحّته إذا أوصى

أو  ،رشأأو  ،أو دين ،فمن أقرّ في وصيته بحقّ  ،وأمّا الحقوق .أو رجع فيها
وعلى ورثته لا  ،فإنّ ذلك ثابت عليه في الحكم ؛أو ما كان من الحقوق ،صداق

وحاكمه حكم  ،فمتى طلب ذلك المقرّ له ،(4)ولو نقض الوصيّة ،ينتقض ذلك
 .وما صحّ بعد موته، فافهم ذلك، والله أعلم ،عليه له في حياته

                                                 
 ج: اوصابه. (1)
 زيّدة من ث. (2)
 زيّدة من ث. (3)
 زيّدة من ق. (4)
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ثمّ  ،غيره ارث أووعرّفني بجميع ما قيل في قضاء المريض الو ومنه: مسألة: 
 ؟عرّفني بالمعمول به

ال من وق. أو أجنبي ،بثبوت قضاء المريض لوارثالجواب: قال من قال: 
من  وقال. رّ بهوالقول قوله فيما يق ،للمريض حجّته فيه إن صحّ يوماقال: 
ف لاختلااث من وكذلك يلحق الوار  ،يوعليه قيمة المقض ،لا يقبل قولهقال: 

 ،حضرني ذيفهذا ال ؛والموصي بالضمان ،كما يلحق القاضي  ،على بعض القول
 موري، واللهأجميع  في وإنّي إلى الضعف ،وتدبرّ معانيه ،فانظر فيه إن كان موافقا

 أعلم.
دخل عليه يا لا بتا ثا ،وعرفني ما يكون من إقرار المريض وقضائهلة: ومنه: مسأ

خذ هو من ويأ ،همن وما يكون الديّّن أولى ،وما يدخلون عليه فيه ،فيه الديّّن
ه فيه ؤ الك قضوكذ ،أمّا إقراره فمختلف فيه أقرّ لوارث أو أجنبيّ قال:  ؟بعدهم

 إن كانو  ،سعره إلى عدل الردّ  وبعض   ،نهّ منتقضإ :وأشهر قولهم ؛اختلاف
 ،اله هولنّقض ممن ا ةلورثادخل الغرماء على قضاء المريض و  /231؛ /عليه دين

ن إن كا يعهأثبت ب وبعض   ،وكذلك بيعه ،هءما يلحق قضا قياضهوكذلك يلحق 
 ،لغرماءاه فيه اصصوإن قضاه ولده في مرضه ح ،أو دواء ،أو نفقة ،ين عليهفي دَ 

 صته كما يختلف في بيعه، والله أعلم.اصوكذلك يختلف في مح
 إن كان المريض يقوم من غير ممسك مسألة عن الش يخ ناصر بن خميس:

فقضاؤه لما عليه  ؛ويجيء ويذهب في البيت لقضاء حوائج الإنسان ،ومعين
 ولا ،سكمإلا بم ،وإن كان لم يقدر على القيام .ولا أعلم للورثة فيه خيارا ،ثابت

وإن كان حراّ بالغا صحيح  ،لقضاء حاجة الإنسان ويذهب في البيت يءيج
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للورثة فيه الخيار بعد موته، والله  ،العقل ففيما قضاه من ماله في حالته تلك
 أعلم.
فلا يثبت إقراره إلا  ؟والمريض إذا كان لا يحفظ :جمسألة: أحمد بن مفر ]

 .(1)[بعقل ثابت ولسان فصيح
ده في الصحّة أو المرض بشيء وفيمن أقرّ لول مسألة من جواب أبي نبهان:

قال: قد قيل:  ؟لغيره ين  وعليه دَ  ،أو أوصى له به من ضمان لزمه له ،من ماله
له به في الصحّة من ضمان عليه،  ىأو أوص ،أبوه (2)إنّ الولد أولى بما أقرّ له به

فعسى في المعلم والمفصول من العروض والحيوان والأصول أن  ؛وإن كان في المرض
في الذمّة من دين صحّ له  كانوما   ،فيلحقه معنى الاختلاف في جوازه ،يخرج فيه

فالأجنبّي من الغرماء أولى أن يقدّم في الوفاء حتّى  ؛أو بيّنة ،أو لغيره بإقرار ،عليه
 .(3)به وبعده فالولد أحقّ  ،يستوفي ماله

 هذه"لموت: وعن الذي يقول عند ا بيان الشرع: /232/ مسألة من كتاب
هو و  ،ائزذلك جف "؟ينبدَ "أو  "،بحقّ "أو  "،الدار لفلان بحقّه"أو  "،القطعة

 ل هو إقرار.بر: لمؤثقال أبو ا .فهو من القضاء "؛بحقّ له عليّ " :وإن قال .إقرار
رج ذلك يخف "؛قّههذه الدار لفلان بح" إذا قال:وقال من قال: ومن غيره: 
 مخرج القضاء. 

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ث. وفي الأصل، ق: بياض بمقدار كلمة. (3)
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هو ف "؛ه عليّ لبحقّ "وكذلك  .قضاءفهو من ال "؛قّ عليّ بح" فإن قال:قال: 
 والقضاء أحب إليهم فيما يوجد.  ،يخرج مخرج الإقرار أيضا

إلى  واطئةس متعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة لياو مسألة: 
د له بها تي أشهال فإنهّ يؤخذ بجماعة تلك الحقوق ؛أو وقت واحد ،أوقات مختلفة

 بها كلّها في مجلس واحد.إذا أشهد  اولو كان وقتها واحدا 
أعطيت  "أو  "،جعلت"أو  "،قضيت"أو  "،قد أوصيت" وإذا قال:مسألة: 

 "،ذلك كثر منأه حقّ " أو قال: "،كذا وكذا لفلان بحقّ له عليّ وليسه له بوفاء
 ،"ن ذلككثر مأ"أو  "،قيامه على أفضل من ذلك"أو  "،يّ بقيامه عل" قال: أو

 وهو له بذلك. ،في ذلك خيار فليس للورثة "؟أعظم من ذلك"أو 
ثمّ  "،الدار لفلان"أو  "،هذه القطعة"والذي يقول عند الموت: مسألة: 

هذه " وإن قال: .فهو إقرار إذا كان المال في يد الذي أقرّ أو أوصى ؟سكت
 . وإن قال:وهو إقرار ،فذلك جائز "؛بدين"أو  "،بحقّ "أو  "،القطعة لفلان بحقّه

وإن أشهد  إقرار، /233هو /قال أبو المؤثر: القضاء، "؛ فهو من "بحق له عليّ 
فعليه لصاحب  ؛ثّم صحّ فرجع "،جرحه (1)رحبجلفلان بكذا وكذا "في مرضه 

 الجرح قيمة ذلك المال.
كان للوارث الخيار   ؟(2)[عليه له]وإذا شهد له بشيء من أرضه بحقّ مسألة: 

وأمّا في  .وهذا في المرض ،إن شاء يسلّم المال، وإن شاء ردّ قيمته وأخذ المال
 فليس للوارث فيه خيار على حسب ما قالوا. ؛الصحّة

                                                 
 ق: يخرج. (1)
 في ق. وفي الأصل: له عليه له. هذا (2)
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فلان لقطعة ه الهذ"في الذي يقول عند الموت:  :مسألة: قال أبو عبد الله
 ه. ئز لإنهّ جا "؟بدين له"أو  ،من طريق الإقرار "بحقّ "أو  "،بحقّه

في  شككتُ ف جعتُ ر ثّم  "،بحقّه عليّ " أقول حتّى يقول: كنتُ قال أبو زياد: 
 ذلك. 

له  (1)هبحقّ "أو  "،بحقّه عليّ " إنهّ له حتّى يقول:قال: وقد قيل: ومن غيره: 
 وهو أبين حجّة.  ،بالقول الأوّلوقال من قال: . "عليّ 

كان ،  أو بشيء منه بحقّ له عليه ،لرجل بجميع ماله ارجل أو امرأة أقرّ مسألة: 
وأخذوا  ،قيمته (وأعطوا :(2))خ وا أعطوهوإن شاء ،مواللورثة الخيار إن شاءوا سلّ 

 وإذا قال:. فلا ؛فأمّا في صحّته .نعم، إذا كان في مرضهقال أبو المؤثر: ؟ المال
بشيء منه لفلان بحقّ له عليّ وليسه له "أو  "،شهدوا أنّ جميع ما أملكا"

 لم يكن للوارث فيه دخل. "؛بوفاء
و أ "،اق  ح وا أنّ عليّ شهد"ا أو مرض فقال: ،سفر هوعن رجل حضر مسألة: 

 ثمّ  ؟الحقّ  سمّ كمي ولم "،دراهم لفلان، فإن متّ فله قطعتي بكذا وكذا من الحقّ "
لب الرجل طفلمّا مات  /234/ فأكل القطعة حتّى مات ،ورجع من سفره ،صحّ 

 "،توجبهالم تس طعةوالق ،لا نعرف أنّ لك حقّا"فقال القوم:  ،أو الحقّ  ،القطعة
اء شفإن  ؛لحقّ با ىفإن كان سمّ  .له القطعةقال:  ؟و صحّ أ ،حتّى رجع الرجل

بالحقّ   يسمّ لمن وكذلك إ ،فلهم ذلك ؛ويأخذوا القطعة ،الورثة أن يعطوه الحقّ 
 فلهم ذلك.  ؛أن يعطوه قيمة القطعة ويأخذوا قطعتهم وافأراد

                                                 
 ق: بحق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 فإن متّ فله ،دراهم لفلان"أو  "،شهدوا أنّ عليّ حقّا"ا فإن قال:قلت: 
 "،احق    عليّ إنّ " ال:لا يجوز له؛ لأنهّ ققال:  ("؟من مالي )ع:ا وكذا قطعتي كذ

له " :ل هين تقو لا أفأرى ذلك وصيّة إ "؛قطعتي له": وقال ؟،ولم يبيّن كم الحقّ 
 ."بذلك الحقّ 

فهو  ؛"متّ ذا "إ قال: إنّ ذلك يكون إقرارا إذاقيل:  ن ه قدأومعي قال غيره: 
كون يقيل: ف "؛بذلك الحقّ "أو  "،قّه ذلكبح" وإن قال: .له بشيء من ماله

 قضاء بحقّه ذلك.وقيل:  .إقرارا
قد قّ و بح م أوإنّ فلانا يطلبني بدراه"وعن رجل قال عند الموت: مسألة: 

أى عليه ر رجلا  نّ أو  ،عطوا القطعةفلمّا مات أُ  "،قضيته قطعتي كذا وكذا بحقّه
نّ أأرى  قال: ؟هلهالك حقّ فرجع الرجل يطلب إلى ورثة ا ،فأخذ القطعة منه بحقّ 

 رع.الش بيان انقضى الذي من كتابقيمة القطعة له عليهم في مال الهالك. 
ان الزّرع وإذا ك :مسألة عن الش يخ سليمان بن محم د بن مداد 

م قالوا:إلا  ،قّ حأو بغير  ،بحقّ  /235 /وثابت كانا ،فالإقرار به جائز ؟مدركا  أنه 
 ،والعلس ،البرّ  :لة مثكان الزّرع من الحبوب المستتر ينتقض من طريق الجهالة إذا  أ

ا إلا أن يتامم ،يعأو من طريق أحكام الب ،ا إذا كان الإقرار به بحقّ موأشباهه
وإن كان  .اتوهو من المجهولات ليس من المحرّم ،فلا يحرم ذلك عندي ؛ذلك

 .ك اختلافالم في ذعلنولا  ،فالإقرار به ثابت إذا كان بغير حقّ  ؛الزّرع غير مدرك
لا أن لربا إا وهو من ،فلا يجوز ذلك ؛أو من طريق حكم البيع ،وإن كان بحقّ 

مار ع الثهو بيف ،فقد أربا جبىمن أوقد قيل:  ،يكون الشرط فيه على أن يجزه
 لم.فهو بمنزلة القضاء، والله أع ؛قبل دراكها والإقرار بالحقّ 
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إقرارا بغير  عاقل   وهو صحيح   ،ومن أقرّ بنصف ماله لرجلمسألة: ومنه: 
نهّ ألجأه عن الوارث إولا يقبل قوله  ـفالإقرار ثابت ولا غير له فيه بالجهالة ؟حقّ 

فالعطيّة  ؛عقله وجسمه ةوإن كان أعطاه إيّّه عطيّة في صحّ  .إلا أن يصحّ ذلك
وإن أقرّ  .فقوله مقبول في الجهالة ؛وإن ادعى الجهالة فيما أعطاه .ثابتة بالإحراز

فهو ثابت  ؛فهو من القضاء، فإن كان القضاء في الصحّة ؛عليه له بحقّ 
فإن   .فقوله في الجهالة مقبول ى؛عى المقضي أنهّ جاهل بما قضوإن ادّ  .يللمقض

فليسلّم المقضي ما عليه  (1)كان القضاء بحقّ معلوم، فإذا أنقض بوجه حقّ 
ه على نظر ما قضاه إيّّ  /236/ فعليه قيمة ؛وإن كان بحقّ غير معلوم .للمقضى

فللورثة الخيار في ذلك  ؛وإن كان القضاء في المرض .العدول إن اختلفا في ذلك
قيمة المال إن كان بحق وسلّموا  ،إن أرادوا سلّموا له المال، وإن أرادوا أخذوا المال

وإن كان القضاء  .له حقّه وأخذوا المالغير معلوم. وإن كان الحق معلوما؛ سلموا 
 فلا خيار للورثة، والله أعلم. "؛له بوفاء وليس": بحقّ وقال

مّه أه من خوتلأعن رجل أقرّ  مسألة عن الش يخ سعيد بن زياد بن أحمد:
 ،ن حقّهماوفاء مبما إقرارا منه لهما بحقّ وضمان ضمنه منهما ما له ؛بجميع ملكه

 رفحاز المقرو  ،اتموملكه في يده إلى أن  ،وعاش المقرّ ما شاء الله من الزمان
ل رادوا إبطا وأ،ّ رلمقافعارضهما ورثة  ،ما ما خلّفه أخوهما من الملك الذي بيدهله

يه إلى أن صرّف فه يتوملكه في يد ،واحتجّوا أنّ هالكنا أقرّ لكما هذا الإقرار،
 أم لا؟  ،ويسقط الضمان عن المقرّ  ،مات، أيبطل هذا الإقرار

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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ه على المقرور لهما وأكل ،ولا يبطله حوز المقرّ  ،قرار ثابتإإنّ هذا الجواب: 
ثّم يرجع المقرّ  ،إليهما ويقبضاه ويتصرّفا فيه (1)دفعهحتّى يأكله عليهما بعد أن 

وذلك ما وجدته  ،فحينئذ يثبت له ولورثته ؛ويأكله إلى أن يموت ،بحوزه عليهما
  .وهو هذا ،في الأثر

والبيع لا  ،أو البائع باليد التي كانت لهما قبل الإقرار ،في أكل المقرّ وقيل: 
يأكله عليهما بعد أن صار  /237/المشتري حتّى  (2)ولا ،يضرّ ذلك المقرّ له

 ؛أو أحدهما ،فأكلاه حتّى ماتا ،إليهما بعد أن رجع بعد ذلك إلى المقرّ والبائع
وحجّة أخرى لو انتقض هذا الإقرار ببعض علل  ،الإقرار ثابت ،فعلى هذا
 ،لا يسقط عنه به فالضمان الذي اعترف ؛أو نقضه المقرّ في حياته ،النقوضات

ويدفع إلى من لهما بالحقّ والضمان الذي اعترف به  ،ويقوم ملكه فيه العدول
 عند إقراره، والله أعلم.

يريد  الذي أمّا: و -حفظه الله-زكوي مسألة عن الش يخ جمعة بن أحمد الإ
 ؟ كذل ما الوجه فيف ؟ويجب إثبات ذلك ،أن يقرّ بثلث ماله بعد موته

افه ضوأ ،أمّا الإقرار الثابت الذي لا اختلاف فيه إذا وقع فيه الشرطالجواب: 
 ،ثبوته من غير اختلافبفلا أعلم  ؛أو إلى ما في يده ،أو إلى ملكه ،إلى نفسه

قد أقررت لفلان بن فلان بثلث "والثابت عندنا على أكثر القول إذا قال المقر: 
وله  ،فاظ الإقرار مماّ يخالف هذا كثيروأل "،بثلث مالي بعد موتي"أو  "،ملكي

ولم يثبتوه إلا  ،فمنهم من جعل الإقرار أحكامه أحكام العطيّة ؛تفسير كثير
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وإلا. (2)
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 ؛بحقّ وضمان ىوإن سم .ط فيه إحرازاشترِ ولم يَ  ،وأكثر المسلمين أثبته ،بالإحراز
ولا بما جاء فيه  ،وأرجو أنّك بمعناه عارف غير جاهل به ،فيخرج مخرج القضاء

 الاختلاف، والله أعلم. من
[: إنّ المريض  مسألة: ومنه: الذي أحفظه من كتاب المصن ف: عن أبي علي 

ثمّ رجع بعد  ،إنّ هذا ليس بشيء ولم يسمّ غير ذلك، فقال: ،إذا أقرّ لورثته هكذا
 .(1) [رار لورثته بعد موته، فانظر فيهاوأثبت هذا الإق ،ذلك

أو  "،له ليّ عضمان و لفلاني لفلان بحقّ مالي ا" وفيمن قال:مسألة: الزاملي: 
لة ولم يجعله بمنز  ،ثبتهي فبعض ؛فيه المسلمون /238/ فهذا ما اختلف "؟لزمني له"

زلة هو بمن": فعلى قول من يقول ؛هو بمنزلة القضاءوقال بعض: القضاء. 
 ؛يصحّ كذبه ولم ،هائورجع في قض ،عى المقرّ الجهالة بهذا المال، فإن ادّ "القضاء

 ،ع يمينهم به ما يقرّ  يلزمه من الحقّ وقول: يلزمه للمقرّ له قيمة المال. ل: فقو 
  .هذا القول ويعجبني

لمال هذا ا" ال:وذلك إذا ق :فمنه اعتراف ؛إنّ الإقرار على وجوهقال:  ثم  
 ايث في المحالوار  غيرو فهذا عندي ثابت للوارث  ؛وكان المال في يد المقرّ  "،لفلان

 ختلافيه الاففهذا الذي يجري  "؛مالي هذا لفلان" قال: كان  وإن .والممات
 وبعضض. المر  ن فيجعله بمنزلة العطيّة ولم يثبته إذا كا فبعض ؛عند المسلمين

ثابتا  قراراإعله جوبعض جعله لغير الوارث بمنزلة الوصيّة إذا كان في المرض. 
 .أعلم الله، ويعجبناوالممات وهو الذي  اللوارث وغير الوارث في المحي

                                                 
 زيّدة من ج. (1)
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لي من ما": قوليفي رجل  :مسألة: الش يخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم  
ليس قرار و ذا إنّ هإ "؟قد أعطيته إيّّه"أو  "،موضع كذا لفلان قد وهبته له

  .ةعطيب
وليس ببيع ولو كان  ،فهو إقرار "؛قد بايعته إيّّه (1)[هو له"] وكذلك إن قال:

 وكذلك إن قال: .د أقرّ به لا من الأفعالقرار قالإالكلام متّصلا؛ لأنّ هذا 
كان   ،كان هذا إقرارا  "؛وقد أبرأته منه ،وقد أحللته منه ،الحقّ الذي عليه فهو له"

 وهو من رأس المال، والله ،هذا القول في المرض أو في الصحّة، وكلّ ذلك واحد
 أعلم.  /239/

ه ل ما أقرّ بذا أكإرّ وفي المقمسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
ه وأكله حوز : قال بعلم من المقرور له إلى أن مات المقرّ، أيكون حجّة أم لا؟

قرور فحجّة الم ؛ حيّ قرّ والم ،وإن مات المقرور له .ولا شيء للمقرّ له ،حجّة لورثته
  كون المقرّ يلا أن إ ،هوفي ذلك فرق بين موت المقرّ وبين موت المقرور ل ،له ثابتة

 لزوجها، ةالزّوجو  ،هاأو الأمّ لولد ه المقرّ منهم إلى أن مات،ز ده فحاكالأب لول
  الله أعلم.له، و مقرّ والمال بحاله لل ،المقرّ ليس بحجّة زفحو  ؛لولد لوالدهاأو 

بحقّ " :لتقاو  ،وأقرّت لابنتها بجميع ما تملكه ،في امرأة مرضت :مسألة]
 "؟وضمان

بحقّ " :ذا اللفظ حتّى يقول المقرّ إنّ الإقرار للوارث لا يثبت به الجواب:
وقفت على ما ) ،الإقرار للوارث (يثبت (2))ع: لمفلا يثبت  "،وضمان لزمني له

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 هذا في ج. وفي ث: ثم. (2)
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وأبو معاوية  ،أبو زيّد وبه أفتى ،فهو الحقّ والصواب ،به الشّيخ في هذا أفتى
وقفت ) (،كتبه صالح بن وض اح بن محم د بيده ،وأبطلا إقرار المريض للوارث

 ،فهو الحقّ والصواب ،به ، وما أفتىأحمدره محمّد بن عبد الله بن على ما سطّ 
فهو  ؛الذي يصحّ عند المسلمين (.كتبه صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده

 .(كتبه محم د بن سليمان بيده) ،عندي صحيح وعليه العمل
وفي اللّفظ الذي يثبت به الإقرار  :(محم د بن عبد الله :أعني)ومنه  :مسألة

 .(1) . تمام الرد[ارث وغير الوارثللو 
نهّ بأأقرّ و شهد ثّم أ ،بوصايّ في أبواب البرّ  ىفيمن أوصمسألة: الصبحي: 

نّ هذه أعي مل: قا ؟له به ىبه إقرارا منه من ماله لمن أوص ىجعل جميع ما أوص
انت ك  ،فسهى نالوصايّ تنتقل من حكم الوصايّ إلى حكم الإقرار بإقراره عل

 ،دالمساجو  ،ءالفقرا :أو لباب من أبواب البّر مثل ،النّاسلأحد مسمّى من 
 والجهاد، والله أعلم.

أو  ،بحقّ  ومن أقرّ بمال لآخر: مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 
طع قإقرار أو  بيع أوه ببفللمقرّ الغير بالجهالة ما لم يتلفه المقرور له  ؟غير حقّ 

بوجه من  رور لهلمقإن لم يتلفه اأو هدم بناء على أكثر القول، ف ،أو نخل ،شجر
ذي ة المال اليه قيمعلف ؛فإن كان بحقّ  .جاز له الغير ؛وغير فيه المقر ،وجوه الحقّ 

 فلا شيء عليه للمقرور له.  ؛وإن كان بغير حقّ  .أقرّ به
ى  غير فيه عللا ؛الإقرار بغير حقّ  المعول: /240/ وقال محم د بن عامر

 م.، والله أعلبهالقول المعمول 
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
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بغير   مرضهفيقرّ وإن كان الإقرار من المعنه:  مسألة: وجدتها على أثر ما
لغير و  ،بتير ثاغأنهّ  :فأكثر قول المسلمين في ذلك ؛كان للوارث  ذاحقّ، فإ
 أنهّ ثابت، والله أعلم. :أكثر القولالوارث 

 :وقالت ،لها لذيفأقرّت لابنتيها بجميع مالها ا ،وعن امرأة مرضت :مسألة]
 "؟لا لزمني لهما"و "،عليّ " :ولم تقل "،قّ وضمانبح"

نّ هذا الإقرار أ :وعليه العمل من قول المسلمين ،نّ الذي أحفظهإ الجواب:
فحينئذ  "؛لزمني لهما"أو  "،لهما بحقّ وضمان عليّ " :للوارث لا يثبت حتّى تقول

 (1)[.هكتبه محم د بن عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي علي بيد) .يثبت الإقرار
 يره فيو غأ ،د لرجلإذا شهد مشهّ مسألة من كتاب بيان الشرع: وقيل: 

 ،للّموا المااءوا سش إن ،فإن مات كان للورثة الخيار ؟مرضه بمال له بحقّ له عليه
أنهّ ليس  ع أنكررجف ،وإن صحّ المشهد .وإن شاءوا ردّوا قيمة المال برأي العدول

 ض.  المر فيوز والبيع لا يج ،ضاء بيعفله أن يرجع؛ لأنّ الق ؛له عليه حقّ 
وقال ليس له إلا ما أقرّ به من الحقّ مع يمينه. وقال محم د بن محبوب: 

 :وكذلك روي عن هاشم بن غيلان ،وسليمان بن الحكم ،الوض اح بن عقبة
أحب   (2)وهو ور؛الذي قضاه قيمة المال على المقر  نّ للذي قضى المال علىأ

 قال أبو (3)و .يجبر حتّى يقرّ له بما شاءد بن محبوب: قال محم   .القولين إلينا
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
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 ؛ا قضاهع فيمورج ،ثّم صحّ  "،ليسه له بوفاء" :قال مالا، ثم إذا قضاهالمؤثر: 
قضيته  قد" :الوإن ق ،لم يكن للورثة أن يأخذوا ؛وإن مات .أخذ بقيمة المال

إنهّ يجبر ف ؛صحّ  نأعد ثّم رجع من ب "،ليسه له بوفاء" :ولم يقل "،هذا المال بحقّ 
 قرّ و أبى أن يهوإن  .به ويستحلف له ما عليه إلا ما أقرّ له ،حتّى يقرّ له بما شاء

ذي لى الين إأو يردّ اليم ،حبس حتّى يقرّ بشيء مسمّى ؛بشيء مسمى /241/
ثمّ  ،علمهي سمّىما يعلم أنهّ قضاه هذا المال بشيء م فيستحلفه ال،قضاه الم

 ال.يحكم له عليه بقيمة الم
على  هكان لوعن رجل   :مسألة: ومم ا يوجد عن موسى بن علي  

 ضيتُ ققد "ت شهدأفلمّا حضرتها الوفاة  ،وهي مقرةّ في صحّتها ،ين  والدته دَ 
فإن  .هله جائز نّ أم والله أعل فأرى ؟كم هو  دينهسمّ يولم  "،ابني موضع كذا وكذا

 ،الدراهم مّ لم يس إنالهم، و ؛ فللورثة أن يردوا الدارهم، ويأخذوا مسّمت الدراهم
 ذلك. بصواب علموفي ذلك قول آخر، والله أ ،فهو له ؛ينوسّمت أنهّ قضاء بدَ 
أو بحقّ  ،ين عليه لهالمريض شيئا من ماله بدَ  ىإذا قضقيل:  قال غيره: قد

وردّ قيمته على  ،أنّ للورثة الخيار في تمام ذلك "؛وليس له بوفاء" :ولم يقل ،عليه
لهم الخيار؛ لأنّ وقد قيل:  .فلا خيار له "؛بوفاء (1)وليسه له" قال:فإن  اء.قضلا

  .القضاء منتقض على حال
بحقّ وضمان عليّ " :ولو لم يقليثبت  فإنهّ ؛أمّا الإقرار في الصحّةمسألة: ]

وأقرّ  ،فإذا كان المقرّ مريضا ،وأمّا في المرض .أو غير وارث ،كان المقرور وارثا  "،له
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 بحقّ وضمان عليّ " :وإن لم يقل .فإنهّ يثبت ،له ؛ لزمه وضمانبشيء مسمّى بحقّ 
 .(1) [فلا يثبت "؛وما هو له بوفاء ،لزمني له"أو  "،له

وفي  مسألة: ومن جواب الش يخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:
أو غيره من  ،أو العروض لوارث ،أو الحيوان ،الإقرار الصريح بشيء من الأصول

نّ إقراره في الصحّة ثابت على حال في أ :قال: ففي الأثر ؟المريض والصحيح
فلا فرق لعدم ما  ؛أو ما عداه ،كان  موضع جوازه لمن أقرّ له به في زمانه وارثا

فيجوز لأن يكون  ؛وفي المرض /242. /أو الرأي على بطلانه ،يدلّ في الإجماع
أكثر ما فيه.  منزلة العطية"، فلا يصح لهما على بأنهّ في"على ما به من قول 

بأنهّ من وقول:  .فيجوز للأجنبي دون وارثه ؛معنى الوصيّةفي  بأنهوقول: 
ى ﴿ :فيجوز لكلّ منها لقوله تعالى ؛الاعتراف به لهما خَذۡتُمۡ عَََ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
قاَلَ ءَأ

۠ مَعَكُم م  نَ ٱ ناَ
َ
ْ وَأ قۡرَرۡناَ  قَالَ فَٱشۡهَدُوا

َ
ْ أ ىل كُمۡ إ صۡۡ يۖ قَالوُٓا ينَ ذَ ه د  ى ]آل ﴾لشَّ

 "؛بحقّ وضمان" لا يثبت حتّى يقول:و  ،بأنهّ لا يصحّ : (2)وقول. [81عمران:
 :حتّى يقولوقول:  .فيجوز لأن يكون على ما في القضاء من وجه في ثبوته

حتّى يقول فيصرحّ في وارثه بأنهّ من شيء وقول:  ".لزمني له"أو  له"، بحقّ عليّ "
وإلا فإقراره له ليس  ؛أو غمية أغماه إيّّها ،هأو جرح جرحه إيّّ  ،أكله من ماله

وازه إن  بجوقول:  .وإلا فلا يصحّ ثبوته ؛حتّى يبيّن مقداره كم هووقول:  .بشيء
من الوجوه إلا بوجه لا يجوز لوارثه وقول: وإلا فلا.  ؛أو كيل ،كان معروفا بوزن

أن  "بهما أو ،بحقّ أو ضمان" :في قوله ويعجبني ،أن يكون عن بيّنة تقوم به
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وقوله. (2)
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اه ز فتبرعّ به فأج ،أو على غيره ،يكون له حكم الأولى؛ لأنهّ يحتمل أن يكون عليه
من ضمان عليّ "أو  "،بحقّ عليّ له" وإن قال: .على ما بها من رأي كأنهّ به أولى

في به أن يجري به على ما  أعجبني "؛من ماله"أو  "،منه"أو  "،لزمني له"أو  "،له
مه في اتهّ وإن  ،وأن يكون وارثه في هذا الموضع كغيره ،القضاء من وجه في رأي

وعلى  ،فيجوز لأن يكون له ؛ولا من أي شيء لزمه لاك  ،فلم يذكره ،حقّه
 ىأو تركه لمن قض ،فلورثته الخيار بين أخذه بماله من قيمة قول آخر: /243/

 ؛ولهأو ما أشبهه من ق "،وما هو له بوفاء من حقّه" إلا أن يقول:وقيل: إيّّه. 
يختلف في ثبوته جاز لأن وإلا  ،فإن صحّ من مرضه فأتمهّ .فإنهّ لا خيار لهم فيه

ما أقرّ وقيل:  .فلابدّ وأن يلزمه قيمة ما قضاه "؛من لا يجيزه عليه"وعلى قول  ،له
من يراه " فإنهّ على قول ؛به مع يمينه إن طلبها من هي له إلا أن يكون لوارثه

فإن صرحّ في  ،فيجوز لأن يكون كغيرهول آخر: وعلى قلا شيء له.  "؛باطلا
وما يكون من ضمان في  ،أو بما يدلّ عليها في إقرار ،الحقّ نفسه بماله من كميّة

عدل ببجوازه مهما كان وقيل: ه. ئقضا من جاز على رأي لأن يكون له ؛وصيّة
وفي  وانتقاضه إن كان بما دونه إلا أن يتمّه الورثة على ما جاز منهم. ،من السعر

إنّ لهم الخيار وقيل: إلى الورثة.  (1)وما زاد راجع ،نّ له مقدار حقّهأقول آخر: 
 ه بما فيه. ئفي فدا

وإلا  ،ما دلّ على أنهّ لا جواز له على حال إلا أن يتمّوه وفي قول آخر
فليرجع في الحقّ إلى ما حدّه فصحّ عليه، وهل لهم من النقض في هذه المواضع إن 

                                                 
 ق: فرجع. (1)
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وإن لم يصحّ أنهّ قد طلبه على رأي من  ؟ه في صحّته مثل مالهمات قبل أن يتمّ 
 فينظر في ذلك. ،لا، والله أعلموقيل:  .نعمقيل:  ؟أجازه له

 ىفي رجل اشتر  مسألة من جواب الش يخ محم د بن سالم بن محم د القرن:
كم من حكّام وغير عند حا  ،ووجد فيه عيبا /244/ أو مالا ،أو عبدا ،دابة

وادعى  ،ضمان من أو أقرّ بمال إقرارا ،مات المشتري قبل الحكومةو  ،المسلمين
لا يزيد  أم ؟همالكومات قبل الحكومة، هل للورثة من الحكم ما كان له ،الجهالة

 .(اشي بيدهالبط م دأخوك سلطان بن مح)كتبه.   نيةتصريحا شافيا كافيا؛ لأنّها عا
ة هذه المسأل أحفظ لم إنيّ  :-والله الموفّق والهادي إلى الحقّ والصواب-الجواب 

 ،كث ما للهالللوار  نّ أ :ها مجملا في معنى العموميبعينها من الآثار إلا ما جاء ف
فلا  ؛الةن الجهملك أنّ الوارث إذا ثبت وصحّ ما ادعاه الها :أعلم والله وعندي

 . أعلما، واللهيرهيبعد عندي أن يكون له ما لهالكه مماّ ذكرت من المحاكمة وغ
تدبرّ ف ،لفهما ركيك ،فإنّي ضعيف قليل العلم ،شيخي من سؤال المسلمين وازدد

وم ترى ه في ييّّ ما كتبته لك تدبير المشفق على نفسه الخائف من سؤال الله إ
الفقير  صغيرك ةتحيّ  ،النّاس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد

ا سطّره بت مثاحيح ص (.يدهمحم د القرن ب سالم بن محم د بن)إلى الله سبحانه 
تبه ك)به  كميحوثابت  ،نهّ كذلكأوعندي  ،الشّيخ محمّد بن سالم من المسألة

  (.عبد الرحمن بن محم د بن بلعرب بيده
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عرفت الاختلاف  قال الناظر الأقل  لله سالم بن سعيد بن علي  الصائغي:
فقال  ؛ي قبل الإتمامتّمت إذا مات المشتر  (1)ن لو أتّمتأفي البيوع المنتقضة التي 

ولا إتمامه.  ،خيار في نقض ذلك /245/ موته ثبوت البيع وليس للورثةمن قال: 
وللورثة ما للمشتري في إتمام ذلك أو نقضه،  ،لا يثبت ذلكوقال من قال: 

ولم يصحّ  ،أنّ هذا الاختلاف بينهم إذا مات المشتري :والله أعلموالذي عندي 
 ؛ولم ينقطع الحكم بينه وبين البائع ،وأمّا إذا نقض .(2)ولا إتمام ،منه نقض للبيع

نّ أوقد جاء الأثر:  ،ولم يب لي في ذلك اختلاف ،فللورثة في ذلك ماله هو
فلورثته أن يطلبوها  ؛ولم يحكم له بها بعد ،الشفيع إذا مات على مطلب شفعته

ث، والله ل فيها أنّها لا تور يقد ق ةعوهذا أشدّ من ذلك؛ لأنّ الشف ،بعد موته
 .(كتبه سالم بن سعيد بن علي  الصائغي بيده) .أعلم بالصواب

وتأمّلتها  ،في أقوال هؤلاء القائلين في المسألة المتقدّمة قد نظرتُ قال الناظر: 
فوجدتها بعد موافقتها وسلامتها من مشاققتها أنّها غير مستوفية لمعاني المسألة  

وذلك لإجمال من أجمل منهم  ؛لّهابح (3)ولا مستولية على جميع عقودها ،كلّها
وتخصيص من خصّ منهم ما خصّه منها إذا لم ينفكوا جميعا من أحد هذين  ،لها

وهما  ،لها عنهما (5)المتردّدة بينهما لا مج (4)فيها حتّى بقيت المسألة مرتبطة بهما
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: تمت. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إتمامه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: عقودتها. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: بها. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: محال. (5)
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سائلها بها عن طلب الزيّدة في  (1)ذلك لم يستغنلف ؛الإجمال والتخصيص
كتفاء؛ لأنّ المقتصر ليسه  الا  (3)إذا لم يحصل له بها (2)والتفحيص ،البحث فيها

كلا ولا حصل به   ؛المعنى /246/ وكيف يكونان بمثابة وهو لم يتمّ به ،كالمستوفي
وهي  ،فائدة مائدة (5)لا وأنّ لكلّ أ (4)ىولا لمن بعده اقتف ،للسائل اءستغنالا

 فائدة كان أتمائدة فما كان وهو على قدر الف ،لا وهي الأجرألمفيدها عائدة 
ولا يتقبّل  ،ر إلا على ما يتقبّلهلكنّ الله لا يأجُ  ،أوفر أجرا عند الله لأهله وأوفى

والإخلاص  ،والوفاء ،جعلني الله وإيّّكم من أهل الصّدق .إلا ما خلّص له وصفا
ل وأمّا ما لم يأت عليه أقوا .وأخفى ، السرّ لمعا ،فيما قام به من طاعة الله لله

  ،فهو الإقرار من المقريّن ؛ن معناه فيما كانوا به متكلّمينولا تضمّ  ،هؤلاء القائلين
ومالهم وعليهم فيه بالحكم من قول أهل العلم  ،أو مطلقين ،كانوا فيه مقيّدين

فرق  وهذا ،به مدّعين (6)وللجهالة ،المهتدين إذا رجعوا عنه وكانوا له منقضين
لنّقض له ودعوى الجهالة به، أيكونون في ذلك بينهم وبين ورثتهم بعدهم في ا

 ؛أو عنه غير راجعين ،(7)كانوا في حياتهم بالنّقض مطالبين  ؟مستوين أم مختلفين
عراضهم عن ذكره إولا أرجو في  ،فهذا المعنى الذي لم يأت عليه كلام المتقدّمين

                                                 
 : يستعن.هذا في ق. وفي الأصل (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: التفحص. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أفتقي. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: كل. (5)
 هذا في ق. وفي الأصل: والجهالة. (6)
 هذا في ق. وفي الأصل: طالبين. (7)
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ومن  ،أسباب الأحكام لا من دقيقها من جليّ  هو مره؛ لأنهّبأعن جهالة منهم 
وإنّي قد طال ما قد صحبتهم  .آثار أهل الإسلام لا من عميقها (1)ظواهر

ق والتعمّق وقد عرفت منهم التدقّ  ،ومناظرتي لهم ،وأختبرتهم بمذاكرتي إيّّهم
 ةومعضل ،وهاحلّ مشكلة لي قد  م  ولكَ  ،فيما هو أدقّ من هذا وأعمق /247/

 الذي هو غير خفي إلا روها وسهّلوها، فكيف يجهلون هذا الجليّ يسّ عليّ قد 
 ،واستدامتهم على تلاوتها ،على الجاهل العميّ مع كثرة مطالعتهم الآثار

 ،وتطلّعهم على ما فيها من غوامض الأسرار ،فكارومباحثتها بالتدبير فيها والإ
فكم دقيق صار عندي  ،الاستتار إلى جليّ الإظهار لأهلها من خفيّ  موكشفه

 ،وخفيّا معي هم بعد أن كان غامضاببا بسم ظاهرا حى بهضأ وكم عميقٍ  ،بهم جليّا
وذكرته عنهم هو الذي أبعد رجائي عن جهلهم بما  ،فهذا الذي عرفته منهم

 (3)وإنّما قرّ  ،بعد علمهم به هلترك اإيّّه اختيار  (2)مأعرضوا عن ذكره وعن كون تركه
نه وذلك هو التغافل الذي لا عصمة م ،به ظنّي هو ما كان من شأنهم وشأني

وما جرى مجراه فهو مثله وخارج على معناه؛ لأنّ ذلك غير  ،لعالم ولا جاهل
ه عليهم بالكليّة ولكنّهم فيه متفاوتون فولا ممتنع طرّ  ،وم من صفات البشريةّدمع

وتبارك  ،وسبحان من جعلهم في جميع أحوالهم مختلفين ،(4)ليسوا فيه بالسويةّ
 ،بصفاته الكاملة التي لا تليق إلا به وتفرّد ،وتعالى عن جميع صفات المخلوقين
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ظاهر. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تركها. (2)
 ا في ق. وفي الأصل: أقر.هذ (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: بالتسوية. (4)
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 يّ وأمّا أنا فإنّي لما أن عرضت عل .وهو الله ربّ العالمين ،(1)[تنبغي إلا له]ولا 
غير  /248/ووجدتها بعد أن تأمّلتها أنّها  ،هذه المسألة مع أقوال القائلين فيها

عنها لما  وإثبات الشّاذ ،أحببت إيجاد المعدوم منها ،مشتملة على جميع معانيها
 مّمن عن طلب زائدتها، وإن كنتُ  بها سائلها (2)وغنية ،في ذلك من تمام فائدتها

ولكن دعاني إليه حرصي  ،فهمي (3)وذلك لقلّة علمي وركاكة ،أهلا لذلك لست
وطلب  ، باللهتياستعان فأقول بعد ،وحمية وعذرا لإخواني (4)على تمام المعاني

بياني أنّ المعنى المغفول من المسألة في قول توفيقه إيّّي لإدراك ما قصدته من 
  :ضربينعلى وهو عندي  ،هو الإقرارو  ،قولوما بعده من الم ،المسؤول

ويحكم  ،أو بأحدهما ،وكلاهما يلزمان من أقرّ بهما :وإقرار بحق   ،إقرار مطلق
يصحّ عليه منهما بعد امتناعه عن واجب ذلك فيهما إذا كان بحدّ بما على كلّ 

صحيح العقل غير متّقي ولا وهو  ،وهو كونه حراّ بالغا ،ه ذلك من أمرهمامن يلزم
فهذا الذي يحكم عليه بما يصحّ من  ؛أو بأيهّما ،كان إقراره بهما  ،مكره عليهما

وطلب خصمه منه إنصافه إن كان مّمن  ،رارهقإقراره بعد امتناعه به عن خصمه و 
مقامه من ولّي أو وكيل أو  وقام في ذلك من يقوم ،لم يكن (5)أو ،يملك أمره

أهل كان ذلك الإقرار من أحد من   ،محتسب على رأي من أجاز الحسبة له
فإنّهم في ذلك كلّهم  ؛أو من الفجّار ،أو من الأبرار ،أو من أهل الإنكار ،الإقرار

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ولا يتبع. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وغيبة. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وركالة. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: معالي. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: لو. (5)
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وليس لأحد أن يميل عن حكم الإسلام إلى غيره  ،في حكم الإسلام لعلى سواء
ُۖ وَلََّ لنبيّه وصفيّه: ﴿ /249/ بهوى لقول الله تعالى ُ نزَلَ ٱللََّّ

َ
فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم ب مَآ أ

ا جَاءَٓكَ م نَ ٱلَۡۡق     هۡوَاءَٓهُمۡ عَمَّ
َ
وأمّا إذا رجع المقرّ عن إقراره  .[48]المائدة:﴾تتََّب عۡ أ

ويفترق  ،مماّ يختلف القول فيه فهذا عندي ؛عى الجهالة بهونقضه بعد أن ادّ 
أنهّ إن كان دعوى هذا المدّعي  والذي عرفته من ذلك ،هالحكم في معاني

من التنازع فيه بين أهل العلم فيما  رفهو غير عا ؛للجهالة فيما أقرّ به مطلقا
نّ دعواه إ": قول من قال منهمفمن معنى  ،أو عليه للخصم ،يجب له فيه بالحكم
وذلك  ،ةوما لم يصحّ كذبه بها فهي صحيحة غير معلول ،للجهالة فيه مقبولة

 "؛ن حدوث علمه عليه في الفضلآوطر  ،ثبوت جهله في الأصل (1)لموضع
وهكذا حكم  ،فلذلك روعي بأصله حتّى يصحّ انتقاله منه وتحوّله عنه إلى فضله

يجوز ن ول ى،وعليه به يقض ،نّ كلّ شيء منها يحكم له بأصلهأسائر الأشياء 
 ى.أو دليل يرتض ،حجّة تقوميمكن حدوثه به بغير  (2)تحويله عنه إلى غيره مماّ

ليس لهذا المقرّ في إقراره المطلق حجّة بدعواه  ن  "أ قول الآخرين منهم:ومن معنى 
لأنّ إطلاقه في إقراره للغير يقتضي ملك المقرور به للمقرور له  ؛الجهالة به ولا حقّ 

 ،وكأنهّ على هذا يدلّ على كونه في يده بغير تملّك له "،من قبل كون إقراره هذا
وإنّما هو حقّ لغيره من حيث لا يعلم الغير به حتّى يصحّ معه إقرار من هو في 

وإنّما صار في يده على سبيل التعدّي فيه على صاحبه  ،أو كان عالما به ،يده له
إلى ربهّ بعد احتمال   /250/ أو خلاصا ،حتّى أقرّ به توبة منه وندما على فعله

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الموضع. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ممن. (2)
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المقرور له ذلك به أو عدمه، وغير بعيد من كينونيته في يده بحقّه مع وجود علم 
احتمال كون ذلك الإقرار من مقرهّ على سبيل التوسّل به في إخراجه عنه من 

وبه   ،وإخراج ما شاء منه لغيره بالجائز فيه ،ملكه؛ لأنهّ ممنوع التصرّف في ماله
ة وعلى احتمال كلا الوجوه المتقدّمة فتقدّم التبع ،أو بغيره ،كان ذلك بإقرار

أو لزوم الحقّ لربهّ من غير ذلك الإقرار هو غير متسبّب بذلك الإقرار  ،عليه
في قول  (1)فمن ذلك لم تكن له حجّة في دعواه الجهالة به ،المطلق لمن أقرّ به إليه

 ،وكان هذا القول عندي هو أصحّ القولين ،وتفرّد به من أولئك ،من قال بذلك
قلته في حكم أحد  معي ه وعلى حسب مافهذا ما عرفت ،وحجّته أقوى الحجّتين
  .الضربين من الإقرارين

فهو ما أقرّ به المقرّ بحقّ أو عن ضمان لزمه لأحد  :وأم ا الضرب الثاني منهما
أنه كأنه أقرب من الأول لقيود دعوى الجهالة  فالذي يقع لي في هذا ،من الخلق

؛ (2)وافتراق أحكامها عند من يبصرها ويعيها ،هالاختلاف معاني فيه من مدعيها
فسه لغيره عن غير حقّ متقدّم بنلأنّ إطلاقه في الأوّل يدلّ على الاعتراف به 

لا بل منتف عنه معنى القضاء  ،فيكون به قضاء عنه ووفاء له منه ،لزومه عليه له
فظ إلى اللّ  (3)ةلعدم الدليل به عليه إلى موضع وجوده إليه بعد أن ساقه سياق

من الإقرار الثاني؛ لأنّ الألفاظ مع  /251/ وذلك غير منفك ،أقرهّ بهف ،مقرهّ
ومن أجل اختلافها اختلفت في  ،اختلافها في المباني هي الدّالة على المعاني

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: له. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ويعينها. (2)
 زيّدة من ق. (3)



 الثاني والسبعون الجزء  282  قاموس الشريعة

 

 ،بحكمه (1)[لكلّ منها]فحكموا  ،وتشعبت في أقسامها عند حكّامها ،أحكامها
 في الإقرار الثاني فظا أن ذلّت ألفاظ اللالم (2)فكذلك ،ولم يجاوزوا به عن رسمه

ما كان على حال الإتمام فيه  ىحكم به على المقضي للمقض ى"انقض "علي
 ،(3)قضاتوأمّا إن كان له من .ىولم ينقضه بدعوى الجهالة فيه فيما مض ،ابالرض

 ،وبها مطالبا ومخاصما ،بل كان لها قائما ،(4)وعن دعوى الجهالة به ليسه معرضا
وأن  ،كم قبول قوله هذا ما لم يصحّ خلافه معها را كونه به عالما، فعلى الحومنك

وذلك لما ذكرنا فيما تقدّم من  ،يكون له به حاكما ولكفّ خصمه عنه فيه قادما
وحدوثه عليه فيمن يصحّ له ذلك في الحكم  ،تقدّم الجهل بالأشياء على العلم

ن يعترف لخصمه بحقّه الذي لكن على الحاكم بعد الحكم لديه القيام عليه بأ
وهو  ،ورجع عنه بدعوى الجهالة فيه بعد طلب الخصم ذلك منه ،قضاه هذا به

كن عند خصمه بيّنة تشهد له بحقّه الذي له تهذا ما لم  ،أعرف بلازمه لخصمه
فما لم يكن كذلك كان لخصمه ما يعترف له به عن حقّه ليس له غير  ،عليه

لافه له على مقتضى دعوى حان على الحاكم استك  ،ذلك منه إلا أن يطلب يمينه
ن أبالله  /252/ والذي أراه من يمينه في هذا أنّ خصمه يحلف ،خصمه عليه

 ،وإن زاد الحاكم في يمينه على هذا ،ليس عليه حقّ له غير الذي اعترف به إليه
كان واسعا   ؛زيّدة عليهلا ب يأو أتى بغيره مماّ يقتضي فيه معنى المدّع ،أو نقص

  .ومنقطعا الحكم به ،له
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الكل منهما. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فلذلك. (2)
 ق: منقضا. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: معروضا. (4)
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وأمّا إن قامت بيّنة لمن له الحقّ بأوفر مماّ اعترف به المعترف له على المعترف 
فهذا مماّ  ؛ذلك بحكم الحاكم عليه منهفطلب  ،وذلك بعد استحلافه إيّّه ،به

لم يوجب له شيئا  حسب أن  بعضا منهمأف ؛يجري فيه الاختلاف بين المسلمين
ونزوله إلى  ،وإعجازه البيّنة قبل استحلافه إيّّه ،فه إيّّهعلى خصمه بعد استحلا

وانقطاع الحكم على هذا فيه بيّنة والخصم؛ لأنّ الحكم يقطع  ،وإهداره البيّنة ،يمينه
ولا لأحد نقضه إذا كان على العدل  ،فلا تكون لمحتجّ حجّة فيه بعده ،ما قبله
عد طلبهم لقطع الحكم فيه عن لأنّ الحاكم لم يحكم بما حكم بينهما إلا بو قطعه؛ 

ولا يكون المبطل  ،منهم ولهم إبطالا لحجّتهماو فكون هذا  ،منهما (1)به ارض
بل لو كان  ،منهم لحجّته لهذا في علانيته نافعا له في الحكم تمسّكه بها في سريرته

راّ لها عليه في غرمه ما كان مطالبا للحاكم في نصمتمسّكا بها على خصمه مست
وإنّما يكون عن  ،وراضيا بما يقطعه بينهما من حكمه ،لخصمه (2)استحلافه

ثّم حينئذ يطالب في  ،استحلافه إيّّه عاذرا ولحضور حجّته وقيامها له بحقّه ناظرا
وعلى الحاكم أن يحكم له به عليه  /253، /افرا اأخذ حقّه من خصمه تماما و 

ه بكماله من لم يكن إلى قبض حقّ  ؛ن لم يكن منه ذلكأولما  ،راغما صاغرا
فهذا ما بان لي من  ؛(3)راببعد إبطاله إيّّها صا به خصمه حين قيام حجّته له
فأحببت بيانها ليعلمها من كان بينه وبين خلافه  ،معنى هذا القول والحجّة له

  ا.مناظر 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: له. (1)
 ذا في ق. وفي الأصل: استحلافهم.ه (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: صائرا. (3)
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نهّ أفمعي  ؛ لي من حجّتهينج من معنى قول من قال بخلافه ويبوأمّا ما يخر 
 ،(2)أولى بما قامت له به بيّنته (1)[ذا البيّنة]نّ أال به يخرج من معنى قول من ق

ومن الحجّة لهم في ذلك أنّ  .وقطع الحكم بينه وبين خصمه لا تبطل به حجّته
وهذا ما قد تبيّن فجوره بها في ظاهر  ،البيّنة العادلة أولى من اليمين الفاجرة

أبطل حجّته في  فهذا الذي ؛عليه من أجلها أسباب الظلم (3)وتسبّبت ،الحكم
به قطع  (4)ىراعولم يُ  ،عليه حجّة الخصم ىوقو  ،قول من قال به من أهل العلم

وإن  ،والقائمة عليه مخصوم بها ،الحجّة حجّة في أيّ وقت قامت (5)إذ ،الحكم
 ،بها الأمانة (6)وإنّما الأولى ،تك في سريرتها قد خانت وحاشا لحجّة الله من الخيانة

  .سريرتها لا يوجب ذلك عليها في علانيتها واحتمال خيانتها في
كذلك احتمال حقّ من قامت عليه في سريرته لا يوجب ذلك له في علانيته؛ 

من خلقه بما  (7)[الله المتعبّدين]وقد تعبّد  ،لأنّ حكم الظاهر غير حكم السرائر
كم ما منهم ظهر لا بما قد خفي علمه عليهم بحتعبّدهم به في بعضهم من بعض 

وداخل في تكليف ما لا  ،طاقة البشر /254/واستتر؛ لأنّ ذلك خارج من  منهم
 ،يطاق في صحيح النظر، وتكليف ما لا يطاق خروج من الحكمة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ابعيىه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بينه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وبسبب. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: يرعى. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: إذا. (5)
 هذا في ق. وفي الأصل: أولى. (6)
 ذا في ق. وفي الأصل: الله من المتعبدين.ه (7)
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ير غن فعل ع ويتعالى ،به وقدر ىوالله تعالى عليم حكيم في جميع ما قد قض
ما  جميع لمه في عوتكليف عباده ما لا يطيقونه مماّ لا يوصل منهم إلى ة،الحكم

إذ  ،مورات الأغيبموهو العالم بذات الصدور، والمطلع على  ،أو أمر ،نهاهم عنه
هور به لى المجا عوكفى به شهيدا ورقيب ،ورتلا تخفي عليه خافية من مظهور ومس

  .والمستور
إنّ على المدّعي »: آخر مماّ يستنبط الحجّة منه لهذا القول قول النبّي  ووجه  

 :ويخرج قوله عليه قوله  معنى (2)، فالذي يوافق(1)«ليمينالبيّنة وعلى المنكر ا
وإنّما كانت  ،عى عليهقم به بيّنة للمدّعي على المدّ ت نّ اليمين على المنكر فيما لمإ

 ؛وأمّا ما قامت به البيّنة وصححت أمره الحجّة ،معدومة غير موجودة ولا مرجوّة
تمع بيّنة ويمين في تجنهّ لا فليس يمين المنكر فيما يدفع له عن نفسه بشيء؛ لأ

عى عليه قبل حضور بيّنته واستعمال المدّعي في استحلاف من ادّ  ،دعوى واحدة
بل يكون الحكم من الحاكم على الخصم بها  ،لا يسقط شهادتها فيما قامت به

وبنظر المبتلى  ،فهذا ما تبيّن لي من الحجّة لهذا القول ،أولى؛ لأنّ حجّتها أقوى
اعتمد عليه منهما؛ لأنهّ لا يسعه غير موافقة  /255/ أيما رآه عدلابهما بينهما و 
 ،ذكره من حكم الإقرارين المتقدّمين ىوما قد مض ،ولا في غيرهما (3)العدل فيهما

                                                 
؛ والدارقطني، كتاب في 1341أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الأحكام، رقم:  (1)

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، 4510الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 
 .21203رقم: 

 هذا في ق. وفي الأصل: يوافقنا. (2)
 . وفي الأصل: فيها.هذا في ق (3)
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بوجود كمال  فجميع ذلك معلّق جوازه ،(1)وحكم المقرّ بهما فيما له وعليه فيهما
وإلا فمنعكس ذلك كلّه مع  ،(2)ابهإقراره  لتعلق جواز الشروط المتقدمة في المقرّ 

لم  ؛وثبت إقراره جائزا منه ،ومهما صحّ إقرار المقرّ  ،أو عدم شيء منها ،عدمها
تطرّقه  (3)ولا جاز منع جواز ،يمتنع من دخول حكم من الأحكام المتقدّمة عليه

 وإنّ الإقرار المشار ،وإنّما يجب قطع الحكم عليه به على ما يوجبه العدل فيه ،إليه
هو ما كان خارجا من المقرّ ما لا سلامة له من  ؛إليه بالأحكام المفصولة بها عليه

 ،النقصان (4)أو ،إمكان تغيّر حاله فيه عن معرفة المقرّ به من حدوث الزيّدة عليه
ولا يصحّ ذلك إلا أن يكون من غير  ،أو انحطاطه في الأثمان ،أو ارتفاع حاله

عداهما مماّ لم يجر  (5)اه فيمبل يجب كون ،اءشين للأالدراهم والدنانير التي هي أثما
وهو  ،له وهو تابع لهما صلاألكونهما  ؛ومتعلّق عليهما ،وإنّما جاز بهما ،مجراهما

 ،العروض (6)وأ ،وهي المعروفة بالأصول ،أحد الأصناف الثلاثة التي هي غيرهما
أو  ،ة منهافهي التي قد عرفت بحدوث الانقلاب عليها بالزيّد ؛أو الحيوان

إلا أنّ  ،عيانهاأوربّما قد أتى ذلك الحادث منها على أثمانها دون  ،النقصان بها
وما أمكن فيه تغيّر حاله بوجه  /256/ ها عن حالهافي علّة تغيرّ  ذلك كلّه متساوٍ 

 ،فيه بجهالته هودعوا ن غيبته،لم يحكم على المقرّ به بمعرفته بعد إمكا ؛من الوجوه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فيها. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بهما. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: جوازه. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (4)
 ق: مما. (5)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (6)
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 ،وإلا فهو موصول إلى حجّته ،حين الإقرار به ومشاهدته إلا بصحّة حضرته
وخاصّة إذا كان أقرّ المقرّ بحقّ وخارجا منه على  .(1)ومقبول قوله في دعوته

ولا على من قضاه إيّّه من  ،القضاء به بالحقّ بلا حيف منه على نفسه فيه
عدل فيه الخلق؛ لأنهّ يحتمل زيّدته على الحقّ الذي عليه له في تقديم أهل ال

يّن له ذلك فيه من معرفته بعد يتبته حتّى ببقيمته إذا كان إقراره به في حين غي
إذ ليس حجّة  ؛من المقرّ بالمطلق فلهذا كان أقرب لقبول دعواه لجهالته ،حضرته

ما يدفع حجّة المقرّ بالمطلق في هذا هو   لكوما مضى من ذ ،كحجّته  (2)كلذ
وتخصيص كون الإقرارين المذكورين مع  ،بهدايتهكاف عن إعادته لمن منّ الله عليه 

ما تقدّم من حكمهما بأحد الأصناف الثلاثة المقدّمة دون الدراهم والدنانير؛ 
عليهما حدوث التغيّر في حال ولا ثمن لكونهما  ألأنّ الدراهم والدنانير لا يطر 

 مختلفين ولا سبيل لدعوى الجهالة من مدعّ لهما فيهما إذ هما غير ،أثمانا للأشياء
ولا في حضرته لهما كان إقرار المقرّ  ،ة المقرّ بهما عنهمابعن حالهما في غي

بهما، بل لازم عليه ما أقر به  فليس له نقض إقراره ؛أو بحقّ فيهما ،لمطلقبا
بأيهّما؛ لأنّ الحكم يوجب التساوي في هذا  منهما، ومحكوم عليه به للمقرور له

إذ لا  ؛فيهما منصوص   ذا الفصل اختلاف  ه /257/  لي فييبولا  ،بينهما
أو بأحدهما لما بيّنا من العلّة التي  ،على لزومهما من أقرّ بهما (3)أرجو إلا الاتفاق

  .بها في هذا الموضع غيره من سائر حكمهماقا فار 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: دعواته. (1)
 ق: ذاك. (2)
 ق.هذا في ق. وفي الأصل: لاتفا (3)
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 ؛ما ما يكون للوارث ما للهالك من أمرهما مماّ لا يكون وتبيين فرقهماأو 
نّ الموضع الذي يكون للهالك فيه أ :القول فيهمامن مجمل فالذي يخرج معي 

في هذا مماّ يجري معنى الاختلاف  (1)ا كان الوارثالنقض لموضع جهالته اتفاقا 
وعلى هذا فلا يبعد عندي لحوق معنى الاختلاف  ؟نّ له ما لهالكه أم لاأ ،فيه

من وذلك على رأي  ،الوارث في جواز النقض له فيما كان جوازه لهالكه اختلافا
وهذا مطرد  ،من اختلاف أجازه لهالكه حتّى يكون لوارثه في جوازه له اختلاف  

وما أحسن تفسير أبي علي الصائغي لمجمل هذا القول فيما  ،في الإقرار وغيره
أنّ ما للهالك نقضه  :تقدّم من قوله عقيب القائلين قبله في المسألة المتقدّمة وهو

ها حتّى مات وهو ببنصاف من خصمه بسبالجهالة فنقضه بها ولم يزل يطلب الإ
ذلك  (2)[وصحّ جميع] ،على حال مطالبته من قبل أو يوصله أحد فيه إلى حجّته

فإنّ للوارث في هذا الموضع ما للهالك إذا تمسّك بتمسّك هالكه  ؛منه في حياته
ولا ما  ،وأمّا إذا مات هالكه ولم يصحّ نقضه لماله نقضه أن لو نقضه .في ذلك

الوارث  /258/فهذا الذي يلحق  ؛وإتمامه له في حياته ،بهله ه ؤ يه رضايوجب عل
وهذا المعنى من قوله والمجتنى من  ،هتامممعنى الاختلاف في جواز الحجّة فيه بعد 

مّمن جفاه بل الله مرجو أن يجعله لنا ملجأ  (3)ولا أوحشنا ،عقله أدام الله لنا مجتناه
 (4)بهب علينا ترقولما صعُ  ،اونصرا  اولدفع جيش الجهل عنّا فتحا  ،ودخرا

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لوارث. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: جميع وصح. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وحشنا. (3)
 ق: ترقيه. (4)
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 (1)وجزاه الله عنّا على هذا منه لنا إن شاء الله ا،يسرا وعسر علينا تلقّيه سلما و 
  .خيرا وأجرا

من  يومعجب لي وعليّ إلا أنّي إلى رأ ،فهو سائغ إليّ  ؛وأمّا تفسيره هذا
فلم يكن  ،أبطل حجّة الوارث فيما كان للهالك فيه الخيار بين النقض والإتمام

 ه؛وأمّا سائر  .هو من غيره عندي أعدل إذ ؛منه شيء من ذلك في حياته أميل
ومن  ،محجّته واتضحت ،حجّته (3)؛ لأنهّ قد تبيّنتهر يمصاحبه فيه ومسا (2)فإنيّ 

وإنّما  ،ذلك أنّ موت الهالك قبل توصّله إلى ما قد استحقّه لا يبطل ماله وحقّه
إذ نقضه لماله نقضه في  ، لمن انتقل الإرث إليهيكون ذلك لازما من عليه وميراثاا 

والحجّة لوارثيه فيه بعد وفاته حكم له به  ،حياته هو الذي أوجب استحقاقه له
  .أو من الأعاجم ،أو لم يحكم الحاكم كان خصمه من العرب ،على خصمه

ن لو طلبها أالوارث مماّ يكون للهالك الحجّة فيه  (4)وأمّا وجه إبطال حجّة
لو كانت الحجّة للوارث فيه كما كانت أن يطلبها حتّى مات على ذلك؛ لأنهّ فلم 

لكانت الحجّة ثابتة لوارث  ،للهالك ولو لم يصحّ يطلب الهالك حجّته في ذلك
وعلى هذا فيكون  ،الوارث الأوّل من قبله /259/ الوارث من بعده إذا لم يطلبها

  .به النّسب من وارث إلى وارثللرابع بعد الثالث ثّم لا زالت تنتقل ما اتصل 
ميراثه  لوّ حمن يت ىكذلك من تكون الحجّة في ذلك عليه تتحوّل عنه هي عل

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فالي. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: تثبت. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: حجته. (4)
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 ،زال نسبه به متّصلا إلى من لا (1)ثّم على هذا يكون الأمر فيه متسلسلا ،إليه
ولا يثبت حكمه في المعقول لخروجه من حكم  ،يصحّ في العقول (2)وهذا ما لم

قول على فهذا ما حضرني من الم ؛ا ليس له من محصولودخوله فيم ،الأصول
ومن قول القائلين  ،حسب ما فتح الله لي من ذكر المعنى المغفول في قول المسؤول

مّمن لمثل هذا المعنى له يعني لقصوري في الطلب  لستُ  وإن كنتُ  ،بعده مهمول
المشقّة فيه عن طلب الطالب الراغب الذي لم ينل ما ناله من العلم إلا بعد تحمّل 

ن دعاني داع أولكن لما  ،وعزةّ العلم عن أن يدرك بالمنى وأن ينال بالهوينا ،والعناء
على ما تبيّن لي وعرفته حسب طاقتي مع  جبتهالحرص منّي على تمام هذه المعاني أ

راجيا من الله أن يتولّى توفيقي فيه  ،وضعف درايتي ،بصيرتي وكثرة حيرتيعلم، قلّة 
وبه معتمدي بل مع ذلك  ،وعليه توكّلي ، وجهه الكريم به مقصديوعنايتي؛ لأنّ 

ولا لأبناء جنسي وهو الخطأ والنسيان  ،من على نفسي مماّ لا عصمة منهآلا 
طرة فوإن كان ذلك غير منفك عن ال /260، /والسّهو بالزيّدة أو النقصان
 ،انفإنهّ يضعف في حين ويقوى في بعض الأحي ؛البشرية في كلّ عصر وأوان

وأيّ زمان من زماننا  ،دة الامتحانبل القلوب بالهموم ومكااوخاصّة عند اشتغ
وما يلقيه  ،وبه المستعان ،أولى بهذا من الأزمان، والله ولّي خلقه في كلّ حال

فإنهّ لا  ،لإنسانله اوتالشيطان على اللّسان على سبيل المكيدة منه وشدّة عد
وكيف تطمع بالسلامة  ،صمه الرحمنعصمة لأحد منه إلا من اعتصم بالله وع
 نه بدليل قوله تعالىعمنه والأنبياء صلوات الله عليهم لم يعصموا 

                                                 
 .هذا في ق. وفي الأصل: متسلسا (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا. (2)
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مع الأنبياء  -لعنه الله-لشيطان لفي كتابه فيما أخبر به نبيّه في خطابه مماّ جرى 
رسَۡلۡنَا م ن قَبۡل كَ م ن رَّسُول  قبله قوله عزّ من قائل: ﴿

َ
ٓ وَلََّ نبَ    إ   وَمَآ أ َٰٓ لََّّ إ ذَا تَمَنََّّ

مۡن يَّت ه  
ُ
ٓ أ يۡطَىنُ فِ  لۡقََ ٱلشَّ

َ
َ لهََاد  ٱلََّّ ينَ ءَامَنُوٓاْ إ لََى ﴿إلى قوله:  [52]الحج:﴾أ وَإِنَّ ٱللََّّ

رَىط   سۡتَق يم   ص   ،للإنسان -لعنه الله-فانظروا في مكيدة الشيطان  ،[54]الحج:﴾مل
قاء الباطل على لسان النبّي من أنبياء الله أ في إلواجتهاده في عداوته إيّّه حتّى تجرّ 

بذلك أنهّ عن ربهّ على لسان  فتتنحتّى يظنّ الجاهل الم -صلوات الله عليهم-
ل ئولا رضي به غير مأزور كان القا ،وإن كان النبّي بهذا إذ لم يتعمّد عليه ،نبيّه

كيف منه ذلك غير معذور، فإذا لم يجز قبول الباطل على هذا من الأنبياء، ف
أم كيف بحالنا نحن  ؟!من العلماء /261/ بحال من هو دونهم مّمن لم ينزل منزلتهم

 ،، فالواجب على كلّ واحد منّا أن يأخذ منه حذرهىوالعم ،الضعفاء أهل الجهل
زجره، ليجانب متابعة  (1)ولا يرتكب ،فلا يترك أمره ،وأن يطيع الله فيما تعبده به

ولا يسع إلا قبول الحقّ  ،ولا رشيد غويّ لباطل من فإنهّ لا يجوز قبول ا ،التقليد
ل للباطل أو بكان القا  ،وإن ردّه ضيق على القريب والبعيد ،مّمن كان من العبيد

وإنّما يستوجبان بذلك  ،فكلاهما غير واسع ذلك لهما ،الرادّ للحقّ جاهلا أو عالما
ا بين اختلافا  هذا ما لا نعلم فيه ،الوعيد من ربّهما إن ماتا على ذلك منهما

 ،لة أهل الاستقامة من أهل مذهبنا من غائب أو شهيدحنا المنتحلين بنئفقها
من  يسد خلله ما هديو  ،عليه فليصلح زللـه أأو قر  ،هأبي هذا فقر افمن بلغه كت

ويشهد  ،ولا بشيء منه حتّى يعلم عدله ،ولا يعجل على العمل به ،ذلك إليه
 ،عدله ه للى به عنه حتّى يبينفالكفّ أو  ،وما شكل عليه منه ،فضله

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يترك. (1)
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وأعراضه عن ردّ باطله  ،أو باطله فيردّه علي ويهمله، فإنّ ذلك منه يسرّني ،فيقبله
ستغفر الله تعالى من كلّ أوإنّي  .على ردّه يضرهّ ويضرّني تهبعد علمه به وقدر 

وإنّي راجع عنه إلى الحقّ  ،دعوت غيري إليه وأ ،أو قلت به ،عليه باطل اعتمدتُ 
وتائب إلى الله من كلّ ما خالفت  ، جميع أقوالي وأفعالي وخطراتي في باليفي
ديني و  ،ي رأيهميورأ ،وقولي في جميع الأشياء كلّها قول المسلمين ،رضاه (1)فيه

من  ،وما توفيقيّ إلا بالله ربّ العالمين /262، /دينهم في جميع الرأي والدين
إليه مهنا بن  (2)والمفوّض أموره ،ل عليهالمتوكّ  عبده الفقير إلى الله الراجي عفوه

 (3).خلفان بن محمّد بن عبد الله البوسعيدي
أنّ  :لآثاروالذي أحفظه من ا: مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 

 "،نال فلامهذا " :كقول الرجل  ؛قسم اعتراف: الإقرار ينقسم على ثلاثة أقسام
لي  لا شيءف، نمالي لفلا" :وإن قال ".لفلان لا شيء لي فيها راهذه الد"أو 
رج مخرج تخحينئذ ف "؛هوقد قضيته إيّّها بحقّ عليّ ل" :فلا يثبت حتّى يقول "؛فيه

  .القضاء إذا قبله المقضى
 أقررتُ " :كقول الرجل  ؛بحق  معلوم في صح ة أو مرض يكون قضاءً  وقسم  

ناقة "أو ] "،اصداقا "أو  ا"،وهو كذا دينارا  ،لفلان بمالي من قبل ضمان ضمنته منه
فهو قضاء ثابت لا  ؛فإن يكن هذا الإقرار في صحّته ،فقبله المقرور له ،(4)"بعينها

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أمره. (2)
، ستة 1206كتب في الهامش: تاريخ تمام تأليف هذه المسألة في شهر جمادى الأولى سنة   (3)

 ومأتين وألف.
 زيّدة من ث. (4)
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وللورثة  ،خرج هذا الإقرار مخرج القضاء ؛ومات ،وإن كان المقرّ مريضا .رجعة فيه
وردّوا عليه ثمن ما  ،وإن شاءوا أخذوا مالهم ه،أتموّ  االخيار في هذا القضاء إن شاءو 

  .أقرّ له به
لفلان بكذا وكذا بحقّ عليّ له وضمان ضمنته  قررتُ أ": وقسم يقول المقر  

 ،ولم يسمّ الحقّ  ،وهذا أيضا يخرج مخرج القضاء إن يكن المقرّ مريضا "؛منه
الشيء المقرّ به  (1)نويثمّ  ،لا يثبتوقيل: ثابت.  إنهفقيل:  ؛فاختلف في ذلك

 ،موا ثمنه بما يثمنه العدولوإن شاءوا سلّ  ،إن أراده الورثة سلّموا ذلك الشيء
قد أقررت "وهو أن يقول الرجل:  ،ثابت /263/ويأخذوا شيئهم وإقرار صحيح 

لفلان بن فلان بكذا وكذا بحقّ عليّ له وضمان ضمنته منه وليسه بوفاء من 
 ولا للورثة، والله أعلم. ،ولا رجعة للمقرّ  ،فهذا إقرار ثابت لا اختلاف فيه "؛حقّه

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بثمن. (1)
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فيمن أقرّ لأحد من أولاده أو غيره بشيء من  والثلاثون امسالباب الخ

 والإقرار للوارث أخاه (1)هماله عوض ما أعطا

كذا نا بده فلافيمن أقرّ لولومن جواب الش يخ سعيد بن بشير الصبحي: 
ولا يقبل  ،أبوه به هلأنّ للمقرّ له الإقرار الذي أقرّ  ؛ى أخاهوكذا عوض ما أعط

ار؛ لأنهّ الإقر  ت هذالا يثبوقال من قال:  .ن أبيه شيئانهّ لم يقبض مإقول أخيه 
ل عطى مثأقد  البدل عمّا أعطى أخاه حتّى يصحّ أنّ أخاه وهو ،موصول بسبب

 فغير ؛وضعللأخ انكر اإذا أوقال الش يخ عبد الله بن محم د: ما أقرّ به لهذا، 
 ثابت حتّى يصحّ العوض. 

 ضمان ه منأخا اهعوض ما أعطبكذا وكذا لارية فضّة  له وإن أوصىقلت: 
له ولو أس مامن ر  فهي ثابتة ؛إذا كان الوصيّة بالعوض من ضمانقال:  ؟عليه له

 أنكر الأخ. 
ة معنى لوصيّ ذه اه ق: إذا أنكر أخوه العطيّة لحِ -فيما أرجو-وعن الصبحي  

طى لذي أعل اوهو البد ،عارض الذي لحق هذه الوصيّة من الموصيللالاختلاف 
 من الثبوت دّمناهذي قبمنزلة الإقرار ال ووه ،ذا على أبيه عوضهبهتحقّ واس ،أخوه

 والاختلاف، والله أعلم.
                                                 

 ذا في ق. وفي الأصل: أعطى.ه (1)
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أو  "،فضّة /264/ بكذا وكذا لارية"ومن كتب في وصيّته مسألة: ومنه: 
ولم  ،أخوته عطىمن قبل ما أ "،بماله الفلاني لولده فلان من ضمان عليه له"

  ؟وأنكروا ،يرض الأخوة
؛ تغيير لأخوةلوأخاف أن لا يكون  ،نّي لم أحفظ في هذا شيئاإفالجواب: 

 لأنّ الضمان من اللازم، والله أعلم. 
إذا قال ف ،خاهأعطى ضا له عمّا أو وإذا أقرّ رجل لولده بكذا ع مسألة لغيره:

لّفه خمماّ  صيبهنولا يلحقه شيء في  ،فهو مصدّق "؟لم يعطني أبي شيئا"أخوه: 
كتوب له فللم ؛قّ بحوأمّا إن ذكره من ضمان أو  .ه لأخيهأبوه من هذا المقرور ب

 ما كتبه له أبوه من رأس ماله.
ولده ل ىوفيمن أوص:  مسألة: ومن جواب الش يخ خميس بن سعيد

كثير،   ختلافيه افقال:  ؟وهلك المقرّ له ،وأقرّ له ،عوض ما أعطى ولده الآخر
لمقر. ومن اه قبل لر مات المق إذا بطل الإقرار ؛فمن جعل الإقرار بمنزلة الوصيّة

وأمّا  ه.ب ا أقرّ لهيحرز مغ و لا يثبت للولد شيئا حتّى يبل ؛بمنزلة العطيّة جعل الإقرار
نزلة بمل الإقرار من يجعو  .فيه الرجعة بالجهالة بريج ؛من يجعل الإقرار بمنزلة القضاء

ت واباض جبع وفي .ثبت للمقرّ له به ولورثته من بعده ؛الاعتراف والتخلّص
 عة.يجعل للأب الرجوبعضهم  .يجعل ذلك لورثة الولد :المتأخرين

أو أقرّ له  ،لد إذا أعطى أحد أولادهاالو و  مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد:
يته ليعطيه مثل ما أعطى نأخيه وإن لم يسترضه و  اماله برض /265/بشيء من 

 ،أجل ما أعطى أخاهفمات قبل والده، أيتعلّق عليه ضمان لورثة ولده من  ،أخاه
 ؛وأمّا إذا أعطاه على النيّة .فجائزة للوالد ؛أخيه اأمّا العطيّة التي برضقال: أم لا؟ 
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لم يتعلّق على الوالد  ه؛عطييفمات قبل أنّ  .أنهّ يعوّض أخاه بمثل ما أعطى الأوّل
 ضمان لورثة من مات منهما.

تي لارية فضّة عوضا بمائ وفلان وفيمن أقرّ لبنيه فلان وفلانمسألة: ومنه: 
 (1)[ما هإنّ "]وقالت:  ،وله بنت ولم يكتب لها شيئا ،عمّا أعطى أخاهم فلانا

إن قال: وطلبت ما يجب لها من ذلك، كيف الحكم بينهم؟  "،أعطاها شيئا
البنت ليس لها شيء إذا لم يكتب لها أبوها شيئا، ويقبل قولها: "إنه ما أعطاها 

ا لأخواتها في نصيبها لهوصيّة العوض التي أوصى أن لا تلحقها  ويعجبنيشيئا"، 
إذا ترك الأب ابنين  :ومثل ذلك ،وتأخذ نصيبها من العوض ،من ميراث أبيها

 ما وأوصى لأحد بنيه بخمسين منها عوض ،وترك من المال مائتين وخمسين ،وابنة
ثمّ  ،كاملة  (2)، خمسينوخمسين ائتينلمافتأخذ البنت نصيبها من  ،أعطى أخاه

وما بقي يقسمه هو وأخوه نصفين،  ،خذ صاحب العوض من المائتين خمسينيأ
 والله أعلم.

عوض ما كان قد  /266/ وفيمن أقرّ لزوجته بمال من أموالهمسألة: ومنه: 
وكان المال الذي أقرّ هو به لها قيمته أكثر من مالها الذي أخذه  ،أخذه منها

 ينكروا لم أو ،أنكر عليها ورثته ،منها، هل يجب لها ذلك المال الذي أقرّ لها به
إنّك لم تبيّن لفظ الإقرار في هذا المال من هذا الزّوج قال: في هذا المال؟  (3)عليها

 أقرّ فلان بن فلان الفلاني بماله الفلاني" :لزوجته، فإن كان لفظه في ذلك
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: إنما. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: غلتها. (3)



 الثاني والسبعون الجزء  297  قاموس الشريعة

 

وكان منه هذا الإقرار في  "،من مالها (1)لزوجته فلانة بنت فلان عوض ما أخذه
هو بمنزلة القضاء، وللورثة فيه الخيار إن شاءوا قول:  ؛فهذا يختلف فيه ؛المرض

وإن كان يوجد  .أو مثله ،من مالها إن لم يوجد بعينه واأعطوها قيمة ما أخذ
ولا خيار  ؛هو لها ثابتوقول:  .ردّ المثل ؛وإن وجد مثله .ردّوه بعينه ؛بعينه
وإن لم يعرف قيمة ما أخذ من  .افذلك ثابت له ؛وإن كان في الصحّة .للورثة
 "؛من يجعل لهم الخيار إذا كان ذلك في المرض" فعلى قول ؛ولم يعرفها هو ،مالها

 يردّوا عليها قيمة المال الذي أقرّ به لها، والله أعلم.
أو  ،ومن أوصى لأحد بنيه عوض ما أعطى أخوته: (2)[ومن غيره]مسألة: 

أم لا ينفذ حتّى  ىعحّ أنهّ لم يعطهم ما ادّ أينفذه وصيّه حتّى يص ،أقرّ لهم بذلك
ولا ينفذ  ،هو مدعّ في ذلك كلّه قالت بنت راشد: ؟يصحّ أنهّ أعطاهم ذلك

 ذلك في الحكم حتّى يصحّ ما ادّعاه.
عطى أض ما من أقرّ لبعض ورثته عو الش يخ حبيب بن سالم:  مسألة عن

 هل يثبت على الورثة إذا أنكروا العوض؟ /267/الآخرين، 
عينه، بلأثر افي  وهكذا الموجود ،لا يثبت عليهم حتّى يقرّوا بذلكالجواب: 

 والله أعلم.
إنّي مقرّ "وفي رجل قال عند موته:  مسألة: الش يخ مداد بن عبد الله:

 ؟د شيئاولم يح "،ون من صلاح نسائهم بحقّ وضمانرز لأولادي فلان وفلان بما ي
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أخذ. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 ،الصداق ثبت لكلّ واحد منهما ؛نّ الصلاح ضميرهأإن شهدت البيّنة قال: 
 فلا يثبت لهما شيء، والله أعلم. ؛وإن لم يفسّر .أقلّ الصداق أربعة دراهم

 بمثل هابن لابن قرّ وفيمن أمسألة: الش يخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: 
ثابتا؟  لإقراراذا هميراث أبيه من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حيّا، أيكون 

 ل، واللهلى قو ع أنّ مثل هذا ثابت   آثار المسلمينفظته من حعلى ما قال: 
 أعلم.

أو بمثل  ،مثل نصيب أحد بنيه من ماله بعد موته هومن أقرّ لابن ابنمسألة: 
أن  فلا يعجبني ؟من ميراثه من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حيّا (1)نصيب أبيه

وبه أعمل،  ل هو الأكثر،إنهّ يثبت، والقول الأوّ قول:  وفيه .يثبت هذا الإقرار
 والله أعلم.

 فيمن أوصى بوصيّة لمن يرثه الموصي من ضمان عليه لهمسألة: الصبحي: 
أو المقرّ له  ،له ىومات الموص ،أقرّ له بشيء من ماله أو بدراهم معلومة (2)إذا

نّ لهذا الوارث وهو إ ؟أو المقرّ بعد ذلك ،ثّم مات الموصي ،قبل موت الموصي
ولا أعلم في هذا  ،نصيبه من هذه الوصيّة أو الإقرار /268/ الموصي أو ،المقرّ 

 فلان بن فلان ، وكان إقراره: "أقرَّ ولو أقرّ بكذا وكذا درهما لورثة فلان .اختلافا
وكان فلان المقرّ له  "،الورثة فلان ىعل" :ولم يقل هما لورثة فلان"،بكذا وكذا در 

الورثة  ىعل" وأمّا إذا قال: .من ورثة فلانلأنهّ  ؛فله حصّته ؛قد ورثه هذا المقرّ 
وأمّا إذا  .وهذا والأوّل بينهما فرق ،لم يكن له شيء من هذا الإقرار "؛فلان

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ابنيه. (1)
 ق: أو. (2)
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ا؛ لأنّها ولا أعلم في ذلك اختلافا  ،فهذا الورثة فلان دونه هو ؛لورثة فلان ىأوص
 لا تقع إلا بعد موته، والله أعلم.

ثه بمال من وعمّن أقرّ لوار  :مسألة عن الش يخ مسعود بن رمضان 
قال: ؟ أم لا ،ه بهلأقرّ  اممّ ثّم مات المقرّ له قبل المقرّ، هل يرث  ،أمواله أو بدراهم

لمقرّ له ايرثون من  ورثته لكوكذ ، لهإذا كان وارثاا  به إذا مات المقرّ له قبل المقرّور
 إذا كان ورثوا ماله، والله أعلم.

ورثته أن  فيمن أقرّ لأحد من: مسألة عن الش يخ محم د بن عمر 
قال: ؟ م أم لاداإويكون له  ؟يأكلوا من ماله ما دام حيّا، كيف صفة هذا الأكل

عندنا لا  لإقراراذا هولم نجد فيه شيئا من الأثر إلا أنهّ في النظر  ،هذا مجهول
 يثبت إذا لم يكن معروفا، والله أعلم.

 ،عهباثّم  ،قّ بحل لأولاده وفيمن أقرّ بمامسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: 
فهو  /269/ ؛لصحّةإن كان هذا الإقرار في اقال:  يتلفه؟ومات وثمنه قائم لم 

 ؛لوما فض ،لىاس أو لنّ ين افدَ  ؛ينوإن كان الإقرار في المرض وعليه دَ  .للمقرور له
 . أعلماللهوولا يكون في الميراث؛ لأنهّ إقرار بحقّ،  ،فهو للمقرور له

 المقرّ ير أنّ غ ،اروصحّ ذلك الإقر  ،ألت عمّن أقرّ بمال لهوسمسألة: وعنه: 
 ،صرّفلك التذ وصحّ  ،وأكل ،بيع :والتصرّف مثل ،تصرّف في ماله بعد الإقرار

 ؟والحوز إلى أن مات
 ارضة، واللهثة معلور وبيّنة ا ،المال للمقرور له إذا صحّ ذلك الإقرارالجواب: 

 أعلم.
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 ثمّ  ،ولا ابنه ،بيهس بألي وفلان   ،يرثه فلان   فيمن أقرّ أنهّمسألة: ومن غيره: 
ن ذي ولا م صبةمن ع إذا لم يكن للمقرور وارث   :فعلى ما وصفت ؟مات المقرّ 
 فإنّ الميراث للمقرّ له، والله أعلم. ؛رحم سهم

أو أوصى لهما بشيء من  ،والوالد إذا أقرّ لولديه بشيءمسألة: ابن عبيدان: 
أو  ،يملكه المقرّ  به من ضمانٍ  ىأو أوص (1)بهوكان الشيء الذي أقرّ  ،ضمان

فإنهّ يثبت للميّت نصف ذلك  ؛ثّم مات أحد ولديه ى،الموصي يوم أقرّ أو أوص
في   وغيره على ما فرضه الله  ، بين ورثته للأبويكون نصيبه ميراثاا  ،الشيء
 أو أوصى به من ضمان لم يملكه المقرّ  ،وإن كان ذلك الشيء الذي أقرّ به .كتابه

فلا  ؛أو بعد الوصيّة التي هي من ضمان ،أو الموصي إلا أنهّ حدث بعد الإقرار
 .يثبت ذلك الإقرار ولا الوصيّة التي هي من ضمان في ذلك الشيء، والله أعلم

 أقرّ لولدهو  ،كذاو ذا وهو ك ،اومن أقرّ أنّ عليه لزوجته حق  مسألة: الزاملي: 
ا د أولى بهذالول يكون بالحقّ لزوجته، هل وإقراره لولده قبل إقراره ،بماله /270/

 أو في المرض؟ ،المال كان في الصحّة
 اهر؛ فعنديبالظ كما في معنى الحا وثابتا لولده جائزا  فإن كان إقرارهالجواب: 

ه في ل رهاوإن كان إقر  حة.أن الولد أولى بماله المقر له به إن كان إقراره له في الص
إقراره و  .ال ولدهبم الدا وا الولد؛ لأنّ الله لا يعذّب فالديّّن عندنا أولى من ؛المرض

 غير جائز ولا ثابت، والله أعلم. ؛له في المرض
 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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ومن أقرّ لرجل بمثل نصيب أحد  :مسألة عن الش يخ شائق بن عمر 
ويكون في الإقرار له  ،فالإقرار ثابت؛ لأنّ الإقرار يجوز في المجهولات ؟من أولاده

فالإقرار  ؛ولو مات أحد أولاده .أولاده يوم الإقرار أحد (1)[مثل نصيب]نصيب 
  ؛المقرّ شيئا من الأموال بعد الإقرار ازدادوإن  .يكون مثل نصيب يوم الإقرار

  .ولا شيء للمقرّ له في الزيّدة من الأموال ،كانت الزيّدة لورثة المقرّ 
يع صي له جممو ان للك  ؛ولو ازداد أموالا .فلا تكون إلا يوم موته ؛وأمّا الوصيّة

ن وأمّا إ .هند موتعلا إوالآخرة؛ لأنهّ لا يكون  ما أوصى له به من الأموال الأولى
صيبه لمقرّ له نكان ل  ا؛ار فإن يكن إقر  ؛أو أقرّ بمال من أمواله ،أموالهلا من باع ما

  وإن .ن ذلكصيبه مه ن؛ لأنّ الإقرار ثابت وللمقرّ لجزىوالمقرّ به أ ،من المباع
وصى له يه للمجعة فهو ثابت جائز لا ر  ؛أقرّ له وأفكلّ ما باعه  ،كان أوصى له

 ،بت لمن أقرّ لهثاوذلك  /271، /بالنّصيب؛ لأنّ بيعه وإقراره في ذلك رجوع منه
 .الوصيّةو قرار د الإما أوصى به من أمواله لأحد من النّاس بع وكلّ  ،أو باعه له

 ىوأمّا الموص .أو أقرّ بها ،بها ىأوص له نصيبه من الأموال التي ؛فأمّا المقرّ له أولا
مقرّ بت للثاذلك ف ؛به ىأوص وأ ،له بالنصيب إذا أقرّ الهالك بشيء من أمواله

الأخرى  لوصيّةا وكذلك ،له به؛ لأنّ الإقرار ينسخ الوصيّة ىأو للموص ،له به
 وذلك ثابت، والله أعلم.  ،يكون رجوعا في الأولى

ذا الباب في جزء الوالد والولد في الوصيّة من ه طرف   ىوقد مضقال المؤلف: 
  فمن أراد الزيّدة يطالعه فيه يجد الشفاء.  ،بالعوض

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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في الوصيّة والإقرار والإشهاد للوارث على  والثلاثون السادسالباب 

 سبيل الإلجاء

فأوصت لرجل من غير  ،وعن امرأة حضرها الموتمن كتاب بيان الشرع: 
فإن كانت إنّما أوصت به ليحرز للأقربين  ،الوارث الأقربين بثلث مالها ليحرز عن

 ،وإن كانت أوصت .شيء (1)منهوليس للرجل  ،فهو للورثة ؛قينا شهد به معكي
 ؛ولم تعرفه علم أحد ،الوصيّة للرجل منه ليخرج زوجها أو تمنعه هولم تعلم أنّها توج

 وللأقربين الثلثان. ،فللموصى له ثلث ما أوصى له به
بميراثها من كذا وكذا،  اوأشهدت لولدها صغير  ،رأة هلكتوعن اممسألة: 

شهدوا أنّ عليّ له كذا "افقالت:  ،وارث هفقال لها قائل: إنّ هذا لا يجوز؛ لأنّ 
فإن كان  ،وأمّا الذي أشهدت له به .فنرى له عليها كما أقرّت ؛"ينوكذا دَ 
قال في  قال من وقد .جاز ؛وإن كان إقرارا منها له ،زيج لم /272/ وصيّته

هذا الذي  أتإذا أدرك يمين ما يعلم أنّها ألج (2)[الولد وعلى] ،فانظر فيه الإقرار:
 ا.أشهدت له به في الوجهين جميعا 

وليس هو عندها هي   ،ينإذا أقرّت لوارثها بشيء من مالها أو بدَ قال غيره: 
 ،رّ لهوتق ،وتفضّله ،وإنّما أرادت بذلك أن تنقله ،بالدينو كما أقرّت له بالمال 

فقد عرفنا عن  ؛وتجعله عليها حقّا بقولها ليثبت له ذلك إذا لم تجز الوصيّة له
ذلك لا يسعها؛ لأنّها إن لم تكن صادقة في أن   :فقهاء المسلمين وعلمائهم

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فيه. (1)
 ث: وعلى قوم الولد.  (2)
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 (2)افنخو  ،للأيمان (1)فهي كاذبة لا محالة، والكذب مجانب ؛ذلك بما أقرّت له
ها بمعصية الله، إن لم تتب من ذلك وأن تكون قد ختمت عمل ،عليها الهلاك

 .(3)«من كذب كذبة فهو منافق» قال: أنه وترجع، وقد روي عن النبّي 
قالت ف ،مالد و ولها أولا ،في امرأة لها زوج وذكرتُ مسألة عن أبي سعيد: 

هو لكم " :قالت أن بعد "،إليكم تهأمالي نفقتي فيه وكسوتي، وقد ألج" :لأولادها
كم إليت ـأألج قد"هل يكون هذا إلجاء إذا قالت: قلت:  "،ته إليكمأوقد ألج

، "كسوني وتعلى أن تنفقوا عليّ "أو  "،وكسوتي ،ونفقتي فيه ،مالي هو لكم
معي  /273/ لذيفا ؟وما لا يثبت على أولادها ،ما يثبت من هذا للمرأةقلت: 

 ،اعروفا ا محدا ك أيعني بذل "،مالي هذا بعينه مال معروف لكم" :نّها إذا قالتأ
ا قولهضر  يأو لا ،ارويكون الإقر  ،أنّ الحكم فيه في الأوّل "؛إليكم أتهوقد ألج"

 ؛"و لكمذا ههإليكم مالي  أتقد ألج"وإن قالت:  ".إليكم أتهوقد ألج" :ذلك
 ."إليكم أتهقد ألج" :ولا يضرّ قولها ،أنّ الإقرار يثبت عليها

كيف يكون اللفظ في وسألته عن رجل أراد أن يلجئ إلى رجل ماله،  مسألة: 
قال: الإلجاء الذي لا يثبت على صاحب المال أن يمسك عليه الملجأ إليه به؟ 

وليس هي  ،عندي أن يعطيه على شريطة أنهّ إنّما يعطيه في ظاهر الأمر لجاءفالإ
وليس هو في الأصل وأشباه  ،له على أنهّ في ظاهر الأمرر عطية ثابتة، وكذلك يق

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يجانب. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وتخاف. (2)
أخرجه بلفظ قريب عن الشعبي موقوفا كل من: ابن أبي الدنيا في الصمت، باب ذم الكذب،  (3)

؛ 22؛ والفريّبي في صفة النفاق وذم المنافقين، باب ما روي في صفة المنافق، رقم: 540رقم: 
 .4549والبيهقي في شعب الإيمان، باب حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، رقم: 
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 ؛وقد كان الأساس بينهما على هذا ،شهاد الشهودهذا، فإن كتم ذلك عند إ
لا يجوز للمعطى ولا للمقرّ له به في الحكم ولا في الجائز؛ لأنهّ باطل  (1)فذلك

 معه في الأصل في علمه.
قال: يكون هذا ثابتا؟ أ "،(2)إليك مالي هذا أتقد ألج"قلت له: فإن قال: 

 نعم، هكذا معي.
لحال ئه أنهّ إنّما يلج علمو  ،ام أنّ عليه دينا إليه يعل ىفإذا كان الملجقلت له: 

الحكم للديّّن في ماله هذا، هل يجوز له أن يقبله  (3)غرمائه لأن لا يثبت عليه
فإذا كان يعلم هو أنهّ يبطل بذلك حقّا قال:  ؟له إلى نفسه على هذا هئَ لجِ ويُ 

ر بوجه من ولا يحتمل له فيه عذ ،ثبت عليه بعلم أنهّ مطل فيهيوقد  ،ثابتا عليه
فلا يجوز ذلك عندي أنّ هذا  ؛دفع الحقّ بالباطلهو وإنّما  /274/ ،الوجوه

وإن كان لا يعلم باطله في ذلك واحتمل له في  ،معونة على باطل فيما عندي
وأنهّ وجب عليه  ،منه فيما يجوز له ء  يوهو بر  ،ذلك من وجه له أنهّ لزمه ذلك

أو شهادة زور شهد عليه في  ،وجوهأو وجه من ال ،ذلك بإقرار أقرّ به غلطا
ولا مخرج له فيه من  ،ولم يعلم باطله هو في ذلك الذي لا عذر له فيه ،ذلك

الباطل، فأرجو أن يسع ذلك كلّه؛ لأنّ النّاس مأمونون على دينهم ما لم يصحّ 
أو التولّي لهم إذا كان ما  ،باطلهم بما لا شكّ فيه ولا شبهة عند المعين لهم

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فلذلك. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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وله مخرج من الباطل بوجه من  ،ا يحتمل حقّا بوجه من الوجوهيظهرونه وجه
 الوجوه. 

عند الحاكم بعد أن قد  (صاحب المال :أعني)فإن صحّ عليه دين قلت له: 
إليه  (1)هأصحّ أنهّ أقرّ بماله لزيد، هل للديّّن يمين على زيد أنهّ ما يعلم أنهّ ألج

أنه إن قال: معي الحكم في ذلك؟ وكيف  ،وما ألجأه إليه إلجاء على القطع ،إلجاء
كان لهم ذلك عندي عليه؛ لأنهّ لو أقرّ   ؛إليه الحاكم أطلب يمينه ما يعلم أنهّ ألج

وأمّا أن يحلفوه  .فمن هنالك ثبت عليه عندي اليمين ،بالإلجاء ثبت في الدّين
الف ح ، وكلّ فلا يبيّن لي ذلك عليه؛ لأنهّ فعل غيره ؛بالقطع ما ألجأه إليه ألجأ

وكذلك كلّ  ،فإنّما يحلف على العلم ، وقد خالف على فعل غيره،على فعل غيره
 عن غيره مماّ يتولد عليه فيه اليمين. (2)حالف عن غيره على ما يجوز اليمين فيه

ثّم هلكت  ،وعنده منها ولدان /275/ وسألته عن رجل له امرأةمسألة: 
ل ا، فق(3)اورةثبين امرأته هذه مفوقع بينه و  ،وتزوّج من بعدها امرأة بصداق ،المرأة

ثمّ  "،فهو لولدي هذين بحقّ عليّ لوالدتهما ؛كان لي  لاشهدوا أنّ كل ما"الرجل: 
سمعا  ف مالا، هل لولديه إذولم يعلم أنهّ نزع المال من ولديه وخلّ  ،مات الرجل

 منه زوجته التي اولا يعطي .منه هذا القول أن يأكلا هذا المال الذي خلّفه والدهما
أن  يشهد بهذه الشهادة ،هو لمن سمع منهما والدهقال:  ؟شيئا (4)ماتهبعد والد

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ألجاء. (1)
 زيّدة من ق. (2)
ثاوَرةَُ: المواثَـبَةُ، وثاوَرهَ مُثاوَرَة وثِوَاراا؛ عن اللحياني:  (3)

ُ
واثبَه وساوَرَه، ويقال: ان ـتَظِر  حتّى تسكن الم

 هذه الثّـَو رةَُ؛ وهي الهيَ جُ. لسان العرب: مادة )ثور(.
 ق: والديهما. (4)
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إلا بشاهدي أن يأكل من هذا المال  ال، ولا يجوز لمن لم يسمع والدهالميأكل 
وإنّما يأكل الذي سمع والده يشهد بهذه الشهادة حصّته من هذا المال.  ،عدل

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ه ول "،ولاديمالي لأ"أو  "،المال لأولادي"ن يقول في مرضه: فيممسألة: 

ثل حظّ لذكر مل أم ؟أولاد ذكور وإناث، أيكون هذا المال للذكر والأنثى سواء
 ؟الأنثيين

فلا شيء؛ لأنهّ لم  "؛المال لأولادي" :أمّا قوله :ما وصفت (1)الجواب: علىف
واحتجّ  ،فالذكر والأنثى فيه سواء "؛المال لأولادي" :وأمّا قوله .المال ابد ولا دّ يح

  بقول الشاعر:
ـــــــــــــــك  والمـــــــــــــــال للتخصـــــــــــــــيص والتملي

 
 كمـــــــــــــــا تقــــــــــــــــول المـــــــــــــــال للمليــــــــــــــــك 

 وبغيبه أدرى وأحكم.  ،والله أعلم 
 لم.  أعص، واللهلعلّه أراد واللام للتخصي :-الغنّي بالله - قال الناسخ

لمقرّ ا إن ّ "ه: لوإذا قال المقر عن الشيخ صالح بن وضاح:  /276/مسألة: 
  الله أعلم.وقرار، لإبافقد اعترف أنهّ ظلم الورثة له  "؛ظلم نفسه في هذا الإقرار

لمسجد  وأ ،لوالذي أقرّ بماله لرج :مسألة عن الش يخ أبي الحسن 
الأكل  يجوز ليأك، أرأيت إن كنت شاكا فيه أنهّ كذل ؟، أيحل ذلكهألجأ عن وارث

لمن و  ،قرور له للمولا ،رّ لا يجوز للمق ،باطل إنّ إقرار الإلجاء فاسدالجواب:  منه؟
كّ في شومن  .ظنّ ولا يحكم بال ،فلا بأس ؛ومالم يعلم ذلك ،علم منه وصحّ معه

 وترك الشكوك، والله أعلم. ،فالأحوط له التنزهّ ؛ذلك
                                                 

 ق: فعلى. (1)
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وعن رجل أقرّ لأحد من أولاده  مسألة من جواب الش يخ العالم أبي نبهان:
 "،(1)من ضمان لزمني له" فقال: ،عن ذلك الإقرارفسأل  ،بمال من ضمان لزمه

 فقال: "هذا إلجاء"، لعلّ إقرارك هذا إلجاء، فقيل له: ،ثمّ سأل عن ذلك في مرضه
 لي تحريمه إذا لا يبينقال: ويجوز للمقرّ له أخذه؟  ،ذلكفي أيكون القول قوله 
اه من الإلجاء بعد عما لم يصحّ مع المقرّ له من المقرّ ما ادّ  به صحّ معه إقراره له

 وإلا فلا حجّة في ذلك، والله أعلم. ،إقراره
 القأنه  لعدولهو أن يشهد ا إنّ صفة الإلجاءمسألة: ابن عبد الباقي: 

يكون  ى هذاعلف "؛لهذا عن وارثي ن إقراري هذا إلجاءإ" :عندهم حين الإقرار
هذه شهادة ف ؛هعدو بأوأمّا إن شهدوا أنّ قوله هذا قبل الإقرار  .الإقرار باطلا

 علم.أ مردودة غير مقبولة منهم ولا منه بعد أن أقرّ بالضمان، والله
 ،ار وماتوفيمن أقرّ بإقر عن الشيخ صالح بن وضاح:  /277/مسألة: 

لجاء إ هإذا صحّ أنّ  قال:ما ترى في ذلك؟  ،ن وارثهعفشهد شاهدان أنهّ أقرّ إلجاء 
 . اد بن عبد اللهوقد حكم به الشّيخ مد ،فهو باطل ؛عن الوارث

ن "أ سمعت الشّيخ صالح بن محمّد أنّ شهادة الشهودقال محم د بن علي: 
نّ قول أولا يجوز، و أمر غيب، ؛ لأنّ هذا (2)ما هي بشهادة "؛هذا إقرار إلجاء
لا يقبل إلا أن يصحّ أنّ قوله حين الإقرار، والله  "؛نهّ إلجاءإ" :المقرّ بعد إقراره

 أعلم.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: شهادة. (2)
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ثه أو لغير لوار  الهبموأمّا الذي أراد أن يحضرني ليقرّ منه: )رجع( مسألة: و ]
اله عن ميلجئ  أن وإنّما يريد ،وارثه، أيجوز لي أم لا؟ فإذا علمت أنهّ يكذب

 ظافولا تعلمه ل ،هشهد علياوأقرّ ف ،ره بتقوى الله، فإن عصاكمُ ؤ  ف ؛بعض ورثته
 ربخي:ال الق او هذبلسانك يثبت به الإقرار إلا أن تعلم إقراره حق، على نح

 ومــــــن حضــــــر الإقــــــرار وكــــــان شــــــاهد
 

ــــــــد يقــــــــر ويســــــــأل[ذيحــــــــ    (1)ر ممــــــــن ق
وجته ز ت له قرّ أوفي رجل مسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد:  

في  ان إقرارهاك  ،اءه إلجولا يعلم أنّ  ،عليه للورثة يمين أنهّ ما طلب إليهاأ ،بمال
وإن   .يهين عللا يمف ؛لإقرار في الصحّةإن كان اقال: الصّحة أو المرض أم لا؟ 

 فعليه اليمين. ؛كان في المرض
 ؟لهم عليه يمينأ ،أو مرض ،فإن أقرّت له بالمال بحقّ وضمان في صحّةقلت: 

فلا  ؛إن كان الإقرار بحقّ وضمان في المرضقال:  ؟أم يبطل الإقرار بحقّ في المرض
 ؛وإن كان في الصّحة .(2)فلهم عليه يمين ؛وإن كان في المرض بغير حقّ  .يثبت

 فلا يمين عليه، والله أعلم.
يرثها إلجاء  (3)وفي امرأة أقرّت بمالها لمن لا :جمسألة: الش يخ أحمد بن مفر 

لأنّهم ما ": لهم قالت ،(4)وخوفوها قم عليها النّاسيولم  ،وحرمت ورثتها ،منها
يبطل الإقرار  لا /278/قال: أم لا؟  ،، أيثبت هذا الإقرار"نفعوني في حياتي

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 ق: اليمين. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 زيّدة من ق. (4)
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وأمّا القول المتقدّم  ".مالي بإقراري هذا لفلان ئإنّي ألج" :حتّى تقول عند الإقرار
وعليه يمين علم أنهّ ما يعلم أنّها  ،وهو ثابت ،فلا يبطله ؛قبل الإقرار إذا لم تصرحّ
 ألجأت إليه، والله أعلم.

 من لفلانيااله ومن أقرّ أو أوصى لأمّه بممسألة من كتاب لباب الآثار: 
ا على خوفا  ؛لجاء  إما أقرّ لها أو أوصى  نّ أفاحتجّ ورثته  ،ومات الولد ،ضمان

اد الورثة وأر  ،تهو م وتمسكت الأم بالإقرار أو الوصيّة بعد ،الولد أن يتلف ماله
ن بيخ ناصر ن الش  : عقال ؟أو أوصى لها به إلجاء ،يمينها أنّها ما تعلم أنهّ أقرّ 

 وعن ،لقطعين بافعليهم اليم ؛وإن ردّت اليمين .لعلمعليها اليمين باخميس: 
وليس  ،هم علييمين فلا ؛وإن ردّت عليهم اليمين .عليها اليمين بالعلمالصبحي: 

 فيه ردّ. 
 يس لابن خم وما رفع عن الشّيخ ناصر ،قول الصبحيّ قوليقال المؤلف: 

 أراه، والله أعلم.
وف ما خغيره لله أقرّ بما ومن مسألة عن الش يخ القاضي ناصر بن سليمان:

و أ ،أم :مثل ه عليهتنميتعلّق عليه من قبله إذا أقرّ به لمن يرجو منه أنهّ لا يغ
 له ف مّمن يقرّ ه يخاأنّ  م من لازمه ولو كان في قلبه أنهّ لوويسل ،غيرها، أيجوز له

 جائز.قال: به أنهّ يأخذه لما فعل ذلك؟ 
ادته بذلك؟ لى إر لّ عن الكلام مماّ يدوهل يجوز له أن يقدّم إليه شيئا مقلت: 

 جائز.قال: 
باحة الإ (هلب إليثّم أنهّ يط )ع:ه به أنهّ قر لوهل له أن ي له: /279/ قلت

 بيجوز أن يطل قال: للذكور منهم؟ وأأو أن يقرّ به لأولاد المقرّ لجميعهم  ،منه
 ه.ه بإليه الإقرار منه ل



 الثاني والسبعون الجزء  310  قاموس الشريعة

 

هل  (1)أو ؟ويجوز له ما يجوز للفقراء ،وهل يصير هذا المقرّ بمنزلة الفقراءقلت: 
 جائز له جميع ذلك، والله أعلم.قال: له أن يأخذ زكاة المال الذي أقرّ به؟ 

  
                                                 

 ق: و. (1)
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 ر بالملكةفي الإقراالسابع والثلاثون  الباب

أنا غلام زيد وعبد " عن رجل أقرّ فقال: وسألتهومن كتاب بيان الشرع: 
لا قال: ؟ (1)يوجب عليه الملك لزيد، هل يكون هذا القول "مملوك زيد" وأ "زيد
  لي ذلك. ينيب

 ، هل"ك لزيدمملو "أو  "،ملك لزيد"أو  "،أنا غلام لزيد" فإن قال:قلت: 
 قد قيل ذلك.قال: يلزمه الملك بإقراره؟ 

أن  ويعجبني ،هو أقرب إلى الثبوتقال:  "؟أنا ملك زيد": فإن قالقلت: 
 .يثبت عليه الملك لزيد بإقراره

أنه لا قال: معي لزيد"؟  (2)ال: "أنا خادم لزيد"، أو "أنا مولىفإن ققلت: 
 يثبت عليه بذلك؛ لأن المولى يكون سيدا، أو يكون من العصبة.

 ءن عتقانهّ مإ" ال:قوأعتقه فلان أو  ،رجل يقرّ أنهّ كان لفلانمسألة: قلت: 
 ما حكمه؟ "،بني فلان

مّا قوله: وأ .كبذل أو يقرّ  ،إنّ حكمه الحريةّ حتّى يصحّ أنهّ مملوكالجواب: 
 فلان. كرهوعليه البيّنة إذا أن ،ثبت له ؛كمها فإنّ ح "،أعتقني فلان"

 /280/قال:  ؟الحجّة (تبلغهيناله )خ: ا مّمن لا غائبا  فإن كان فلان  قلت: 
كان حكمه الحريةّ حتّى يصحّ الرقّ. وقوله:   ؛إذا لم يقرّ بالملكة قد قلت أيضا:

 ،وإنّما ذلك إذا حاكمه فلان ،ثبت عليه عند السامع ملكهلا يف "؛أعتقني فلان"
                                                 

 دة من ق.زيّ (1)
 زيّدة من ث. (2)
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كان على العبد البيّنة بالعتق، وعلى الآخر اليمين   ؛ولم يعتقه (1)وأنكر أنهّ عبده
كان على المولى البيّنة أنهّ عبده،   "؛إنهّ حرّ " فأمّا لو قال: .أنهّ عبده ما خرج بعتق

 والله أعلم.
ثمّ  ،لكةه بالمإقرار  إن قدمقال:  ؛ لفظ واحدفإن أقرّ بالملكة والعتق فيقلت: 

 .ولم يستعمل ،لم يقبل قوله "؛أعتقني" قال:
لغير  ستعملي : لم)عوالاستعمال في هذا الموضع غير مفسّر للغير  قال غيره:

 .(مولاه
نة لمقرّ البيّ على ا نّ إ "؟أنّ أمّه كانت لأمّ فلان أعتقها"وإذا أقرّ رجل مسألة: 

أمّا إذا و قال:  ،قهاهم أعتمّ لأألزم الملكة لمن أقرّ أنّها كانت مملوكة  وإلا ،بعتق أمّه
لم  "؛نني فلاقاء بإنّ أمّه كانت من عت" أو قال: "،فلان ءكنت من عتقا"قالت: 

 والله أعلم. ،"فلانت لإنّ أمّه كان"وأمّا إذا قال:  .يكن في ذلك بأس، والله أعلم
 (2)شهدتفإنّما  ؟مة أنّها مملوكة لرجلوإذا أقرّت أ مسألة من منثورة قديمة:

أمة؛ لأن شهادة الإقرار غير شهادة  ولا يشهد أنّها ،بالملكة االشهود على إقراره
واليد لا تثبت في الأنفاس في الملك لما  ،والتفريق بين ذلك في الأحكامالقطع، 

انقضى الذي من  ويثبت في سائر الحيوان غير البشر.  ،يثبت في سائر الملك
 اب بيان الشرع.كت

 /281/ومن أرجوزة الصائغي: 
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: عنده. (1)
 ق: يشهد. (2)
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ــــــــــــــــــق  وقيــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن بملكــــــــــــــــــه وعت
 

ــــــــــــــــــه م   ســــــــــــــــــقتأقــــــــــــــــــرّ في لفــــــــــــــــــظ ل
 وكــــــــــــــــان بالملكــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّما 

 
 إقــــــــــــــــــــــراره أثبــــــــــــــــــــــت ذاك العلمــــــــــــــــــــــا 

 وقولـــــــــــــــــــــــــه أعتقـــــــــــــــــــــــــني لا ينفـــــــــــــــــــــــــع 
 

 عليـــــــــــــــــه مجمـــــــــــــــــعو فيمـــــــــــــــــا عرفنـــــــــــــــــا  
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بعد من بثلث ما يبقى أقر أو أوصى لأحد فيمن الثامن والثلاثون الباب 

 قراراتهإو هشيء من وصايا لقراراته وبطإوصاياه انفاد و

 دافوفي رجل أقرّ لرجل بثلث ما يبقى من ماله بعد إنمسألة: ابن عبيدان: 
 ،وثبت منها شيء ،ثّم عرضت وصايّه على المسلمين فبطل منها شيء ،وصايّه

: "ليس لك (1)الوصاية، قال الورثة له أن يأخذ ثلث ما بطل من ىفأراد الموص
ثّم تخاصما، ما  "،ونحن أولى بما بطل ،وصى به الهالك شيء ثبت أو بطلأفيما 

فكلّ  ؛اد وصايّهفإن أقرّ له بثلث ما يبقى من ماله بعد إنقال: الحكم في ذلك؟ 
وإن كان أقرّ له بثلث ماله بعد  .وللورثة الثلثان ،فله ثلثه ،ما بطل من وصايّه

س للمقرّ له فيما بطل من تلك فلي ؛ووصيته محدودة ،وصيّته هذه /282/اد فإن
 وهو مردود إلى الورثة وحدهم، والله أعلم. ،الوصيّة شيء

 لرجل أقرّ و وأوصى  ،ومن أوصى بوصايّ وأقرّ بإقراراتمسألة: الصبحي: 
 ،الوصايّو  ،قوبطل شيء من الحقو  ،اد وصايّه وإقراراتهفبثلث ماله بعد إن

طل بلث ما لث ثإلى صاحب الثأم  ؟والإقرارات، أيرجع ما بطل من ذلك للورثة
قي من ما ب ثلث والوصيّة ،من جهة الإقرار لصاحب الثلث :قالوثلثاه للورثة؟ 

 لث ما يبقىقرّ بثيو أ ،إلا أن يوصي ،اذ الديون الواجبة والوصايّ الثابتةفبعد إن
 ىأوص التي صايّهو نّ له ثلث ما بقي بعد ا فعندي ؛بعدما أوصى به أو أقرّ به

 يثبت منها رجع إلى الوارث هكذا عندي. وما لم ،بها
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لورثة. (1)
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اته هذه إقرار و  ،وصايّه دافأو أقرّ لرجل بثلث ماله بعد إن ،فإن أوصىقلت: 
 ؟ن ذلكبطل م ما وبطل شيء من إقراراته ووصايّه، أيرجع ،المكتوبة هنا معينة

 ت لمن أقرّ  يثبنهّ لملأيرجع إلى الوارث وحكمه له؛ قال: وما الحكم فيه؟  ؟إلى من
  إليه.له به فينتقل حكمه إلى من صيّر  ىولا لمن أوص ،ه بهل

من أجرة  صقتوإذا بطل شيء من وصايّ الموصي أو إقراراته، أينقلت: 
كان غير ثابت من أصله؟   وأ ،كان بطلانه من قبل اللفظ  ؟أم لا ،الوصي شيء
وبطل من  ،وأوصى به ،أنه إذا جعل له أجرا على قيام ما أقرّ بهقال: معي 

 ،يسمّ الباقي ويسمّ الجميع /283؛ /قرار والوصايّ شيء في حكم المسلمينالإ
 ؛اءقمن هذه الأجرة سوما صحيحا مقدار العناء والش دو فونظر ما يستحقّ المن

هكذا عندي فيه من غير حفظ بعينه في أجرة الوصايّ، وإن بان لكم خطؤه 
  أعلم.وتسعدوا عليه، والله (1)وه وترشدوا بهيبصتفردّوه إلى الحقّ 

فوقف له الوصيّ  ،ولم يعرف (2)أو أقرّ لأحد بحقّ  ،ومن أوصىمسألة: ومنه: 
وأراد أحدهم أن يأخذ ذلك الموقوف  ،الورثة من مال الهالك بقدر ما يقع لهأو 

حضره  (3)والتزم تسليم ذلك من ماله متى أمكنه في حياته ويوصي به إن ،لنفسه
 قال: لا يعجبنيأم لا؟  ،جميعا ذلك لهمأ ،ورضي له سائر الورثة بذلك ،الموت
وحبسه على ما يوجبه الشرع أو تفريقه أولى مماّ  ،وأخاف أن لا يجوز لهم ،ذلك

 فعلوا، والله أعلم.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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له  ن ثبتإ ؟ةنفمات قبل الس ،ةنوفيمن أقرّ لرجل بنفقة سمسألة: ومنه: 
 علم. أاللهوف، بنت راشد فيه الاختلاا ،الإقرار بالنفقة ثبت الباقي للورثة

ذلك فا وكوقو مأم يكون  ؟وإذا لم يعرف المقرّ له، أيبطل الإقرارمسألة: 
ى له عل ىوصرف الم يعوأمّا الوصيّة فإذا لم .الإقرار موقوف بحاله :قال ؟الوصيّة

 رجعت الوصيّة إلى الوارث، والله أعلم. ؛حال
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 عليه هفي إقرار السيّد على عبده وإقرار التاسع والثلاثون الباب

 وعلى سيّده وإقرار المكاتب

 /284/ ت التينايّويجوز إقرار السيّد على عبده بالجمن كتاب بيان الشرع: 
م ولا يلز  ،هره عليقراتكون في رقبته إلا القتل وما يلزمه فيه القصاص فلا يجوز إ

 السيّد إلا ما أمره به.
ا أقرّ م يعجملكن و  ،وكذلك الحدود لا تجوز من السيّد على العبدقال غيره: 

از ج ؛يّدلساوصدقة  ،والقصاص ،والقتل ،به العبد من جميع الحقوق والحدود
م ما لم يلزمه ؛عتقوا ثمّ  ،أقرّ العبيد به ماو  ،ذلك عليه في حقوق الله وحقوق العباد

 بوس.والمح ،رهو والمق ،والمجانين ،وكذلك الصبيان ،أقرّوا به في حدّ الملكة
كر فلا ذ ر من سائ وأمّا .بوس عن إقراره فلهإن رجع المحقيل:  قال غيره: قد
 يجوز على حال.

 مه.لز  ؛نأو دي ما أقرّ به المكاتب من حدّ قال:  مسألة عن جابر بن زيد
وأنّ العبد  ،فأنكر ذلك مولاه عليه ،رجلا (1)عبد أقرّ بأنهّ جرحعن و مسألة: 

رّ وهو فليس عليه شيء إلا أن يق؟ فطلب المجروح إليه، هل يدركه بشيء ،عتق
 حرّ.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: حرج. (1)
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 يّ د علف عنعبدا اعتر  : أنعن أشياخهم مسألة عن أبي مالك الأشجعي:
بو يقال له أ لأشجعيد اوكان ذلك العب ،فأقام عليّ عليه الحدّ  ،أربع مراّت بالزنا

  .حنيفة
شرب و  ،ناوالز  العبد باعترافه بالسرقة دّ يحُ  لاقال:  عن عمر عن الحسن

  .مثل ذلك وقال إبراهيمالخمر. 
 ؛عليه يقام ه مماّما اعترف به العبد في جسدقال:  ن المغيرة عن إبراهيمع

وز فلا يج ؛يهوما اعترف به من شيء يخرجه موال ،فإنهّ لا يتّهم على جسده
 عترافه.ا

 الصغير ترافلا يجوز اعقال:  مسألة عن جابر بن زيد عن الشعبي أن ه
اعتراف  يجوز لا :قالا ماوقتادة أنه   ،عن الشعبي .والمملوك في الجراحة /285/

وقال:  ،ه ابالو  قال عبد .مثل ذلك عن إبراهيم النخعي:العبد إلا في العبد. 
ى ا يدخل علافه ممّ عتر اوما كان من  ،خذ بهأ ؛اعتراف العبد مماّ يقام عليه في بدنه

ب ذي من كتاقضى الان. لم يؤخذ السيّد به إلا ببيّنة تقوم عليه ؛سيّده الغرم فيه
 لشرع.بيان ا
ن يكون لم ،عبدال ثّم عتق ،وفيمن أقرّ لعبده بشيء :جمسألة: أحمد بن مفر ]
 أم للمولى؟ ،للعبد

 (1)[فنعم، هو للعبد إلا أن يشترطه المولى، والله أعلم.الجواب: 
بالسلاح  برّهمن دفيمن أقرّ لعبيده الذي مسألة عن الش يخ خميس بن سعيد:

 ده،بيد سيف مرهون على سيّ وكان في يد أحد الع ،الذي في أيديهم
                                                 

 زيّدة من ث. (1)
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 ك، واللهه كذلأرجو أنّ قال: أم لا؟  ،هل يجب للعبد ما في السيف من الرهن
 أعلم.

وهو  ،نخلةبوأمّا الذي أقرّ لعبده مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: 
 ،ارت له الإقر لا يثبف ؟وعتق العبد بالتدبير ،ولم يغيّر إقراره ،ومات سيّده ،مدبرّ

 لكه، واللهميل عن ستحفلا ي ؛ذلك اليوم الذي أقرّ به كلّه للسيّدفالنخلة والعبد 
 أعلم.

ا نهإرثة: الو  فقال أحد ،وخلّفت عبدا وورثة ،وامرأة ماتتمسألة: ومنه: 
 ؟وأنكر من بقي منهم، كيف الحكم في ذلك ،أعتقته

ويسعى هذا العبد لبقيّة  ،ولا يلزم هذا المقرّ بشيء ،إنّ العبد يعتقالجواب: 
 نصيب من أقرّ، والله أعلم. (1)لاإرثة الو 

  
                                                 

 لا.: . وفي الأصلقهذا في  (1)
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 الإقرارألفاظ في الأربعون الباب 

ل قا ؛سماءهماذكر أي ولم ته،أو لوالد ،ومن أقرّ لوالده من كتاب لباب الآثار:
 الإقرار ثابت، والله أعلم. بعض المسلمين:

من ا خوفه إذ يأقرّ به الموص /286/وجائز للكاتب أن يكتب ما مسألة: 
  يعلم منه حيفا، والله أعلم. ولم ،الله

 :سعيد الصائغي ومن أرجوزة الش يخ سالم بن
ــــــال هــــــذ  جــــــوزتي يوقــــــال لي مــــــن ق

 
ـــــــــــت قـــــــــــد قلـــــــــــت في أرجـــــــــــوزتي   فثاب

ــــــــذاكا   إن كــــــــان ممــّــــــن قــــــــد جــــــــرت ب
 

 لغــــــــــــــــــــــتهم فاجتنــــــــــــــــــــــب الهلاكــــــــــــــــــــــا 
 وهكــــــــــــــذا المــــــــــــــرأة مهمــــــــــــــا قالــــــــــــــت 

 
 جـــــــــــــوزي إليـــــــــــــه العلمـــــــــــــاء مالـــــــــــــت 

 وقال في موضع آخر: 
ـــــــــــــت المـــــــــــــرأة  ـــــــــــــإن قال  يهـــــــــــــذا رجل

 
ـــــــــــــــزويج إقـــــــــــــــرار    ـــــــــــــــلِ  يكـــــــــــــــون بالت  ق

 فــــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــدنا إقــــــــــــــــــرار 
 

ـــــــــــــــــيلا كـــــــــــــــــان أو نهـــــــــــــــــار   قالتـــــــــــــــــه ل
 وثابـــــــــــــــــــــت إقرارهـــــــــــــــــــــا إن قالـــــــــــــــــــــت 

 
 زوجــــــــــــــي إليــــــــــــــه العلمــــــــــــــاء مالــــــــــــــت 

 وثابـــــــــــــــت حـــــــــــــــال فـــــــــــــــلان درهـــــــــــــــم 
 

 فيمـــــــــــــا قالـــــــــــــه مـــــــــــــن يعلـــــــــــــم علـــــــــــــيّ  
 لان قـــــــــــــــــــــالافـــــــــــــــــــــوهكـــــــــــــــــــــذا إن ج 

 
 علــــــــــــــيّ فــــــــــــــافهم واتــــــــــــــرك الجــــــــــــــدالا 

 افي قــــــــول بعــــــــض المســــــــلمين العلمــــــــ 
 

 وبعضــــــــــــهم بضــــــــــــدّ هــــــــــــذا حكمــــــــــــا 
 ينويثبــــــــــــــــــــــــــت الإقــــــــــــــــــــــــــرار للبنــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــد روين ــــــــــــــــذكر ق ــــــــــــــــال لل  إن ق

ـــــــــــــــــــــــــــــذكران والإناث   ويأخـــــــــــــــــــــــــــــذ ال
 

 إن قـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــلأولاد لا يعـــــــــــــــــــاث 
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على ما حفظناه من آثار  :مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد 
وذلك  ،واسم أبيه ،نهّ إذا كتب الكاتب إقرارا أو وصيّة لأحد باسمهأالمسلمين: 

ولا  ،لةيولا إلى قب ،ولم ينسبه إلى بلد "،لمحمّد بن سعيد بن راشد" :كتبأن ي
فلا تثبت ولو كان في ذلك البلد رجل يسمى  ؛فأمّا الوصيّة ؟يعرف بها (1)حلية

 ؛وأمّا الإقرار .وترجع الوصيّة إلى الورثة ،لأنّ الأسماء تشتبه /287/ بذلك الاسم؛
 به مجهولا حتّى أنهّ لرجل بعينه، والله أعلم.فلا يبطل إلا أنهّ يكون الذي أقرّ له 

 عليه رّ بأنّ أقو  تب،وإذا ك مسألة عن الش يخ سليمان بن محم د بن مداد:
ب  يكتلمإذا  د:وعن أحمد بن مدا ؛فيه اختلافقال:  ؟كذالفلان  لفلان كذا و 

 علم.أ ه، واللهثبتفكأنهّ يضعفه ولا ي ؛وأقرّ بأنّ عليه لفلان كذا
أوصى " :وإذا كتب الكاتب في الوصيّة يخ أحمد بن مداد:مسألة عن الش  

 :ولم يكتب "،وأقرّ لفلان بن فلان بكذا ،فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا
يحكم بإثبات أ "،أقرّ فلان بن فلان عند فراغه من الوصيّة ودخوله في الإقرار"

 ؟هذه الصفة وكذلك إن قدم الإقرار قبل الوصيّة على ؟الوصيّة والإقرار بأحدهما
فجائز أن يحكم بإثبات ما   ؛(2)هذه الوصيّة والإقرار إن كان الحاكم كاتبقال: 

كتبه من الوصيّة والإقرار لعلمه بذلك ولو لم يسمّ باسمه عند فراغه من الوصيّة 
 فلا يجوز له أن يحكم ؛وأمّا غير الكاتب لغير هذه الوصيّة .ودخوله في الإقرار

 
                                                 

 ق: حيلة. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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ولم  ،سم الموصيسمّ با يلمولا بالوصيّة بعد الإقرار إذا  ،ةبهذا الإقرار بعد الوصيّ 
  والله أعلم. لظنّ،باو هوإنّما  ،يصحّ عنده أنّ تلك الوصيّة من المقرّ صدر الوصيّة

 لفلانو فلان لعليه  أقرّ فلان بأنّ " كتب:  في لفظ الإقرار إذامسألة: وعنه: 
 ،نيالفلا /288/ بأنّ عليه للمسجد" :أو كان لمسجد وكتب ولفلان"،

للفظ اهذا  ن علىإذا كاقال: ، أيكون ذلك بالسويةّ أم لا؟ "وللمسجد الفلاني
عض با كان إذو  ،فيكون بينهم بالسوية ؛كلّ واحد منهم فردّ بنفسه  ىالذي عد

ينهم كون بيقول:  :ففي ذلك اختلاف ؛أو بعضهم جماعة ،المقرّ لهم مفرد
 والله أعلم. سهم كسهم الجماعة،يكون للمفرد وقول:  .بالسوية على العدد

 "،اعترف فلان أنّ عليه لفلان كذا ولفلان كذا" :وإذا كتبمسألة: وعنه: ]
 "؟فلان ىوأوص" :ولم يكتب "،وأوصى فلان بكذا ولفلان بكذا" :ثّم أنهّ كتب

هل مثل الأوّل يجوز يحكم به الكاتب لهذه الوصيّة  .فكلّه في ذلك سواء
 .(1)[؟والإقرار

 ،وحبّه ،هنزلبمقرّ وأمّا الذي أ زكوي:الش يخ جمعة بن أحمد الإ مسألة عن
ن فيه ، أيكو الثولم يدخله على الثاني والث ،وتمره فأدخل الباء على الأوّل

 أم لا؟  ،اختلاف كالوصايّ
 والله أعلم. يعا،ن باللغتين جمآوقد جاء القر  ،نّ ذلك سواءأ الجواب: عندي

في  (2)تتحمن ات الباء الموحدة ابة بإثبوإن كتب الكاتب لفظ الكتمسألة: 
أو بسيفه وبخنجره  "،أقرّ بسيفه وتفقه وخنجره" :ور بغير الباء مثالهيجو  ،النسق

                                                 
 زيّدة من ث. (1)
 .بتحو  ث: (2)
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بُر  وَٱلۡك تَىب  : ﴿ن باللفظين جميعا لقولهآوقد جاء القر  ،"تفقهبو  ب ٱلۡۡيَ  نَىت  وَٱلزل
 ، والله أعلم.[184]آل عمران:﴾ٱلمُۡن ي  

وفي   ،سهوفي رجل كتب على نف :عمر بن سعيد مسألة عن الش يخ 
، هل "ننا فلارر وأأق" :أو كتب "،أقررت" :ولم يكتب "،أقرّت وأنا فلان" :كتابه

 ؟يجوز هذا اللفظ على المعنيين جميعا
 لال و لأوّ فالذي عندي لا يثبت هذا اللفظ على هذه الصّفة االجواب: 

ثبت يإنّما و  ،قرّ على نفسهوهذان اللّفظان خارجان من صفة لفظ الم الآخر،
 فقط، والله أعلم. "أقررت"

ون فضّة بالهمزة د أقرّ لآخر بمائة لارية /289/ وفيمنمسألة: ابن عبيدان: 
ه يوبقضا" ؟م لاة أوهذه الياء هنا أصلي ؟أم يثبت ؟الياء بخط جائز، أيبطل ذلك

ض عبى قول نا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة علإقال:  يه"؟وشركا
ة يتكتب ماو  ،يةء أصلإنّ هذه اليا وقال بعض المسلمين: .وهو الأقلّ  ،المسلمين

 ه بالياء، والله أعلم. يه وشركايلارية وبقضا
ومائة  ،أنّ عليه لفلان بن فلان الفلاني ثلاثين لارية"ومن أقرّ مسألة: ومنه: 

وإذا   ،ذلك كلّه ولا يبطل ،أنهّ يثبت من ذلك المائة اللارية الفضّة "؟فضّة (1)لارية
ففي إثبات ذلك  "؛فضّة" :ولم يكتب "،أوصى بمائة لارية"أو  "،أقرّ " :كتب

 والله أعلم. ،البطلان أقرب إلىو  ،اختلاف
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 "،جوزتي": ووفي الزّوجين البدويين إذا قال ه مسألة: ناصر بن خميس:
قال:  تهم؟ولهم بذلك إذا كانت لغ ،، هل يحكم عليهم"تيجوز " :هي توقال
 نعم.

لت أة التي قاالمر  مّاوأ مسألة عن الش يخ عامر بن محم د بن مسعود السعال:
 علم.الله أوبت، فهذا إقرار ثا "؛أنّ منثورتي حال ابنتي فلانة"في صحّتها: 

د لمسج وصىأأو  ،فيمن أقرّ  مسألة: ومن جواب الش يخ خميس بن سعيد:
لتي  الصّفة افيغيره شتبه بلم يإذا قال: ولم ينسبه إلى بلد، ما الحكم فيه؟  ،الفلاني

تّى يصحّ حت ذلك ثبفلا ي ؛وإن اشتبه بغيره .فالوصيّة والإقرار ثابت ؛وصفه بها
 أنهّ لأيهّما، والله أعلم.

الشّيخ ناصر بن سليمان بن  ىوص"أأو  "،أقرّ " :كتب مثلا  ذاوإمسألة: 
 ،ادناصر بن سليمان بن محمّد بن مد /290/ وكان المقرّ والموصي "،مداد

إذا ذكر المقرّ أو قال: أم لا؟  ،فأسقط في الكتاب اسم محمّد، أيثبت ذلك
 ،نّ هذا الإقرارأ فمعي ؛واسم أبيه الفلاني ،باسمه (1)[له ىوالموص]الموصي المقرّ له 

دّ على معنى ما أو الموصي ولو لم يذكر الج ،للمقرّ له (2)وهذه الوصيّة يثبت
  .حفظته من آثار المسلمين

الجواب:  بنون واحد، أيثبت أم لا؟ "الذين لا يرثوني (3)ي: "لأقربائبوإن كت
 وهذا عندي لفظ ثابت وجائز، والله أعلم.

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أيثبت. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الإقرار باي. (3)
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فالغطاء  "؟ئهابغطا" :ولم يكتب ،ومن أقرّ بصفريته الغطاءمسألة: ومن غيره: 
 ها، والله أعلم.ئحكمه للورثة حتّى يقرّ بصفريته وغطا
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وفيمن أقرّ  ،قرار بالغلّة والثمرةفي الإ والأربعون اديالباب الح

 ولم يصفه بصفة معلومة بشيء من ماله

مان ضن من ن فلاأو أقرّ بغلّة ماله الفلاني لفلان ب ىأوص"فيمن الصبحي: 
ة حين كبه ثمرة مدر  ،غلّتهب أو الموصي ،فإذا كان في هذا المال المقرّ بغلّته "؛عليه له
ه تلك قرّ لالمو له  ىفللموص ؛لموصيوفي الوصيّة المطلقة حين موت ا ،الإقرار

فله  ؛قرارا الإوأمّ  .ذلك في الوصيّةوقال من قال: الثمرة وحدها في بعض القول. 
وقت  في تانيّة كله ثمرة ما يأتي في الإقرار والوصوقال من قال: ما يأتي. 

 ؛هينتهي إلي ة حد  صيّ الاستحقاق ثمرة أو غير ثمرة، فإن كان لهذا الإقرار أو الو 
من  /291/ ورثتهول فالإقرار للمقرّ له ؛حدّ  اوإن لم يكن لهم .إلى ذلك الحدّ ف

خل فيها لا يد مرةله بعد موته، والث ىوفي الوصيّة اختلاف لورثة الموص ،بعده
  رة.والغلّة أعمّ من الثم ،وفي دخول ثمرة الأرض اختلاف ،الحطب

ة، هل لوصيّ وب اوجأو  ،وإن كان فيها ثمرة غير مدركة في حين الإقرارقلت: 
عل جل من لى قو عوذلك  ،لا فرق بينهماقال: فقول: فرق بينها وبين المدركة؟ 

لمقرّ أو لل ذلك جع وأمّا على قول من .له ىالثمرة المدركة للمقرّ له أو الموص
 رة.به ثم كنين المال لم أويكون في هذا ك ،فبينهما الفرق في هذا ؛الموصي

أو  دراهمدت بوإن أقع ،وما يسمّى منها ثمرة ،وما معنى ثمرة الأرضقلت: 
 د جاءوق ،ذاهلم أحفظ قال: أم كيف ذلك؟  ؟عادتها من ثمرتهاقحبّ، أتكون 

لأرض هي راء اكمن   والدراهم التي حصلت ،نّ غلّة الأرض ثمرةأعن أبي المؤثر: 
  .والغلّة ثمرة على معنى قول أبي المؤثر ،غلّة
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جار مماّ تثمره ومماّ يستخرج منها ورقا  دخل في ذلك غلّة الأشيوهل قلت: 
 هو كذلك. قال: أم لا؟  (2)ت هيافهقوالسدر في و  (1)كالحناء والآس

قال: بثمرة ماله، هل تدخل في ذلك غلّة الأشجار أم لا؟  ىومن أوصقلت: 
عن غيره، وإنما يخالفهم أبو  (3)؛ فإنها ]تدخل، وكذلك[أمّا على قول أبي المؤثر

وغيره يجعله غلّة،  ،منها ثمرة (4)فكان يجعل ما حصل ،وحدها في الأرض المؤثر
 والله أعلم.

أقرّ فلان " :فإن كان اللفظ ؛والمال المقرور به وفيه ثمرة مدركة /292/مسألة: 
وصفة الإدراك إذا عرفت  ،فالثمرة المدركة للمقرّ أو لورثته "؛بماله الفلاني لفلان

 :قال وإن كان اللفظ .على سبع قاريناتبلون بسر لا كإدراك فداء بيع الخيار 
غير  (5)وأ ،فعلى هذا يكون له المال بغلّته كانت مدركة "؛المال الفلاني لفلان"

 وهو يثبت لمن اعترف له به، والله أعلم. ،اوهذا القول يسمى اعترافا  ،مدركة
ومن أقرّ لأحد بغلّة جميع أملاكه من قرية كذا سنة زمانا، مسألة: الصبحي: 

 ،وغلّة دوابه من لب ،وخدمتهم ،وأجرتهم ،دخل في هذا غلّة العبيدهل ت
 ؛إن ثبت الإقرارقال:  ؟وغلّة أرضه من زرع وشجر ي،وكر  ،ونتاج ،وصوف

الإنتاج -دخل فيه جميع ما يقع عليه ملكه من تلك البلد على ما ذكرت 
                                                 

 الآسُ البـَلَح. تاج العروس: مادة )أيس(. (1)
ذاتِ  هافَ ورَقُ الشجر يَهِيف سقط، والهيَ فُ والهوُف ريح حارَّة.... وقيل: الهيف كل ريح (2)

 سَمُوم تُـعَطِّش المال وتُـيـَبِّس الرّط ب. لسان العرب: مادة )هيف(.
 هذا في ق. وفي الأصل: تدخل ذلك، وكذلك. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: يحصل. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (5)
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 ؛فإن اتجروا ،يدوأمّا غلّة العب .وهو تبع لها ،اسم غلّة افإنهّ لا يقع عليه ؛-الدواب
 وإلا فلا أعلم أنّ خدمتهم للمقرّ له.  ،دخلت أجرتهم في الإقرار

هر مضت أشو ، كلا غلّة في شيء من هذه الأملا وإذا كان يوم الإقرارقلت: 
قل أو و أثّم حصلت بعد مضي نصف السنة أ ،من تلك السنة لم تحصل غلّة

 ؟ه منهاللمقرّ اب نقضي نصيمتى ي ،أو بشيء منها ،وأدركت الغلّة بأملاكه ،أكثر
مت إليه ا سلّ إذف .ومذ صحّ له الإقرار ،تاريخ الإقرار ذله غلّة سنة م قال:

ه فل ؛م إليه يسلّ لمن وإ .وليس له بعد السنة شيء ،فله ما أغلّ منها ؛الأملاك سنة
عت دف ؛الأخرى  تغل في تلك السنة وأغلّت في السنةلم /293/ولو  .غلّة سنة

 .نةسفله غلّة  صغير؛ ير ونخلصغفي هذا المال شجر  ولو أنّ  .إليه
وبقيت  ،ركةوإذا كان حين الإقرار بشيء من الأملاك غلّة غير مدقلت: 

ا ستحقّهين م ،الغلّة في شيء من النخل والشجر لم تدرك حتّى خلت المدّة
  أن تدرك.فإلى ؛السنة وما لم تدرك في ،له غلّة سنة كما أقرّ له بهقال:  ؟منهما
الحقّ  ى وجهاره علإذا ثبت إقر قال: وهل للمقرّ الرجوع عن إقراره؟ لت له: ق

ة ولا جهال ،لإقرارا لا رجوع في ؛فأكثر ما جاء في آثار المسلمين ؛لمن أقرّ له به
 فيه، والله أعلم.

من ماله ي شر  ب ـَوفي رجل أقرّ لرجل بثلاث نخلات مسألة: ابن عبيدان: 
وطلب المقرّ له  ،ثّم مات المقرّ  ،دلّ بها عليهنولم يصفهنّ بصفة يست ،الفلاني

فلم يعطه الوصي النخلات إلى أن  ،وبلغا ايتامأوخلّف الهالك ورثة  ،النخلات
إذا لم تميّز النخلات إلى أن قال:  ؟لمن تكون الغلّة ما لم تميّز له ،أثمرت وأدركت
فالثمرة  ؛الإدراك وأمّا إذا ميّز النخيل قبل .فالثمرة لورثة المقرّ  ؛أدركت النخل
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وخاصة إذا خلّف المقرّ أيتاما،  ،غير أن التمييز يكون بنظر المسلمين ،للمقرّ له
 والله أعلم.

 لابن لنخلةاهذه " قال: من أبو سعيد: مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
 لتي هذه لابننخ" :الوإن ق .فهي وثمرتها لابن السبيل ؟وبها ثمرة مدركة "،السبيل
إن و  .للمقرّ  /294/ة والثمر  ،أنّ النخلة لابن السبيل ؛ا ثمرة مدركةوبه "،السبيل

وإن  .لمعطية لفالثمر  ؛وبها ثمرة مدركة "،قد أعطيت زيدا هذه النخلة" قال:
الثمرة ف ؛دركةمرة ثموبها  "،بنخلتي هذه"أو  "،قد أوصيت لزيد بهذه النخلة"قال: 

 للموصي، والله أعلم.
فإذا  "؟ولم يسمّ  ،إن أوصى بتمر"وذكرت ري: مسألة: ومن جواب أبي الحوا

وليس  ،فللورثة أن يخرجوا من التمر ما أرادوا من التمر ؛ولم يسمّ  ،بتمر ىأوص
 .فلا يحكم عليهم بغير ذلك ؛وهو تمر ابليجو  (1)اعليهم إلا ذلك أخرجو خطي

كان للرجل مائة من قطن وسطا من   ؛وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن
لم يكن عليهم  ؛ومن أيّ قطن أخرجت الورثة ،ه له الورثةالذي يخرجذلك القطن 

وأمّا ما ذكرت من أمر الزنجية ولم  .ويكون وسطا من ذلك القطن ،إلا ذلك
، (3)(2)غة، وربع غلجةوربع شابة بال ،وربع سداسية ،فإنّ عليه ربع خماسيّة ؛يسمّ 

 نأنظر إلى قيمت هؤلاء الذين وصفت لك، فيعطى الموصى له م
                                                 

عارها، قال الشا (1) عر: في لَخطِّيّ الذي هو الرماح من نبات أَرض العرب، وقد كثر مجيئه في أَش 
لُ. لسان العرب: مادة  نباته وهَل يُـن بِتُ الَخطِّيَّ إِلّا وشِيجهُ وتُـغ رَسُ إلاَّ في مَنابتِِها النَّخ 

 )خطط(.
 ق: عنجة. (2)
 والتـَّغَل جُ البـَغ يُ، وغصن أغُ لُوج  ناعِم، والغلُُجُ الشباب الحسن. لسان العرب: مادة )غلج(. (3)
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 ؛ن الزنجمى شيء ا علإلا أن يتفقو  ،كلّ واحدة ربع ثمنهاقيمة هؤلاء الأربعة من  
 فهو ما اتفقوا.

عن رجل  :وسأله رجل وأنا عنده (1)[ومن كتاب بيان الشرع] مسألة:
من الذرةّ  ىيعطقال: ؟ مؤقتابا ولم يسمّ ح ،حبّ  جريأوصى لرجل بثلاثين 

أعطى من كلّ واحد  ؛عيرشو  ،ودخن ،وبر ،وإن كان بلادهم فيها ذرةّ .والبرّ 
يؤخذ بالدون من ذلك. قال فيها أبو مكنف مثل  وقال سعيد بن محرز:حصّته. 

 قول سعيد بن محرز.
أو نخلة  ،من حبّ  ير بجالموت لرجل  /295/ وعن الرجل يقرّ عندمسألة: 

أو بذرة مكوك أرض  ،قطن (3)نأو عشرة أمنا (2)أو مدخران ،أو ثوب ،أو خادم
فيقال للورثة يأتوا من الحبوب  "؛الحبّ "ما الحكم؟ فأمّا  ،فسّر شيئا من ذلكولا ي

 .ثّم عليهم يمين بالله ما يعلمون أنّ الحبّ الذي أقرّ به هو غير هذا ،بما شاءوا
مثل ما  ةوكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسط ،وأمّا الخادم فينظر إلى خادم وسط

فالمدخران معروف كيله كيل  "؛دخرانالم"وأمّا  .يقضي في الصدقات من ماله
والمدخران لا يكون إلا من التمر وكيله  ،وما يسمّون المدخران عندهم ،أهل البلد

فينظر إلى ثوب وسط من لباس ذلك البلد على  "الثوب"وأمّا  .مع أهل البلد
أحضروا ما شئتم  :يقال للورثة ،لباس مثل ذلك الذي أقرّ له به، وكذلك القطن

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
لهامش: تفسير المدخران: هو خمسة وعشرون قفيرا، ومن الكبار مائة. قال الناسخ: كتب في ا  (2)

وجدت عن الشيخ سعيد بن علي الرستاقي: أن المدخران وعاء من خوص يسع من التمر 
 نزوى على قدر ما يشير به الأثر.  ا بمنّ ثمانين من  

 هذا في ق. وفي الأصل: أمنا. (3)
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وما بذر مكوك البلد، فينظر إلى ذلك  "؛بذر مكوك أرض"وأمّا  .قطنمن هذا ال
 ثمّ يعطى من أرض الميّت بقدر ذلك. ،منها

أو  ،فيمن أقرّ عند قوم أنّ عليه لفلان ثلاثين مسألة: قال أبو الحسن:
وأنكر أنهّ  ،وشهدوا عليه بذلك ،ولا يسمّي ما هو ،أو شيئا من العدد ،ستّين

ن شهدوا عليه أنهّ أقرّ أنّ . فإلا يثبت عليه شيء بذلكنهّ أ ؟ليس عليه شيء
ولا  ،فلا يثبت ذلك أيضا ؛ولا يسمي ذلك ،أو جريّ ،عليه لرجل عشرين جريّ

فإن شهدوا عليه أنهّ أقرّ أنّ عليه لرجل ثلاثين  .يقرّ بشيء (1)حتىيلحقه شيء 
منه إلا أن لم يقبل ذلك  ن"؛ن درهما من دراهم عدو عليّ له ثلاث" فقال: ،درهما

 يكون بعدن.  /296/
 نة بدراهمالبيّ  عليه إلا أن تشهد ،لا يحكم عليه إلا بما أقرّ قال أبو سعيد: 

 .دراهم معروفة ،يسمّونها غير دراهم عدن
جميعا  وكانا ،مانالمقرّ له جميعا من عُ  (2)فإن كان المقرّ وومنه: قلت له: 

 نعم.ال: قفأقرّ له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟  ،بعدن
 عليّ ": قالف ،لامتّص إنهّ إذا كان إقرارهقيل:  ومن غيره: قال أبو سعيد: قد

ا لاثون درهمإلا ث ليهأنهّ ليس ع ؛متّصلا بالكلام" له ثلاثون درهما من دراهم عدن
و كما فه ؛دنم ععى ذلك أنهّ من دراهثّم ادّ  ،وأمّا إذا سكت .من دراهم عدن

 قيل في المسألة الأولى.
                                                 

 ق: إلا أن. (1)
 وفي الأصل: أو. هذا في ق. (2)
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ما  ،عروفب محبّ ولم يسمّ بح يفإن كان أقرّ أنّ عليه لرجل جر ه: قلت ل
فإن  ،وثرةبّ كبح ولو يلزمه أن يؤخذ حتّى يقرّ له بما شاء من الحبّ قال:  ؟يلزمه

 رضي بذلك المقرّ له وإلا فحلف له. 
 يلف جر و أأ ،أو عند قوم ألف درهم ،عى إليه عند الحاكمفإن ادّ قلت: 

لك  ا عليّ نمّ إ ،ليس عليّ لك ألف" فقال: ،ا معروفاأو شيئ ،أو ذرة ،بر حب
 خمسين لم يسمّ و  ،خمسون" إنّما لك" فقال: ،أو ادعى عليه مائة درهم "،خمسمائة

 :قال .فعرو مقبل ذلك على شيء  ىدرهما إلا أن يكون كان الدعوى من المدع
يلزمه  ال:ق ؛وأنكر ذلك "ولم أقل خمسين درهما ،إنّما أقررت لك بخمسين"

 ،لذرةبّر واال وكذلك في الحبّ المعروف من ،سون درهما كما أقرّ على ذلكخم
 وغير ذلك من الأنواع.  /297/

 به.  أقرّ  لا ماولا يثبت عليه إ ،هذا والأوّل عندي سواءقال أبو سعيد: 
و بشيء أ ،ائةو بمأ ،وكذلك لو أقرّ أنهّ اشترى منه سلعة بخمسينومنه: قال: 

ه على ما بت عليثا فإنّ ذلك ؛هما ولا غيرهاسمّ ما هو در يولم  ،معروف من العدد
: قالنانير. دأو  ،مراهدأو  ،كان  يتبايعون به النّاس في ذلك البلد من الأنواع حبّا

 ينظر في هذه المسألة. 
ن لم وإ .كبت ذلث ؛باع عليهو  ا،من أقرّ بشيء معروف إقرار قال أبو سعيد: 
ين ذلك حن في لآاه بالبائع بما يقرّ  ىيرض بطل البيع إلا أن ؛يقرّ بشيء معروف

 أو يصدّقه على ذلك.  ،بسلعته
 ،وكذلك لو أقرّ أنّ عليه لزوجته كذا وكذا صداقها وتزوّجها بكذا وكذاقال: 

قد النساء في بلده نفإنهّ يثبت عليه  ؛ولا نخلا ،ولا دراهم ،ولم يسمّ ما هو دنانير
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فنخل بما يمكن مماّ أقرّ به في بلده أن نخلا  (1)إن كان دراهم فدراهم، وإن كان
فإنهّ لا  ،وفي الأولى ،نظر في هذه المسألةاقال: تكون صدقات النساء في بلده. 

  لي في هذا إثبات شيء بعينه، والله أعلم بذلك.يبين
ير أبي عن غ أنهّ المسألة" نظر في هذها" :أرجو أنّ من لدن قولهقال غيره: 

 لة.وأنهّ ردّ في المسأ ،الحسن
أو  ،عند موته وعن رجل قال: من جواب أبي الحواري  (2)مسألة: و
كم الحقّ ولا   (3)يبيّن ولم  "،حقّا"أو  "،صداقا لفلانة نّ عليّ "إفي صحّته: 

يعطون من ذلك  /298/ إنّ الورثةقال من قال:  :فعلى ما وصفت ؟الصداق
ولا  ،مون أنّ حقّهاثّم يحلفون بالله لا يعل ،ويجبرون على ذلك ،الحقّ ما شاءوا

إلا أنّ الصداق لا  ،أو إلى غيرها ،صداقها أكثر من هذا الذي سلّموه إليها
فلا يحكم عليهم حتّى  ؛يكون أقلّ من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقرّ يتامى

فإنهّ يحكم للمرأة في مال الميّت بأربعة دراهم كان الوارث  ؛إلا الصداق ،يبلغوا
 .إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقرّ لهذه أكثر من هذا ،تيمأو غير ي ،يتيما

 .والغائب بمنزلة اليتيم ،والمجنون ،والأعجم ،وكذلك اليتيم أيضا عليه اليمين إذا بلغ
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يب. (3)
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لمن يكون  ،فيمن أقرّ بنخل وفيه صرم أو ثمرةب الثاني والأربعون البا

 ؟ذلك

 "النخلة للمسجد "هذه وسئل عن رجل قال:تاب بيان الشرع: ومن ك
 قال: معي أنه ؟وتحتها صرم، هل تكون النخلة والصرم للمسجد ،والنخلة له

صرم وغيره الوما تستحقّ أرضها من  ،وما تستحقّه ة،النخل (1)تكون لهإنه قيل: 
 لم يدعها لنفسه. (2)وكأنهّ

قال: معي ل يكون القول سواء؟ ، ه"نخلتي هذه لفلان" فإن قال:قلت له: 
وما كان ليس بمدرك من  .كون له النخلة وما تحتها من صرم مدركتقيل:  أنه

فهو  ؛(3)أو غيره من الشجر مماّ لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار به ،صرم
 للمقرّ.

أو غير  ،دركم /299منها / وتحتها صرم "،هذه لفلان" فإن قال:قلت له: 
قر للم: قيل نهأقال: معي  ؟للمقرّ له وأ ،للذي أقرّ  ،الصرملمن يكون  ،مدرك

 له.
"قد أعطيت فلانا هذه النخلة"، وتحتها صرم منها قد  فإن قال:قلت له: 

للمعطى إذا  ؛ما كان مدركاقال: معي أدرك، وشيء غير مدرك، لمن يكون؟ 
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 ق: وكان. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: له. (3)
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 ي )ع:حتّى يستثنيه المعط ىفهو للمعط ؛وما كان غير مدرك .أحرز العطيّة
 . المعطى(

عنى مال على هكذا عندي. وققال:  ؟والعطية مثل البيع في هذاقلت له: 
إذا أحرز  لمعطاةلة اتلف في الصرم غير المدرك الذي يكون تحت النخنهّ يخُ إقوله 

لمشتري. عطى واه الموالمعطي حتّى يستثني ،هو للبائعفقال من قال: والمبيوعة. 
 .فهو تبع للبيع ؛ مدركهو للمشتري؛ لأنهّ غيروقال من قال: 

أو قد  ،والنخل فيها ثمرة قد أدركت ،وعن من أقرّ لولده بمال فيه نخلمسألة: 
 ؟أو بين الورثة ،لمن تكون الثمرة للمقرّ له ،أو بعضها لم يدرك ،أدرك بعضها

والثمرة  ،له المالف ؛"أنّ المال الفلاني لولدي فلان"فإذا أقرّ  :فعلى ما وصفت
وإن أقرّ له بحقّ له عليه ما  .المدركة؛ لأنهّ اعترف بحقّ واجب متقدّموغير  ،المدركة

بين الورثة، والله  المدركة تكون الثمرة فعلى هذه الص فة ؛هو له بوفاء من حقّه
 "،المال الفلاني" :ولم يقل "،مالي الفلاني لولدي فلان" كذلك إن قال:و أعلم. 

انقضى الذي من كتاب الد، والله أعلم. وهو الو  ،للمقر (1)فإنّها ؛وفيه ثمرة مدركة
 بيان الشرع.

فهو  ؛ومن أقرّ لرجل بنخلة وفيها ثمرة مسألة من كتب بعض المتأخرين:
قول:  ؛وفي الوصيّة إذا كانت مدركة اختلاف .للمقرّ له بها مدركة أو غير مدركة

فالثمرة ثابتة  ؛غير مدركة /300/وإن كانت  .له ىللموصوقول:  .للموصي
فهي  ؛وفي البيع والعطيّة إذا كانت مدركة .ى له بالنخلة بلا اختلافللموص

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فإنما. (1)
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فهي تبع للنخلة بلا  ؛كانت غير مدركة  (1)نوإ .والمعطي بلا اختلاف ،للبائع
 اختلاف، والله أعلم.

ا عن الش يخ ناصر بن خميس النزوي  أحسبمسألة:  ومن أقرّ  :أنه 
 ؟ مدركرك وغيرمد هبها وبها صرمأو و  ،أو باعها ،أو أوصى بها ه،بنخلة من نخل

 .او للواهب لهأ ،لها ئعأو للبا ،بها يأو ورثة الموص ،فإنّ المدرك يكون للمقرّ بها
رض بذلك يذا لم ا إغير أنهّ يكون مصروف ،فهو تبع للنخلة ؛وما كان غير المدرك

 من له المال الذي فيه النخلة، والله أعلم.

  
                                                 

 ق: وإذا. (1)
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بعه وفرّق  الثوب لكهذا "لرجل:  فيمن قال الباب الثالث والأربعون

 بالثياب والشوران (1)والإقرار "،عنّي ثمنه

 ،عهبب لك هذا الثو " :وسئل عن رجل قال لرجلومن كتاب بيان الشرع: 
 "هذا" :ولهقخرج  ،كان هذا يجوز إقراره  هنأقال: معي  "؟وفرّق عنّي كذا وكذا

 ء.ويفعل ما أقرّ له به ما شا ،إقرارا له عندي في الحكم
ندي عكذا هال: ق ؟يجوز له ذلك الإقرار ،فإن كان المقرّ له وارثاقلت له: 

ثبت ن لا يمول قيقول بثبوت الإقرار في المرض، والعلة عندي في  قول من على
نّها للوارث؛ لأ  تجوزرض لايجعله بمنزلة العطيّة، والعطيّة في المالإقرار في المرض؛ 

 يها. فتلف رض يخنّ العطية في المأ ومعيولا وصيّة لوارث.  ،بمنزلة الوصيّة
 ث منلوار وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق اقلت له: 

 يلحقه أنه قال: معي ؟أم لا يلحق الاختلاف إلا الوارث ؟الاختلاف /301/
 ."إنّ الإقرار يقع موقع العطية: "على قول من يقول الاختلاف

هل  فلان،بيض لقرّ فلان أن ثوبه الأوأ ،إن قال في وصيتهمسألة: وقلت: 
 ليس  أبيضقر ثوبالممعروفا أن ل وله ثوب أبيض إذا كان ،ثابتا ايكون هذا إقرارا 

 هذا إقرار ثابت. ،فنعم ؟له غيره
 ؟(2)ما يثبت له من ثيابه ،فإن أقرّ له بثيابهمسألة عن أبي الحسن: قلت له: 

 وكسوته وغيرها.  ،ثبت له جملة ثيابهتقال: 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وإقرار. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الثياب. (2)
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 نعم.قال:  ؟أنهّ يثبت له جملة ثيابه ،(1)از فإن كان بزاله:  قلت
 بوسا.كان مل  يثبت له من ثيابه ماقال: فإن أقرّ له بكسوته؟ قلت له: 
إذا  قال: ؟ل منالقول في ذلك قو  ،فإن كان ليس فيه علامة اللباسقلت له: 

 فحتى يعلم أنهّ ملبوس.  ؛لم يكن فيه علامة اللباس
ما كان من قال:  ؟(2)امرأة وكانت لها ثياب وشقيقفإن كانت قلت له: 
 أو كانت ثيابا ،وما لم يكن مقطعا .لبسهتفهو من كسوتها ولو لم  ؛الشقيق مقطعا

 فهي لها.  ؛غير ملبوسة
لو لم و  ،لكبت ذث ؛ا كسوةدتهما صحّ أنّها من كسوتها ومتّخقال أبو سعيد: 

 تلبسها.
ما يلزمه  ،لحاكمبمن شوران مع ا رجل لآخر أرأيت لو أقرّ مسألة: قلت له: 

 شورانلامن  أنه يكون لهقال: معي  ؟أو يّبس ،له في ذلك من الشوران رطب
 يّبس مثل المتعارف بين النّاس من الفراخ. 

سط ه الو لأنه يكون قال: معي  ؟ما يكون له ،فإن اختلف ذلكقلت له: 
 .إن اختلف /302/ من ذلك

 
                                                 

تِعةُ البـَزَّاز، أو متاعُ البيتِ من البـَز   (1)  الثِّيابُ، وقيل: ضَر ب  من الثِّياب، وقيل: البـَز  من الثِّياب أمَ 
 الثِّيابِ خاصّةا ونحوِها. تاج العروس: مادة )بزز(.

طيلة، معروفة من الثياب السبِيبةُ المست -بالضم-شَقَّ عليه يَشُق  شَقّاا، والش قَّةُ  -بالفتح-الشَّقّ  (2)
والجمع شِقاق  وشُقَق ، وفي حديث عثمان أنَه أَرسل إلى امرأةَ بشُقَي قةٍ، الش قّة جنس من 

 الثياب، وتصغيرهُا شُقَي قة ، وقيل: هي نصب ثوب والش قَّة. لسان العرب: مادة )شقق(.
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أو  ،أو ذرةّ ،ار  بلك ذما يكون من  ،خبز ن  مِ  نٍّ فإن أقرّ رجل لآخر بمَ قيل له: 
 . أن يكون له من خبز البلد في ذلك الوقت قال: يعجبني ؟غيره

 ؟قلأسوان امأو ما يكون  ،فذلك ما يكون مع النّاس في منازلهمقيل له: 
ن أراد ينه إله مع يمالقول قو قال:  ،من الخبزبه أنه يكون ما أقرّ له قال: معي 

ي من  ى الذانقض .هذا إلا أن يصحّ عليه غير ذلك ويعجبني ،ليهعى عذلك المدّ 
 كتاب بيان الشرع. 

حرير قيمته إلى أربعين لارية  ءبردا (1)هوفيمن أقرّ لزوجتمسألة: الصبحي: 
فقا هي وزوجها تإن اقال:  ؟أو لم توجد ،فما يجب لها إذا وجدت الأردية ،فضّة

أربعون لارية وقال من قال: رية. أو ثوب قيمته أربعون لا ،على شيء من دراهم
 أربعون لارية إلا شيء يسير، والله أعلم.وقال من قال: إلا لارية. 

  
                                                 

 ق: لزوجتي. (1)
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جد له أكثر من بجاريته ووُأقر فيمن  الباب الرابع والأربعون

 اثوالإقرار بالمير ،والفرق بين الإقرار والوصيّة في ذلك، واحدة

 اريتانجله و  ،ل بجاريتهفمن أقرّ لرجومن كتاب بيان الشرع: قلت له: 
 ته.ه جارييكون لأنه قال: معي  ؟ما يكون له ،وأحدهما أغلى من الأخرى

قال: ذلك؟  كم فيالح نة أيهما وقع عليه الإقرار، مافإن لم تجد البيّ قلت له: 
 لا يحكم له بشيء.أنه معي 

عي مقال:  ؟احدةو وليس له إلا جارية  ،نّ جاريته لفلانأفإن أقرّ قلت له: 
  ؛يته لفلانه بجار ار وصحّ إقر  ،نه إذا شهدت البيّنة أنّ هذه جارية الموصي فلانأ

 كانت هذه الجارية له.

 "؟ارية غير هذهله ج /303، /ينّ فلانا الموصإ"فإن قالت الورثة: قلت له: 
 أنه على الورثة البيّنة. قال: معي 

قال:  ؟لهما يكون  ،جد له جاريتانفوُ  ،له بجاريته (1)ىفإن أوصقلت له: 
وفي بعض نصفهما جميعا.  (2)كان له  ؛أنهما إذا خرجتا من ثلث مالهمعي 

 منهما. لىإنّ له الأو القول: 

نّ الإقرار لا يقع إلا أقال: معي فما الفرق بين الوصيّة والإقرار؟ قلت له: 
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 )ع: لم يحكم في المال بشيء إلا بالعين ؛فإذا لم يعرف ،على واحدة بعينها
فإذا عرف ما قد أثبت في ماله من  ،وصيّة فعل منه هو في مالهوال ،باليقين(
ففي الحكم لا يحكم إلا  ؛ولا لحقه معنى النظر من الحكّام وأهل البصر ،الوصيّة

بالأقل، وفي معنى الاحتياط لا يخرج إلا من المشاركة حتّى لا يتعرّى من أحدهما 
 لمعنى ما قد أثبت في ماله.

 شيء.  كون لهيه لا أنقال: معي ما يكون له؟  ة،اريفإن أقرّ لزيد بجقلت له: 

ي ن جوار ارية مأنه تثبت له الجقال: معي له بجارية؟  ىفإن أوصقلت له: 
 .، والله أعلمأهل البلد الذي يقع عليه اسم الجواري المعروفة

 هي لهو  "،ةهذه الجاري"أو  "،جاريتي هذه" وسألته عن رجل قال:مسألة: 
 اذإنهّ يثبت ه قال: قد قيل:، هل يثبت هذا الإقرار؟ "لا خدمتها ليإلفلان "

ت يثبقال:  قال منو ا. وتكون لمن أقرّ له بها وخدمته ،ويبطله الاستثناء ،الإقرار
 الإقرار والاستثناء. 

د لوإن جاءت بو  يعا،ويجوز للذي أقرّ له بها أن يطأها في القولين جمقلت له: 
 بتإذا ثو  .هاؤ جاز له وط ؛ت الإقرارأنه إذا ثبقال: معي  ؟كان الولد ولده

 لقول؛ بعض افيله الوطء؛ لأنهّ منتقض  يعجبني لم ،الشرط بالجهالة /304/
 علم. أأحسبه في قول من يقول ذلك، والله ،لأنهّ يقوم مقام العطيّة

ه لك هذ قد وهبت"أو  "،قد أعطيتك هذه الجارية" فإن قال:قلت له: 
ة لا لعطيّ اذه هقال:  ؟ت هذا إذا أحرز عليه، هل يثب"الجارية إلا خدمتها لي

 تثبت؛ لأنّ فيها شرطا. 

 لا.قال:  ؟ها على هذاؤ له وط صىولا يحلّ للمو قلت له: 
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ويدرأ عنه  ،أن يجلد الحدّ  قال: لا يعجبنيالحدّ؟ يجلد ها، أأفإن وطقلت له: 
 .(1)ةالحدّ بالشبهة عندي؛ لأنّ هنالك سبب عطيّ 

 ؛تّ إذا مفهذا الغلام يعمل لك ما حييت، " وسئل عن رجل قال:مسألة: 
 شيء. وليس قوله ب ،هو للذي أعطاه إيّّهقال: ؟ "فهو لي ولورثتي

هو لك يعمل لك  خ:وفي ) "،هو لك حياتك" :(2)قال هو إنقال غيره: 
وإن  .فالعبد للذي أقرّ له به في بعض القول (؟حياتك، فإذا متّ فهو لي ولورثتي

إذا  (3)]...[فهو كما قال. "؛ك، فإذا متّ فهو لورثتيهذا يعمل لك حيات" قال:
  .عمّر الرجل شيئا آخر فهو لي

إذا عمّر فجعله له ومعي أنه قد قيل:  :-أرجو أن ه أبو سعيد-قال غيره 
وقيل:  .ذلكومعي أنه قد قيل:  .ميّتا ولورثته وأفهو له حيّا  ؛أو حياته ،عمره

 ."حياته"أو  "،عمره"قال له:  (4)اممهو على ما شرط 

عندي قال:  ؟ما يثبت له من ذلك بميزانه، لرجل أقروعن رجل مسألة: 
 هو ثابت في العمود والكفتين. (5)وما ،يثبت له العمود والكفتان

ما يثبت له من  ،وميزان دراهم ،كان له ميزان قطن  /305/ فإنقلت له: 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: عطيته.  (1)
 زيّدة من ق. (2)
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (3)
 ق: إنما. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأما. (5)
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قال:  وقال مندون منهما. الأيثبت له ن  بعضا يقول: أقال: معي ذلك؟ 
لا يثبت وقيل: والنّصف من هذا.  ،النّصف من هذاوقيل: الأوسط منهما. 

انقضى الذي من  شيء حتّى يصحّ الميزان الذي أقرّ له به بعينه على معنى قوله. 
 كتاب بيان الشرع.
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 في الإقرار بالميراث الباب الخامس والأربعون

وهو  "،لانبن ف نميراثي من فلا"وعن امرأة قالت: ومن كتاب بيان الشرع: 
دود، هل يس بمحا لومنه م ،ومن المال المحدود ."فهو لفلان" ؛أو الرّبع ،الثمن

 لا.قال: يثبت هذا الإقرار؟ 
ذا  إقال:  ؟دودويبطل ما ليس بمح ،أليس يثبت هذا له ما كان محدوداقلت: 

 فهو باطل.  ؛كانت الشهادة بلفظة واحدة
قرار إذا وقع من المقرّ بصفة مدروكة من إنّ الإن ه قيل: أقال أبو سعيد: معي 

 ،ملأو بماله على المج ،أو مصر ،أو من ماله من قرية معروفة ،ميراث من هالك
ولا يعلل الإقرار من طريق  ،أنهّ يثبت هذا الإقرار "؛مالي لفلان" فقال:

وما  ،وإنّما تدخل الجهالة على العطيّة والبيع ،ولا تدخل عليه الجهالة ،الجهالات
فإنهّ يخرج معناه  ؛وأمّا الإقرار .بههما من المصالحة والمقايضة مماّ تناقل حكمهأش

ولا يكون له  ،(2)"[هو له]" :له بقوله (1)قد ثبتو  ،إقرار ملك متقدّم قبل الإقرار
ولا حجّة  ،ولا للمقرّ رجعة قبل إحراز ،ولا على المقرّ له إحراز ،حجّة بجهالة

ويثبت فيه حكم الإحراز،  ،ه يلحقه معنى العطيّةإنّ ومعي أنه قد قيل: بجهالة. 
 :وذلك إذا قال ،فيه من المقرّ ]ذلك والرجعة  /306والعلة بالجهالة بنقض /

فهذا فكأنهّ  "؛لفلان"أو شيء من ماله يضيفه إلى نفسه  "،ميراثي"أو  "،مالي"
لما انتقل عن ملكه حين قال ذلك خارج على معنى الهبة ما لم يسمّ بغير ذلك 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يثبت. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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 "،داري هذه لفلان" :نهّ يخرج في بعض القول في قولهأ ومعي من قضاء أو بيع.
ولا يثبت فيه الإقرار؛ لأنّ ماله  ،أنّ هذا يخرج حكمه مستحيلا "؛مالي لفلان"أو 
مستحيل أن يكون ماله لفلان إلا بحكم  "مالي لفلان" :وقوله ،ون لفلانكلا ي

 ومعيأو وجه من الوجوه.  ،ي بهاأو صدقة يسمّ  ،أو بيع ،من الأحكام من هبة
 ،وإن كان تضعيفه ،ولعلّه أكثر القول بثبوته في عموم الآثار ،إنهّ يثبتقيل:  ن هأ

 أن يكون ماله لفلان. (1)مهسأتثبت في معنى الأصل لاستحالة الأ
هو  فلان ن بنميراثي من فلا": وعن رجل قال مسألة: الش يخ أبو محم د:

 ا الإقرار؟ثبت هذيل ه ،ه شائع في مال الورثة غير محدودوالذي أقرّ ب "لبني لفلان
 لا.قال: 

قال:  ؟ء  شي م/153/فإن لم يرجع المقرّ حتّى مات، هل يدرك ورثته قلت: 
 ء. فليس لورثته شي ؛إذا لم يرجع فيما أقرّ به إلى أن مات، لا

ن الإقرار "إ :نهّ يخرج هذا القول على قول من يقولأقال أبو سعيد: معي 
فلا يعلم معنى ما يقول بإبطال الإقرار  ؛ويكون بمنزلة العطيّة "،خل فيه الجهالةتد

لا و  ،إنهّ لا يثبت :ولا يقال ،ولا العطية إلا من بعد تغيير المقرّ وطلبه للحجّة
ثبت  ؛بالرجعة (3)العقلإنهّ مجهول، فإذا عارضه حجّة  :ولكن يقال ،باطل (2)هأنّ 

 (4)[من حينهأو غير ثابت لكان باطلا طلا با]فيه معنى الاختلاف ولو كان 
                                                 

 سم.هذا في ج. وفي ق، ث: الا (1)
 هذا في ث. وفي ق: لأنه. (2)
 هذا في ث. وفي ق: المقرّ. (3)
 ث: ولو كان باطلا من حينه. هذا في ق. وفي (4)
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أو لم يرجع، فمن الأسباب الباطلة والفاسدة من سائر الأشياء من  ،رجع فيه المقرّ 
 المنع وغيره.
فورثها  ،أمّه تثّم مات ،وأخ له ،وعن رجل ورث من أبيه مالا هو وأمّهمسألة: 
من أبيه وهو يظنّ  ثّم أقرّ لرجل بما ورث ،فورثه هو ،ثّم مات أخوه ،هو وأخوه

ثّم نوزع فأراد أن يمسك ما  ،جميع هذا المال ميراثا له من أبيه على هذا الوجه
وعلى ذلك كان  ؟ميراثه من أبيه، هل له ذلك (1)ويسلّم ،ورث من أمّه وأخيه

فما أرى عليه أن يسلّم  :فعلى ما وصفتم ؟وأمّا نيّته فعلى الجميع ؟إقراره ولفظه
وإن علمه  .أنّ فيه حقّا]مماّ ورث من أمّه وأخيه إذا لم يعلم إلى المقرّ له شيئا 

وأمّا فيما  ،وإنّما يثبت عليه الإقرار في الحكم ،يقرّ  (2)[سلّمه إليه أقرّ له به أو لم
 فلا بأس عليه بإمساكه. ؛بينه وبين الله، فإذا علم أنهّ إنّما أقرّ له بما ليس له

 ،ين على زيددَ  وولعمر  ،من عمرو وسئل عن رجل أقرّ لرجل بميراثمسألة: 
ين الذي عليه إلى الذي أقرّ له فزيد هذا يسلّم هذا الدَّ  س/153/ قلت له:

أن ليس  عندين  في بعض القول أقال: معي ؟ ](3)له[ بالميراث أم إلى المقرّ 
أن  وفي بعض القول عنديمخيّر بين تسليمه إلى المقر، أو إلى المقر له.  (4)له[

 ويسلمها إلى المقر له. ليس له تخيير
                                                 

 هذا في ث. وفي ق: سلم. (1)
 زيّدة من ث. (2)
 .308و 307زيّدة من ق، وسببه سقط في تصوير الأصل للصفحتين:  (3)
 زيّدة من ث. (4)
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ت أم لا؟ ، يثبقراروكذلك العطية إذا أعطاه ميراثه من فلان هو كالإقلت له: 
 .أنه مثل الإقرار، إلا من طريق الجهالةقال: معي 

 لوقوفأنّ ا لا أعلمقال: فهل يكون الوقوف على المال إحراز؟ قلت له: 
 .شرعان الانقضى الذي من كتاب بي ، والله أعلم.على المال إحراز

يرثه لا يصحّ مع  (1)نبمإنّ إقرار الهالك  مسألة: مهنا بن خلفان البوسعيدي:
أو رحم إلا أن يصحّ ذلك  ،أو عصبة ،وجود من يثبت له ميراثه من ذي سهم

 ؛بشاهدي عدل يلقيان نسبه بنسب الهالك مع تمام الشهادة المقبولة منهما
وأمّا إذا لم يكن للهالك  .كم الحقّ فحينئذ يحكم له بما يجب له من الميراث في ح

وجائز  ،فإقراره مقبول منه ؛وصحّ أنّ الهالك أقرّ لأحد من النّاس أنهّ يرثه ،وارث
ويكون المقرور به وارثا بهذا الإقرار ما لم يعارض في ذلك معارض بحجّة  ،عليه

 قائمة، والله أعلم. 
  ما فيه ،ثهن ير لك بماقد جاء في جزء الوالد والولد في إقرار الهقال المؤلف: 

 كفاية.
ا عن الش يخ خميس بن سعيد   ؟ومن أقرّ بولد :مسألة: أحسب أنه 

ففي إثبات  ؛إلا أن يكون إقراره بالولد من زنا ،فإقراره ثابت عليه ما لم يعلم كذبه
الولد : »لا يثبت عليه لقول النبّي  :وأكثر القول معنا ،عليه اختلافذلك 

 أعلم. /309/والله  ،(2)«رللفراش وللعاهر الحج
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ممن. (1)
م،  ؛ ومسل2053؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 609أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (2)

 .1457كتاب الرضاع، رقم: 
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ولمن  ؟متى ثبت هذا الإقرار ،ومن أقرّ بجميع أملاكه لوارثهمسألة: الصبحي: 
إنّ هذا إقرار ثابت على من أقرّ به حين قال:  ؟يثبت؛ لأنهّ لم يقرّ لأحد بعينه

 ىورأ ،وإن أدخل عليه الضعف مدخل ،مأخوذ به في ذلك الحين ،الإقرار به
لم  ؛يعلم وارثه (1)وأ ،من غلّته إلى أن يموت هذا المقرّ  توقيفه وجمع ما يحصل

إذ الوارث يموت  ؛يتعرّف الصواب وهو قول حسن إذا لم يعلم وارثه هو ولا غيره
 .وكذلك الزّوج والزّوجة يبينان من بعضهما بعض .وينتقل لمن هو أقرب منه رحما

 حين الإقرار كما لو لا يثبت هذا الإقرار إذ لم يتوجّه لأحد معيّن وإن قال قائل: 
 ورأيته قولا حسنا، والله أعلم. ،لم يبعد من الصواب ؛أقرّ بمال لا يعلمه

 ؟ناا لم يسمّ فلاو  ،تهمو  وفيمن أقرّ لورثته عند مسألة: الش يخ محم د بن فضالة:
ه ري أنّ ل لا يدغير ثابت؛ لأنهّ مجهو وقيل: ذلك ثابت لهم. قال: قد قيل: 

 علم. أ فيكونوا غير وارثين، والله ؛ون قبلهأو يموت ،يموت قبل ورثته
في رجل أقرّ عند الموت لورثته  :وفي موضع الجواب من كتاب المصن ف]
ثّم رآه  يئا،لم يكن يرى في ذلك ش :فيما يوجد (هاشما :يعني)قال الش يخ  ؛بحقّ 

أنّ رجوع العالم عن رأي إلى رأي يكون  :يوجد في الأثروالذي  ،بعد ذلك لهم
إنهّ إذا أقرّ قول:  ؛قولا والآخر قولا، فعلى هذا يكون في المسألة قولانالأوّل 
أو يموت ورثته  لا يثبت؛ لأنه إقرار مجهول، ولا يدري أنه يموت قبل ورثته، لورثته
 .(2)[فيكونون غير وارثين له، والله أعلم ؛قبله

                                                 
 ث: و. (1)
 زيّدة من ث. (2)
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ه أن  لأنّ  ؛هن يرثومن أقرّ بماله لوارثه هكذا ولا يعلم ممسألة: الصبحي: 
 يكن لمع ما ن يرجفله أ ؛وأمّا في الواسع .ليس له ذلكوقول: يرجع عن إقراره 

 عليه حقّ لأحد، والله أعلم.
 ،انال إحسوسألته عن رجل أحسن إلى رجمسألة من كتاب بيان الشرع: 

ن يقرّ له أوز له يج فلمّا مرض المحسون إليه أراد أن يكافئ الذي أحسن إليه، هل
كان نيّته   إذا /310/ وهو لا يعرف كم قدر الإحسان ،ضهبماله كلّه في مر 

ا عندي ، ليولا يبين ،ليس له ذلك عنديقال:  ؟المكافأة قدر  تحرّىيأن  وإنّ 
ى ذلك في زيد علي ولا ،أو بقيمته يريد بذلك مكافأة ،فيوصي له بمثله ؛الإحسان

يحكم به  لم ؛بهذّ وإن ك .فهو له ؛فإن صدّقه فقبله بعد أن صحّ معه ،مرضه عندي
بوته ثف في تلافالاخ ؛وقبوله بعد تكذيبه وردّه ،فإن رجع إلى تصديقه .عليه

 ة.نيوبطلانه مالم يقرّ له به ثا
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بشيء ولم يرد بذلك إقرارا  خرفيمن يقرّ لآالسادس والأربعون  الباب

 ولا عطيّة

 ،أو رحم له في منزله ،وعن رجل يدخل على أخ لهومن كتاب بيان الشرع: 
هذا "أو  "،هذا منزلك" أو أخذ شيء منه فيقول: (1)القعودتشيره في ويس

المال مالك "أو  "،منزله وماله" أو يقول: "،ومالك ،منزلك": أو يقول "،مالك
 .يعني بذلك للحال الذي بينهما ولا يريد بذلك عطيّة ولا هبة "،والمنزل منزلك

ما لم يرد به  هل يدخل عليه في شيء من ذلك في شيء من ماله شيءقلت: 
نهّ على قصده في ذلك على أفمعي  العطية أو الإقرار، ويقصد إلى ذلك بنية؟

 ائز ما لم يقع في ذلك حجّة حكم لا تسع مخالفته.معنى الج
 يه فيوقد رجعت عل"فقال في نفسه:  ،إن كان يدخل عليه شيءوقلت: 

ول الق ىضد مقنهّ أفمعي  ؟، هل يجزيه ذلك"ذلك إن كان يلزمني في ذلك شيء
ه هو نفعوإذا وجب في ذلك حكم ما يوجب في الظاهر حجّة لم ت ،في ذلك

 في السريرة. /311/ رجعته
أو ثوبه  ،رجل طلب دابة رجل يركب عليهامسألة من كتاب الأشياخ: 

وعليه ردّه إلى  ،ذلك لصّ قال:  ؟ه واحتجّ بأنهّ أعطاه ذلكفلم يردّ  ،يصلّي فيه
خذ هذا الثوب صل "فقال:  ،اه متبرعّا من غير سؤالوأمّا إذا أعطقال: الورثة. 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: العقود. (1)
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وليس عليه  ،ائزا للمعطى أخذهجكان ذلك   "؛خذ هذه الدابة اركبها" "، أوفيه
 زيّدة في القول والكلام.  "وألبس ،اركب"وقول المعني:  ،ردّه

فيما  عاريةيل المن المعطي على سب ما لم يقع ذلك ولعلّ ذلكقال المصنف: 
 فس، والله أعلم.تسكن إليه النّ 
لمن هذه " لها: فقال ،وعن رجل مرّ هو وزجّته على أرض أو نخلمسألة: 

 (1)هذه النخل"أو  "،هذه الأرض لك"فقالت: "؟ لمن هذه النخل"أو  "،الأرض
قال: هو ذلك وقبضه، هل يثبت له ذلك؟  لقبِ و  ،والنخل نخلها وأرضها "،لك

فإنهّ  ،بذلك الإقرار قع له أنّها لم تردّ إلا أن ي ،نهّ يثبت له ذلك في الحكمأفمعي 
وأمّا اللفظ فيخرج على معنى الإقرار إذا   .لا يجوز له ذلك عندي فيما يسعه

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .كانت النخل لها والأرض
، أو أو صديق في بيته ،أخ :رجل يدخل عليه مثلالوفي مسألة: ابن عبيدان: 

، أيكون "وهذا مالكهذا بيتك،  ؛ن شئتواعط مَ ماله، فيقول له: "خذ وكل 
أم  ،ويجوز له التمسّك به فيما بينه وبين الله ،يثبت عليه في الحكمأ ؟اهذا إقرارا 

ولا  ،ففي ظاهر الحكم أنهّ إقرار "؛وهذا مالك ،هذا بيتك" :إذا قال لهقال: لا؟ 
سبيل  التمسّك بهذا الإقرار؛ لأنّ مثل هذا يجري بين النّاس على يعجبني
 (2)ونهفبعض المسلمين يسمّ  ؛بهذا الإقرار /312/ هلوإن تمسّك المقرّ  ،التلطّف

  لصّا، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: النخلة. (1)
 ق: يسميه. (2)
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 في العطيّة والرجوع فيهاالسابع والأربعون الباب 

الراجع »: إنهّ قال: عن النبّي  أبو سعيد: ىومن كتاب بيان الشرع: رو 
على ما جاء به  ويل ذلك معنىوتأ .(1)«قيئهكالراجع في   (عطيّتههبته )ع: في 

إذا كانت الهبة من غير تقيّة وإحراز الموهوب له ما وهب له، فإذا وقع  :الأثر
وحرمت على الواهب لها إلا بحلّها إلا بوجه من  ،كان هنالك العطيّة  ؛الإحراز

والمرتجع للقيء  ،حرام يءلقان أ قيئه؛وإنّما المعنى كالراجع في  ،الحقّ  (2)وجوه
وأجمع على ذلك فقهاء  ،العطيّة من سنة رسول الله  له فيثبت ؛حراممرتكب لل
وقد يخرج ذلك  ،ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم ،المسلمين

وإن لم يكن تصريح بعينه قوله تبارك وتعالى:  ،على معنى أنهّ من كتاب الله
كُلُواْ م نۢ بُيُوت   لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاح  ﴿

ۡ
ن تأَ

َ
وۡ بُيُوت  أ

َ
وۡ بُيُوت  ءَاباَئٓ كُمۡ أ

َ
كُمۡ أ

هَىت كُمۡ  مَّ
ُ
وذلك أنهّ كان فريضة هذا أنّ الله تبارك  :ليق .الآية كلّها [61]النور:﴾أ

هَا ٱلََّّ  يوتعالى أنزل على رسوله: ﴿ يل
َ
ىلكَُم بيَۡنَكُم أ مۡوَ

َ
ْ أ كُلُوٓا

ۡ
ْ لََّ تأَ ينَ ءَامَنُوا

ن تكَُونَ 
َ
ٓ أ فاعتزل  ،[29]النساء:﴾م  نكُمۡ   ت جَىرَةً عَن ترََاض   ب ٱلۡبَىط ل  إ لََّّ

المسلمون أموال بعضهم بعض حتّى الطعام من عند بعضهم بعضا وقالوا: ليس 
في   (3)وأصل ما أحلّ الله به ،فرخّص الله لهم في ذلك ،من أفضل أموالنا الطعام

بين  ضيالترا /313/وعلى لسان رسول التراضي بين النّاس ما لم يقع  ،كتابه
                                                 

؛ 2621أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم:  (1)
 .3538كتاب البيوع، رقم: ؛ وأبي داود،  1622ومسلم، كتاب الهبات، رقم: 

 هذا في ق. وفي الأصل: الوجوه. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 عَن ترََاض  الناس، ما لم يقع التراضي كل حرام من البيوع، وذلك قوله: ﴿
ولو   ياضتر كون الهبة إلا بالتوكذلك  ﴾؛ فلا يصح بيع إلا بالتراضي،م  نكُمۡ  
بيع على الجبر في غير ما يثبت فيه الجبر من الحقوق اللازمة لم يكن كان الم

ومن ذلك قول  ،وطيبة النّفس ،لرضاكذلك العطيّة لا تكون إلا با  (1)بحلال، و
ومن  ،الله تبارك وتعالى فيما أوجب على عباده لبعضهم بعض من الحقوق اللازمة

ذلك صداق المرأة على زوجها الذي إن شاء أوجب منه في الإسلام إلا ما هو 
ء  وأنزل الله في ذلك: ﴿ ،مثله بَۡۡ لكَُمۡ عَن شََۡ ا     هَن يٓ ا فكَُُوُهُ م  نۡهُ نَفۡس   فَإ ن ط 
ر يٓ   .[4]النساء:﴾ا    مَّ

 ،(2)«هئيقالراجع في عطيته كالراجع في »: نهّ قالأ وقيل عن النبّي مسألة: 
إلا أنهّ  قيئهإنّما أراد بهذا تحريما له لا معنى للراجع في  إنّ النبّي : وكان فيما قيل

طي موجبة لملك وهذا مماّ لا يختلف فيه أنّ العطيّة مزيلة من ملك المع ،حرام عليه
إن نفس العطية موجبة فقال من قال: ؛ المعطى، وإنّما اختلفوا في وجوب العطيّة

ما لم يفترقا المعطى والمعطي، وقال من قال: ولا رجعة للمعطي. للعطية 
للمعطي وقال من قال: فلا رجعة له.  ؛فإذا افترقا .عطي الرجعة في عطيتهللمف

المعطي، أو المعطى، فإذا أحرز  (3)أو يموتالرجعة ما لم يحرز المعطي عطيته، 
لا تثبت العطيّة إلا وقال من قال: المعطى أو مات أحدهما؛ ثبتت العطية. 

وقال من فلا يثبت به.  /314/ ؛وأمّا موت المعطي .وت المعطىبم أو ،بالإحراز
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 تقدّم عزوه. (2)
 ق: يمت. (3)
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فما لم تصل العطيّة  ،لا تثبت العطيّة إلا بالإحراز؛ لأنّها يد أعطت الأخرىقال: 
في  (1)وهذا القول هو أقصى ما قيل ،فهي أحكام يد المعطي ؛إلى اليد المعطية

 (2)يفلا نعلم اختلافا أنّها قد زالت من يد ؛العطيّة، فإذا أحرز المعطى العطيّة
 وحرمت عليه الرجعة فيها. ،المعطي

 "، ولمبلتى له: "قد قوقال المعط ،وعن رجل أعطى لإنسان مالامسألة: 
أن  لَ بوقَ  ،لشريقبل أن يقبض ا المعطى العطية، ثم رجع المعطييحرز، ثم باع 

 .مشتريهي للو  ،وهي للمعطى له حين باعها ،لا رجعة لهقال:  عطى؟يحرز الم
ولم يرجع  ،اتحتّى م عطىفلم يحرز الم ،وعن رجل أعطى رجلا عطيّةمسألة: 

قال ؟ ذلكم لهل هالمال،  نثّم جاء ورثة المعطي يطلبو  ،عليه المعطي حتّى مات
ل من عند رج (ديةّاله خ:)العطية  نهّ إذا فصلتإ :قد قالواالله أعلم، أبو المؤثر: 

  مات.طي حتّى ع المعنّها لورثة المعطى إذا لم يرجإ :هذا القولفعلى  ؛إلى رجل
لك؟ ذل له ، هفيه ادثّم ع ،وسألته عن رجل أعطى رجلا نخلا وأرضامسألة: 

 رض والنخل.نعم، ما لم يحرز الرجل الأقال: 
لا و  ؟زهاومن وهب لرجل هبة فقبضها وأحر مسألة من كتاب الأشياخ: 

 فعليه الضمان.  ؛فإن جذبها منه .رجعة له عليه
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: قبل. (1)
 ق: يد. (2)
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ام ليه حر عولا  ،هي لهقال: فإن ظفر بها هذا الرجل، أيأخذها؟ قلت: 
ذ مثلها جاز له أخ ؛جحده إيّّها /315/وإن  .أخذها إن قدر حيث وجدها

 فهي له. ؛كانت مجهولة ورجع عليه فيهاوإن   .من ماله
ال من يد ل الميحي وكلّ العطايّ لا تثبت إلا بالإحراز، والإحراز أنمسألة: 

 أو يحدث فيه ،هأو يقبض ،أو يعطيه ،أو يسقيه ،أو يصرمه ،عامل إلى عامل آخر
، ونحو مل فيهتعأو يس ،أو يقبض ،حدثا بإزالة عن حاله التي أعطوه وهو عليها

 هذا.
فلا  ؟وإذا أعطى رجل رجلا عطيّة فأحرزها ثّم ردّها عليه المعطى: (1)ألةمس
ليس أبو الحواري:  قالأن يكون هذا إحراز.  وأنا أحبعليه في ذلك،  إحراز

 وهو بعض قول الفقهاء. ،عليه إلا القبول
أو غيرها من  ،وسألته عن رجل طلب إلى رجل قورة شجر مثل كرمةمسألة: 

ثّم هلك  "،كذا وكذا، اذهب خذهاضع  تراها في مو "فقال له:  ،الأشجار
، أو غاب حيث لا تناله الحجة، هل للسائل أن يأخذها أو لؤو أو المس ،السائل

وكان المسؤول قد  ،أو مات ،نّ السائل إذا غابأقال: معي ا؟ أن يملكه المسؤول
 وإن كان المسؤول .وهي من ماله ،كان له الانتفاع بها  ؛رجع في هذه العطيّة

وللسائل الانتفاع بها حتّى يعلم أنّ المسؤول قد  ،فالعطيّة بحالها ؛أو مات ،غاب
قد قيل أنه فمعي  ؛وأمّا إذا مات المسؤول .كانت عطيّة  (2)نرجع عليه في ذلك إ

                                                 
 كتب في الهامش: "صفة الإحراز" ولعله عنوان لهذه المسألة.  (1)
 ق: إذا. (2)
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وقيل: إنّ موت المعطي رجوع في العطيّة. فقال من قال:  ؛(1)فيه باختلاف
 فهي بحالها للمعطى.  ؛ما لم يرجع /316/

 ،عطية هذا يكون "،ذهب خذها"فقال له:  ،فإذا سأله شيئا من مالهلت: ق
ه أن ا سألله بم إذن منهمعي  وهذا ،نّ هذا لا يكون عطيّةأقال: معي أم لا؟ 
 ويجوز له أخذه.  ،يأخذه

ن أنّ له أعي قال: م ؟أو غيبته ،فيجوز له أن يأخذها بعد وفاتهقلت له: 
 س له أخذه.فلي ؛هوتموأمّا بعد  .رجع عليه فيه يأخذها في حياته ما لم يعلم أنهّ

بره فأخ ،يّّهإفإن غاب هذا المسؤول الذي قد أذن له بأخذ ماله قلت له: 
م لا؟ أ ،ألها سمرجل ثقة أنهّ قد رجع عليه فيما أذن له به، هل له أن يأخذ 

 .قتينثجلين كونا ر فله أن يأخذها حتّى ي ؛أمّا في الحكمقيل:  قال: معي أنه
 .أحب إلفالتنزه عن ذلك  ؛مّا بالاطمئنانوأ

شيء من ماله أو بوعن من تصدّق على رجل مسألة عن أبي الحواري: 
فإذا تصدّق  "؟لهخذه اشتر به طعاما وكُ "أو  "،(2)كلهفخذ هذا "أعطاه فقال: 

وإن قال  .جاز للذي صار له أن يفعل به ما شاء ؛أو ملكه إيّّه لنفسه ،به عليه
لم يجز له أن يفعل  "؟اكتس به"أو  "،لهكُ   (3)ه الدراهم كذا وكذا، واشتر بهذ" :له

 إلا ما أمره به؛ لأنّ الأمر لعلّ له معنى في ذلك.بهذه الدراهم 
                                                 

 لاختلاف.هذا في ق. وفي الأصل: با (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: كله. (2)
 زيّدة من ق. (3)
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 ل ورثته منلد مابفي  وعن امرأة لها مسألة: مم ا وجد أن ه عن هاشم ومسب ح:
 لها م أنّ زعو  ،فطلب إليها أن تعطيه حصّتها من ذلك المال ،ولها أخ ،أبيها

،  المال مائة نخلةواطلعت على أنّ  ،النخل /317/ لها ىوسم ،الثلث من مائة نخلة
ا أعطت ممّ أكثر  الأو ليس له شيء إذا كان الم ؟هل يجوز للأخ حصّتها من المائة

 لا تجوز له حصّتها من المائة.فقال:  ؟هي
يا يعطن لى أثّم أجمعا أن اصطلحا ع ،وعن رجلين تنازعا في مالمسألة: 

  برئو  ،لكفاصطلحا على ذ ،رجلا من أرحامهم عشرين نخلة من موضع سمياه
 ،ينالعشر  بضقفأراد  ىوعلم الرجل المعط ،كلّ واحد عمّا يدّعي إليه صاحبه

ذا ا الرجعة إ لهمأنّ  :فقال الوليد برأيه ؟فرجعاهما عن ذلك، هل ترى لهما الرجعة
 ولم ،خلافه  يبصرعم لمز الوليد؛ لأنهّ ولم يخالفه أبو  ،لم يكن محاضرا فيقبل عطية

 يبصر أن يتابع.
و أ ،بعر أو  ،إن تصدّق على رجل من دار معروفة بجزء بثلثمسألة: قال: 

 وإن لم يقبضه. ،جاز ذلك مسمى؟ أو شيء معروف ،خمس
فرفع  ،له أخ من أمّه وأبيه محتاج إليه (1)وسألت محبوبا عن رجل باعمسألة: 

يستطيع أخوه أداء ذلك المال، هل يأثم الرجل إن وهب  ولا ،له على أخيه مالا
 فلا بأس.  ؛إذا لم يكن إضراراقال: ذلك المال لأخيه لحال الورثة؟ 

رز ذا أحعلى رجل مصل بماله؟ فذلك جائز إوعن يهودي تصدّق مسألة: 
 . المصلي ما تصدق عليه

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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ا هأعطت انتأنّ والدة امرأته ك :مسألة: وحدثني أيضا هاشم بن يوسف
 ،اطلبن ،طيّةبالع علمنافلمّا تزوّجها و  ،ولم تعلم بالعطيّة ،عطية من مالها /318/

لم " :زهرأ. قال تقبض فاحتج من احتج أنّها لم قال: ،فأقمت البيّنة مع أزهر قال:
 .نكرت العطيّةأوالوالدة  ،وحكم لنا بالمال "،بالعطيّة تعلم

خير المال ما جمعته عين : »ما تفسير قول النبّي  :مسألة: قلت لأبي سعيد
لا يعرف أصلا صير يأنه ما كان من مال قال: معي  ؟(1)«ساهرة لعين نائمة

واختلفوا في قال: . ءفهو هني ؛ولا صار إليه من سبب مداراته له ،أصل ذلك
اليد فقال من قال:  ؛(2)«اليد العليا خير من اليد السفلى: »قول النبّي 

وقال لصدقة والعطيّة. ايا، واليد السفلى هي قابضة المعطية والمتصدّقة هي العل
والسفلى الممسكة عن العطاء  ،العليا هي المعطيّة والمتصدّقة إنمن قال: 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.والصدقة. 

 ":ليد العلياا" :ياتومن غيره: ومن تفسير الش يخ ناصر بن أبي نبهان للروا
ل في هذا ويدخ ،شاققوالمشرك الم ،الفاسق لمؤمنا يد ":واليد السفلى" ،يد التقي

 والبخل من الفاسق. ،فاق من التقينالا :المعنى
ى آخر وسألت عن رجل أعط: مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 

  لمن تكون هذه الصرمة؟ ،والنخلة من أصلها طالعة صرمة ،نخلة
                                                 

؛ والماوردي في أدب الدنيا 3/754أورده بلفظ قريب كل من: ابن قتيبة في غريب الحديث،  (1)
 .2/428؛ وابن الأثير في النهاية، 211والدين، ص

؛ 1427ي، كتاب الزكاة، رقم: ؛ والبخار 345أخرجه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم:  (2)
 .1036ومسلم، كتاب الزكاة، رقم: 
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هي وقيعة حتّى و  (1)أعطاه النخلة وجدها إنما إنّها للمعطي؛ لأنهّالجواب: 
يصحّ أنهّ أعطاه النخلة والصرمة وحقّها من الأرض، وليست العطية كالبيع؛ لأنّ 

للمشتري،  ؛والتي لا تصلح ،للبائع ؛تصلح للقلع /319/بيوعة الصرمة التي الم
 والله أعلم. 

غفل و  ،مةصر  ومن أعطىمسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
 ؟لا أله حلال أم ،فقلع صرمة صغيرة ،لمعطيعن قلعها إلى أن مات ا

ت د صار ته قوقلعه من بعد مو  .بطلت العطيّة ؛إذا مات المعطيالجواب: 
 فعليه قيمة الصرمة، والله أعلم. ؛لغيره

غير رأي تها ب صحّ فيوأمّا الأب إذا أعطته ابنته عاجل صداقها مسألة: ومنه: 
ما  لزمها ردّ  تّى لوح وكانت موسرة ،فجائز لها إذا كان الزّوج قد دخل بها ؟الزّوج

 وجدت والله أعلم.زنا،  أو ،أخذت بكراهية
لمريض لغير وسألت عن عطيّة ا: مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 

 وز أم لا؟تج ،وارث في الأصل
 أن يتمّها إلا ،ارثو ولا لغير  ،إنّ العطيّة من المريض لا تجوز لوارثالجواب: 

 تثبت إلا بالإحراز، والله أعلم. ومن الصحيح لا ،الورثة
 ،لبيتاج من وهو مريض بحد من لا يخر  فوفيمن نزل به ضيمسألة: ومنه: 
، أيحلّ ير ذلكغو أ ،أو الهدية ،وصار يأمر لضيفه بالطعام ،ولكنّه ثابت العقل

 ذلك للضيف أم لا؟
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وحدها. (1)
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ت بلا البي د فيإنّ المرض يختلف، فإن كان هذا المريض يقوم ويقعالجواب: 
ت علّته وكان ،ندهوإن كان لا يقدر إلا بمسند يس .فجائزة عطيّته ه؛ند يسندمس

وإن   /320/ ة،لضيافلوكذلك  ،فلا تجوز عطيّته في أكثر القول ؛من المخوفات
 فلا بأس بذلك، والله أعلم. ؛كانت علّته من غير المخوفات
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  المسجد والفلج وأفي الإقرار للمقبرة  الباب الثامن والأربعون

رضي أ علتقد ج" :رجل قال في صحّتهمن كتاب بيان الشرع: قيل له: و 
ه إن رجع قبر في يلمفقبر فيها قبر واحد، هل له رجعة فيما  "،هذه مقبرة للنّاس

إلا هكذا  مّ بهلم يس أنه يخرج أنهّ لا رجعة له في ذلك إذاقال: معي فيما جعل؟ 
أنهّ كوهو   ،ليهعلا إحراز قبر فيها أحد أو لم يقبر؛ لأنّ مثل هذا يخرج لمن 

فهو  ؛مجعل له ماو  ،فلا إحراز عليهم ؛وأشباههم ،للجملة مثل الفقراء والسبيل
ثبت فيه يأو  ،لى ذلكإنّ له الرجعة ما لم يتمّ عوأحسب أن  بعضا يقول: ثابت، 
 ؛هذا أمّاو  .يستحقّ القيام بذلك من أحد من القوم لا من ذلكممن إحراز 
 ؛سبب واحدباحدة و قعة قبرة فيه له ولم يقبر أحد إذا كانت بأنهّ ثبوت الم فعندي

 له الرجعة  أنّ  ليولا يبين ،أنهّ إحراز لجميع البقعة التي قد جعلها رج عنديخ
 على حال.

من ماله معروفا ]معروفا فإن جعل شيئا قلت له: مسألة: ومنه: 
المسجد  نّ أقال: معي في صلاحه، هل على المسجد إحراز أم لا؟  (1)[للمسجد

 مماّ يخرج أن ليس عليه إحراز. 
ه دي أنّ عن: قال ؟ليس عليه إحراز ،وكذلك الفلج هو مثل المسجدقلت له: 

 ليس كالمسجد.
 :قال ؟كان على أربابه الإحرازو  ،عل له شيء من الثمارفإذا جُ قلت له: 

                                                 
 ق: من ماله معروفا للمسجد. (1)
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 نّ عليهم الإحراز. أ (1)عندي
ل يكون تثبت هأو رجل،  للفلج امرأة من أربابه /321/ فإذا أحرزقيل له: 

ه أنهّ لا نى فيوت المعفي هذا المعنى لثب يعجبنيهكذا قال: إحرازه دون الباقين؟ 
 .يّةن العطثبت ميخرج كأنهّ أ معي رجعة له في بعض الأحوال؛ لأنّ الجعل شيء

صّة حإلا بقدر  لعطيّةن املم يقع لي أنهّ يثبت  ؛وأمّا إذا ثبت أنهّ بمنزلة العطيّة
 منها.المحرز 

رجع  ثمّ  ،هاكلّ   وفأحرزها عمر  ،وعمرا عطيّة وكذلك لو أعطى زيدقلت له: 
ل من لى قو ع لي ذلك لا يبينقال:  ؟للجميع والمعطي، هل يثبت إحراز عمر 

 ،زلا بالإحراإلمعطي جع اثبت له العطيّة إذا ر توأنهّ لا  ،يثبت الإحراز على المعطي
 له والولد والدا كونيأو  ،أو بوكالة منه ،إلا أن يكون المحرز أحرزها بإذن شريكه

 ه. ه مال ولدده وأنّ ول فأخذها له على أنهّ ؛وأرجو أنهّ إن كان كبيرا بالغا ،صغير
  لي. ذا يقعهك: قالفهل يثبت لعمرو حصّته بإحراز العطيّة كلّها؟ قلت له: 

أو  ،"لعشركلّ مالي فقد جعلت لك فيه ا"مسألة: قلت له: فإن قال: 
يه ثبت فوي ،ةنّ هذا يشبه معنى العطيّ أقال: معي هل يثبت ذلك؟  ،"الثلث"

 .ىوفي المال المعط ،عندي ما يثبت في العطيّة من المعطي
اله، ميع ملمه بجعوهو لا يحيط  "،قد أعطيتك ربع مالي" فإذا قال:قلت له: 

نهّ إول لا أقف ؛رجعيولم  ،إذا أحرزه عليهقال: معي أنه قد قيل: هل يثبت ذلك؟ 
 سمعت حجّته. ؛فإن رجع عليه واحتجّ بحجّة .حرام

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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نهّ أ ادعى هذا ثمّ  ،فأحرزه الآخر ،شيئا من ماله /322/ فإن أعطاهقلت له: 
ذا؟ على ه عةرج ل )ع: له(ولم يكن من قبل أقرّ بمعرفته، ه ،كان جاهلا به

 لبيع.الة في كما له الجها  العطيّة الرجعة بالجهالة في له نّ أقال: معي 
 ينه.ه مع يمنّ القول قولأقال: معي فهل عليه في ذلك يمين؟ ه: قلت ل

 ،بّ حية ر جأوذكرت في رجل يطلب رجلا بخمسة مسألة: وعن أبي الحسن: 
قد وهبت " : قاللحقّ ثّم أنّ صاحب ا ،فاقتضاه بها مرةّ بعد مرةّ ولم يعطه شيئا

قد ": قّ ه الحفقال الذي علي "،وأعطني ثلاثة ،قد تركت لك جريين"أو  "،لك
رامة وك" :قال ثمّ  "،تركت لك" :إن كان قال "،ركاتك"ت أو قال: "،قبلت هبتك

صاحب و اء جفبعد ذلك  "،وإلى ثلاثة أيّّم أعطيك الذي لك ،رجع إليّ ألك 
ني شيئا لم تعطفعطني إنّما تركت عليّ أن ت" أو قال: "،إنّما وهبت" الحقّ يقول:

 له ن وهبكا  فإن :فعلى ما وصفت "؟والآن فلا أخذ إلا بخمسة أجرية كلّها
نقطعة لم هبة م له وإن كان تركها أو وهب .فله الرجعة ؛أن يعطيه فلم يعطه ىعل

 فذلك جائز إذا قبلها الموهوب له. ؛يستثن فيها عطيّة
 لطالبل افقا ،وعن رجل كان يطلب رجلا بألف درهممسألة: ومن غيره: 

ك لباقية ئة الماوكذا، فالخمسم يوم كذا يتني بخمسمائة درهتأإذ "للمطلوب: 
لباقية، امائة سلخماوكره الطالب أن يترك له  ،مائةفأتاه المطلوب بالخمس "،هبة

ك ليه ذلع ولا يثبت ،ثمه عليهإو  ،فذلك خلف منه ؟هل ترى ذلك يثبت عليه
 في الحكم إن شاء الله. /323/ الموعود

 ،موضعا من ماله أو ،ةئأن يعطي غيره أثرا من ما رادوأمّا الذي أمسألة: 
أيثبت  ى: "هذا الأثر لي"، أو "هذا الموضع لي"، فقال المعطي:"نعم"،فقال المعط

والحوز إذا  ،فالعطيّة بالقبض ؛أم لا؟ الذي عرفت أنهّ إن أراد العطيّة ،ذلك
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لم  ؛فإذا أقرّ له به ،وإن أراد الإقرار له بهذا المال .ثبت له ؛قبضها المعطى وحازها
وكان إقراره مماّ يثبت له ذلك إذا  ،ولا قبض ،المقرّ له إلى حوزه (اجيحت )ع:يحتجّ 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.قبله منه، والله أعلم. 
 ولا ،بتثا ؛والإقرار للمسجد وللغائبمسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: 

  أعلم. فجائزة، والله ؛وأمّا الوصيّة للحمل .يثبت للحمل في بطن أمّه
الأوّل من أجزاء المساجد باب كبير في  (1)قد جاء في الجزءلف: قال المؤ 

 وما أشبه ذلك.  ،والصدقة ،والعطيّة ،الإقرار للمساجد
 ومن أرجوزة الصائغي:

ـــــــــــــــت الإقـــــــــــــــرار ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه إن ثب  قل
 

 لمســـــــــــــــاجد الـــــــــــــــدنيا فمـــــــــــــــا تختـــــــــــــــار 
 فحســـــــــــــــــــن تضـــــــــــــــــــعيفها وحســـــــــــــــــــن 

 
 يّ حســــــــــــــــــــــــن ثبوتهــــــــــــــــــــــــا للفقــــــــــــــــــــــــرا 

 وذاك فيمـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــدنا اســـــــــــــــــــتعار 
 

 لأنّهـــــــــــــــــــــــا ديّر مـــــــــــــــــــــــن قســـــــــــــــــــــــمها 
 هـــــــــــــــــــــــا إلى المقــــــــــــــــــــــــرّ حســــــــــــــــــــــــناوردّ  

 
 في العقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنّي وأراه حســــــــــــــــــنا 

ـــــــــــــــــبلاد   وإن يكـــــــــــــــــن في جـــــــــــــــــامع ال
 

 قــــــــــول مــــــــــن أولي الرشــــــــــادجعلــــــــــت  
 قلــــــــــت لــــــــــه الإقــــــــــرار في المغصــــــــــوب 

 
 يجـــــــــــــــــــــوز أم لا أفتـــــــــــــــــــــني محبـــــــــــــــــــــوب 

 حيــــــــــــــــــــــــانفقــــــــــــــــــــــــال لي أجــــــــــــــــــــــــازه  
 

 الأعـــــــــــــــــــــــرج عنـــــــــــــــــــــــه ورد البيـــــــــــــــــــــــان 
   

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: جزء. (1)
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 الإحراز لولده وما يثبت من في عطيّة الوالدالتاسع والأربعون الباب 

 ا بعض ملبعضه

 ،وعن رجل أعطى صبيّا لم يبلغ مالاومن كتاب بيان الشرع:  /324/
ولم يقبض الصبّي ولا الوالد حتّى رجع في عطيته، هل تكون له  ،والصبّي له والد

فقد نقل  ؛من أعطى صبيّا غير ولدهقال: قد قيل: أم لا؟  ،الرجعة فيما أعطى
كان له   (1)[لصبيبا ما حد]ولا رجعة له فيما نقل في  ،مال غيرهمن ماله إلى 

 (2)تثبت فقد ؛والصبّي حيّ لم يبلغ ،والد أو لم يكن له والد، فإن مات المعطي
قبل بلوغه، فإن مات الصبّي  .ولا رجعة للورثة بعد موت المعطيّ  ،العطيّة للصبيّ 

، وإن لم يمت أحدهما، وقبل موت المعطي؛ فقد ثبتت العطية، ولا رجعة للمعطي
فلم يحرز حتّى  ،ولا وصيّه حتّى يبلغ ،ولا وكيله ،والدهولم يكن الصبي أحرز له 

كان للمعطي الرجعة   ؛وقبل أن يحرز ،رجع المعطي في عطيته بعد أن بلغ الصبيّ 
 ففيه قولان: ؛ولم يرجع المعطي ،فإن لم يحرز الصبّي بعد بلوغه .في هذا الموضع

 والآخر .طيّة ترجع إلى المعطي إن رجع في ذلك كانت له الرجعةنّ العأ أحدهما:
 ،أنهّ لا رجعة فيه وقد ثبتت العطيّة بموت المعطي ما لم يكن رجع عليه قبل موته

وإن مات  .أنّ هذه العطيّة ثابتة لموضع موت المعطي هاهنا أحب إلوهذا القول 
 (المعطي :أعني)في حياته ولم يكن رجع الإحراز، وقبل  ،المعطي قبل بلوغ الصبيّ 

 نهّ تثبت العطيّة بموته وذهابأأحدهما:  :ففيه قولان ؛حتّى مات
                                                 

 هذا في ج. وفي ق، ث: حد ىا الصبي، وفي الأصل: أحد بالصبي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تثبت. (2)
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صبّي بعد راز للإح رجع إلى ورثته؛ لأنهّ لايوالإحراز في العطية يبطل و  هحجّت
كأنهّ ه وهو صبّي فوإن كان إنّما أعطى ولد .أحب إل /325/ وهذا القول ،موته

  .ةة باطليّ العطفي عطيته، و  لولده الصبيّ  نقل من ماله إلى ماله ولا يد
فأحرز العطيّة  ،حتّى بلغ الصبّي وهو ولده (1)[في عطيته]فإن لم يرجع الوالد 

ففي ذلك  ؛ولم يغير ذلك عليه ،وبعد علمه بإحرازه ،قبل أن يرجع والده عليه
غه قدّم من العطيّة مع إحرازه بعد بلو تنهّ ثابت له بالسبب المأ أحدهما: :قولان

دد له العطيّة بعد أنهّ لا عطيّة له في الأصل إلا أن يج والآخر .بعلم من والده
فالعطيّة  ؛فإن مات الصبّي والوالد قبل بلوغ الصبيّ  .أحب إلوهذا القول  ،بلوغه

 ،فالعطيّة باطل ؛ولم يحرز حتّى مات أحدهما ،فإن بلغ الصبيّ  .راجعة إلى الولد
أعطت فقد  ؛ولده وهو بالغ ىوإن أعط .الورثة أو إلى ،وهي راجعة إلى الوالد

فقد ثبتت العطيّة في  ؛فإن أحرز ولده عليه قبل أن يرجع في عطيته .الأخرى
وكذلك من  .بطلت العطيّة ؛وإن لم يحرز حتّى رجع في عطيّته .أحكام العطيّة

فلم يحرز المعطى حتّى رجع المعطي في  ،أعطى غير ولده من البالغين عطيّة
 ؛المعطى قبل أن يرجع المعطي في عطيته زفإن أحر  .كانت له الرجعة  ؛عطيته

 ثبتت العطيّة، والله أعلم.
: قالز؟ ل تجو فعطيّة الوالد لولده الصغير، همسألة: وفي موضع: قلت: 

  .وأحسب أنّ بعضا يثبت ذلك ،نّ بعضا لا يثبتهاأمعي 
لا و  ،ئزةا جأنهّ قيل في عطيّة الأب لولده الصغيروفي موضع آخر: معي 

 /326/ إحراز عليه.
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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أنّ ذلك جائز  ؟أو وكيله ،في عطية الصبّي إذا لم يحرز له والدهمسألة: وقيل: 
أبو عبد الله  وقال ذلكحتّى يرجع المعطي في عطيته رأي سليمان بن عثمان، 

إذا   :(1)[...] قال محم د بننّ موسى كتب إلى مبشر في مثل هذا أنهّ لا يجوز. أ
لم أر نزعها من  ؛لم تخرج من يده وهو يأكلها ويدّعيها حتّى مات كانت العطيّة

 ورثته.
 أمّا الصغارف؟ راكبا  أو ،وعن عطية الرجل أولاده صغارامسألة: أبو عبد الله: 

عطيته أن  رجع فيي ولأبيهم أن ،فلا عطيّة لهم، وأمّا البالغون فعليهم الإحراز
 يأخذه منهم وإن أحرزوا.

م يّ فللده حمرأة أعطت ولدها عطيّة وهو صغير وواوعن امسألة: وعنه: 
 رازحإوالصغير لا  ،هافلا نرى رجوع الوالدة ينفع ؛يحرز الولد حتّى رجعت الوالدة

 .جعتلم تكن له عطيّة إذا ر  ؛فإن بلغ فلم يحرز .عليه حتّى يبلغ
 ،بأيحرزه لهم  ا ولميّ أو حل ،المرأة إذا أعطت أولادها مالا مسألة من الزيادة:

  .رجعة لها لا أعلم ؟رجعت في عطيتها قبل بلوغهم وأ
 ؛مّهمأن قبل مولاد العطيّة للأ :-بن بشير الصبحي  اولعلّه - :الش يخ سعيد

 ليس وإحراز الصبيّ  وا،وليس لها رجوع ولو لم يحرز  ،العطيّة ثابتة :أكثر القول
 يه.أن يكون بإذن أب إلابشيء على أكثر القول كان له أو لغيره 

طته،  فأعصغير وعن رجل طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها وهولة: مسأ
 يجوز ذلك. قال:  /327/ أم لا؟ ،أيجوز ذلك

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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إنّ لها ف ؛رزبل أن يحقلغ فترجع إليه تبلا إلا أن قال: هل لها رجعة؟ قلت له: 
 بة. ذلك طيفسها بم نعلتفلا يجب له ذلك إلا أن  ؛وأمّا الصبّي في الحكم .الرجعة
ال بحقّها، ك المذل ثّم قضاها ،ما تقول إن انتزع من أبيه ما أعطته أمّهت: قل

 ها.نعم، امرأته كغير قال: ويبرئ من حقّها؟  ،أيجوز هذا القضاء
ليس على الصبيان قيل:  هأنفمعي  وأمّا الذي أعطى أيتاما أرضا؟مسألة: 

أو  ،يحرز لهم وصيّ ولم  ،فإن بلغوا .تامّة، إلى أن يبلغوا (1)والعطيّة لهم ،إحراز
وإن مات الصبّي المعطى  .كان للمعطي الرجعة في عطيته لهم  ؛وكيل قبل بلوغهم

وهذا كلّه في عطيّة  ،ولم يكن للمعطي رجعة بعد ذلك ،ثبتت العطيّة ؛قبل بلوغه
 الصبّي من غير والده.

 .طيّةعز له لا تجو ف ؛أمّا من أبيهقال:  ؟وعن الصبّي إذا أعطى شيئامسألة: 
 حراز.إيه وليس عل ،فالعطيّة جائزة له ؛سائر النّاسأو  مّا من أمّهوأ

: وسألته عن مسألة من منثورة الش يخ الول إبراهيم بن قاسم الفضيلي
منه وقبل  (2)ولده من ذلك الحقّ وأحلّه هالرجل إذا كان له على ولده حقّ فأبرأ

، هل تكون له آنوالبر  ثّم رجع الوالد على ولده في ذلك الحلّ  ،هآنولده حلّه وبر 
  /328/ نعم، ذلك للوالد على الولد.قال: الرجعة على ولده في ذلك؟ 

 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: له. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأجابه. (2)
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، أتكون لوالداها ثّم رجع في ،حرازها عليهإوكذلك لو أعطاه عطيّة و قلت له: 
ر ن سائمغيره  نعم، وذلك للوالد خاصّة دونقال: له الرجعة بعد الإحراز؟ 

 النّاس.
قبل  لواهبها اثّم أعتق ،وهب للصبّي جارية فإنمسألة: ومن غيره: قلت: 

 لم يتمسّك . وإنية لهفالجار  ؛وتمسّك بالهبة ،إذا بلغ الصبيّ قال: بلوغ الصبّي؟ 
 جاز العتق. ؛بالجارية

لم  أو ،بلغوا وقد ،إناثاوعن امرأة تعطي أولادها ذكورا و مسألة: أبو عبد الله: 
 فلا ؛ يبلغلما من أمّ و  .يهم الإحرازفعل ؛يبلغوا، هل عليهم إحراز؟ فأمّا البالغون

ت بطل ؛ا بلغرز إذيح وإن لم .فله عطيته ؛فإذا بلغ فأحرز .إحراز عليه وله العطيّة
ا ه أن يحدثو فأحرز  رازفعلى من بلغ الإح ؛وأمّا المنزل الذي هي وهم فيه .العطيّة

ما  ى عها علمنهم ا يكون فيه إحراز وقد يكون سكممأو غير ذلك  ،فيه من إجارة
هم يكون إحراز و  ،رازلإحاكانوا عليه من قبل الإحراز إذا قالوا: إنّهم أرادوا بذلك 

  .بالحصّة على قدر عددهم
ومنزلا  ،وعن امرأة أعطت ابنتها مالها وعبيدا لها وعنه: وفي موضع آخر:

لها من  (1)فلابدّ  ةفإن كانت بالغ ؟وهي معها سألت، أيجب لها بغير إحراز
انقضى الذي من   راز مسكنها بحصّة عدد من سكن معها.ولها إح ،الإحراز

 كتاب بيان الشرع.
 ولده الصبّي لانّ عطيّة الوالد لأ: مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 

  /329/تثبت على أكثر قول المسلمين معنا، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فلا يد. (1)
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رز عطيّة يحد أن والوجائز للمسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
 من والدته وغيرها، والله أعلم. لولده

 عليهم، والله أعلم. (1)لا إحراز ؛والمعتوه ،والأعجممسألة: ومنه: 
 لخيارضه باوفي المال بع ،في رجل أعطى ولده ثلث مالهمسألة: ومنه: 

 أم لا؟ ،فيه ةجع، أله الر وتزوّج عليه الولد ثمّ أراد الولد الرجعة ،ومرهون
لمشاع لا في ا يّةوالعط ،هين من أجل أنهّ مشاعللوالد الرجعة من وجالجواب: 

ذلك وك .رةلثموز ولو عرف المعطي حدود المال ونصيبه منه وقبض المعطي اتج
 علم. الله أوة، فللمعطي الرجع ؛الحيوان ما لم تصحّ القسمة والإحراز بعدها

 ومن أرجوزة الصائغي:
 ولــــــــــــــيس للحمــــــــــــــل مــــــــــــــن العطيّــــــــــــــة

 
ـــــــــــة في القضـــــــــــيةتشـــــــــــيء فـــــــــــلا    عطي

 إذا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إلا 
 

 عــــــــــــــــن مــــــــــــــــا بــــــــــــــــه أولاده أعطــــــــــــــــاه 
 عطيـّــــــــــــــــــــــــــة الولـــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــلأولاد 

 
 لا تثبـــــــــــــت في الإســـــــــــــناد نالصـــــــــــــبيا 

 بغـــــــــير إحـــــــــراز الـــــــــذي قـــــــــد أعطـــــــــى 
 

 ىمعطـــــــــ يّبـــــــــنبعـــــــــد البلـــــــــوغ منـــــــــه  
 نـّــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــوزإوقـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــض  

 
 عطـــــــــــــــــــــــــــاؤه والمتقـــــــــــــــــــــــــــي يفـــــــــــــــــــــــــــوز 

 الصــــــــــــــبيّ  يقلــــــــــــــت لــــــــــــــه إن أعطــــــــــــــ 
 

 مــــــــــــــــــالا ولم يحــــــــــــــــــرز لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــوليّ  
 احـــــــــــــراز فقـــــــــــــال لي لســـــــــــــت أرى الإ 

 
 زافــــــــــــــا عليــــــــــــــه والمــــــــــــــال بــــــــــــــه قــــــــــــــد 

ـــــــــــــذي أعطـــــــــــــاه   هـــــــــــــذا إذا كـــــــــــــان ال
 

 غــــــــــــــــــــــــــــــــير أبيــــــــــــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــــــــــــه أراه 
 وقيــــــــــــــــــــــل إن لم يحــــــــــــــــــــــرز الوكيــــــــــــــــــــــل 

 
 أو الــــــــــــــــــــــــــولي باطــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــل 

                                                  
 هذا في ق. وفي الأصل: حراز. (1)
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ـــــــــــــــزم المســـــــــــــــاجد وفي العطـــــــــــــــا  الا يل
 

 /330/ الإحــــراز كــــن لــــربي ســــاجدا 
 وحكمــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــالف الأفــــــــــــــــــــلاج 

 
 فيمــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن المنهــــــــــــــــاج 

 أربابهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــيهم الإحــــــــــــــــــــــــراز 
 

 ا ومـــــــــــــــا صـــــــــــــــحّ لهـــــــــــــــا يجـــــــــــــــازلهـــــــــــــــ 
 وواحــــــــــــــد يكفــــــــــــــي عــــــــــــــن الباقينــــــــــــــا 

 
 إحــــــــــــــــــــرازه فيمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه روينــــــــــــــــــــا 

 والبيـــــــــــــــــــع إحـــــــــــــــــــراز يكـــــــــــــــــــون أم لا 
 

 إن رجــــــــــــــــع المعطــــــــــــــــي ومــــــــــــــــاذا أولا 
ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــت الترقي ـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم ويثب  ق

 
 في كــــــــــــــلّ حــــــــــــــال أيهّــــــــــــــا الأريــــــــــــــب 

 وامـــــــــــــــــــــــــرأة تصـــــــــــــــــــــــــدّقت بمالهـــــــــــــــــــــــــا 
 

 علــــــى ابنهــــــا قــــــد صــــــحّ مــــــن مقالهــــــا 
 ورجعــــــــت مــــــــن قبــــــــل قــــــــبض الولــــــــد 

 
ـــــــــــه مـــــــــــن فهـــــــــــو لهـــــــــــ  ـــــــــــا ومـــــــــــا ب  دقي

 لأنـّـــــــــــــــــــــــــه لا تثبــــــــــــــــــــــــــت العطيــّــــــــــــــــــــــــة 
 

ــّـــــــــــــــــة   بغـــــــــــــــــــير إحـــــــــــــــــــراز مـــــــــــــــــــن البري
ـــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــدنا الهب  ولا تصـــــــــــــــــــــحّ عن

 
 الثقــــــــــــــــات ىإلا بقــــــــــــــــبض قــــــــــــــــد رو  

 وقــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض إنّهــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــحّ  
 

 وأوّل القـــــــــــــــــــــــــــــــــــولين فالأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحّ  
 إن لم يكـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــن زوجـــــــــــين 

 
 وقيـــــــل بـــــــل في الكـــــــلّ خـــــــذ أصـــــــلين 

 ب في الحكـــــــــــــم لـــــــــــــههـــــــــــــوهبـــــــــــــة الوا 
 

 فــــاعرف عدلــــهحــــتّى يصــــحّ القــــبض  
 قلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه عطيــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــاع 

 
 تثبــــــــــــــــــــت أم تبطــــــــــــــــــــل بالإجمــــــــــــــــــــاع 

 فقــــــــــــــــــال لي في أكثــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــوال 
 

 مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن جـــــــــــــدال ةباطلـــــــــــــ 
 وللـــــــــــــذي أعطـــــــــــــى رجـــــــــــــوع فيهـــــــــــــا 

 
 هــــــــــــــــــــــايإن شــــــــــــــــــــــاءه قــــــــــــــــــــــدوتنا يرو  

 اإلا إذا أتلفهــــــــــــــــــا المعطــــــــــــــــــى فمــــــــــــــــــ 
 

 فهمــــــــــا نفيهــــــــــا رجــــــــــوع بعــــــــــده كــــــــــ 
ثّم مات  ،لحليّ ن اميئا وإذا أعطى الوالد ولده الصبّي شمسألة: ابن عبيدان:  

 والله أعلم. دنا،نّ الحليّ للوالد على أكثر القول والمعمول به عنإ ؟الوالد



 الثاني والسبعون الجزء  372  قاموس الشريعة

 

 ،وأمّا الإقرار والعطيّة : /331/مسألة عن الش يخ ناصر بن خميس 
فثابتان من حينهما ما لم يكونا  ؟عليه (1)فمن يجوز إقراره وعطيّته لمن لا إحراز

 م.معلّقين بشرط، والله أعل
ومات  ،وأعطت ابنها الآخر نخلة ،في امرأة أعطت ابنها نخلةمسألة: ومنه: 

 النخلة لها؟ (2)أحد أولادها، أتصير
 ؛ر النّاسوسائ مّهأوأمّا من  .إنّ الصبّي لا تجوز له عطيّة من أبيهالجواب: 
ولدها لوالدة ال فعلى هذا يكون ما أعطته ،وليس عليه إحراز ؛فالعطيّة جائزة

 ،و أبأ ،وينن أبمخوان فصاعدا أبين ورثته إذا مات، فإن لم يكن للولد الصبّي 
 افي المحي ولادهاأين وعلى الأمّ التسوية ب ،فلها من ذلك الثلث ؛أو أمّ ولا ولد

فحتّى  ؛العقل حيحصوأمّا إذا كان الولد بالغا  .كما على الوالد ذلك  ،والممات
 والله أعلم.  أو أمّ أو غيرهم، ،يحرز كانت العطيّة من أب

ث؛ فلا تثبت للوار  أمّا العطيّة :مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد 
لك كان ثبت ذ ؛تهفإن صحّ وتممّ بعد صحّ  في المرض الذي لا تجوز فيه العطية،

 فبعض ؛لمريضامن  رثلواوأمّا العطيّة لغير ا .بإحراز وقبول من الزّوج أو الزّوجة
 علم. أ، واللهوأجازها من ثلث المال ،ةأنزلها منزلة الوصيّ  وبعض .أبطلها

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: حراز. (1)
 .هذا في ق. وفي الأصل: الصغير أتصير (2)
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وفي  ،في الإحراز وصفته وما يثبت منه وما لا يثبتب الخمسون البا

 وز والمنع وما يثبت منه وما لا يثبتوفي الح ،عطيّة المريض

بها موسى بن علي  إلى  /332/ ومن كتاب بيان الشرع: من مسائل كتب
وشهد  ،أعطى رجلا شيئا من مالهوعن رجل  :وأجابه فيها  الوض اح بن عقبة
وسواء ذلك أعطى ولده أو رجلا  ،مقرّ أنهّ قد أحرزه عليّ  ىشاهدان أنّ المعط

ن ب منذر أمّافالضعف، يحضرنا إلا أهل وليس  ،أجنبيّا، فالنّاس اليوم قد ضعفوا
فزعم أنّ الولد  ،فذكرت له هذه المسألة ،عبد العزيز فقد لقيته يوما في السوق

وأعلم أنّ مسلمة  ،أنا ييوإقراره جائز عليه، وكذلك رأ ،في ذلك سواء والأجنبيّ 
مقرّ أنهّ قد أحرز  ىنّ المعطإقال في الذي أعطى رجلا شيئا وشهد شاهدان 

ت للمعطى ذلك بإقرار المعطي حين ز أمّا إذا كان المعطى أجنبيّا أجقال:  ،عليّ 
يرى منازعة والده في المال  ،مفإنهّ زع ؛وأمّا إذا كان ولدا .قامت البيّنة بإقراره

وإن أقام الولد بيّنة بإقرار  ،ولا يرى للوالد شيئا إذا نازعه ولده في المال ،رجعة منه
، وأما أنا عليهأنه قد أحرز ويحلف الأجنبي وقال:  ،(1)]...[ الوالد أنهّ أحرز عليه

تثبت له  ؛هليفي ذلك سواء، ويحلفان أنهما قد أحرزا ع (2)فأرى ]الأجنبي والولد[
 ا أعطى ولده فإنّ له ذلك.ممولا يمين عليه إلا أن يرجع الوالد  ،العطيّة

: فقال ،وعن رجل حضرته الوفاة :مسألة: ومن جواب أبي عبد الله 
، "رجلا غيره كذا وكذا من مالي وقد أحرزه عليّ "أو  "،إنّي كنت أعطيت ابني"

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
 ق: الولد الأجنبي. (2)
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فلا يجوز هذا  ؛الوارث أماوت؟ فإقراره بالعطيّة والإحراز عند الم /333/هل يجوز 
 فيجوز له.  ؛وأمّا غير الوارث .له

وقال  .لوارثير اولا يجوز لغ ،يجوز ذلك للوارثومن غيره: قال: وقد قيل: 
لك وز ذيجال: وقال من قغير وارث. ، ولا يجوز لوارثللا يجوز ذلك من قال: 

وارث إذا لى الون عخلإنّ سائر الورثة يدوقيل: ولا يجوز للوارث.  ،لغير الوارث
خر لى الآع ولا يدخلون ،أعطاه والده في المرض مثل ما أعطى لولده الآخر

عطاه أالذي  هذا لا يدخل هو أيضا علىو  ،الذي أحرز في الصحّة إذا كان بالغا
 يكونوا لذين لمه اوإنّما يدخل عليه بقدر حصّت ،الأب في مرضه مثل ما أعطى هو

 المرض.  ولا أعطوا في ،أعطوا بالصّحة
مرأة عن ا :مسألة: حفظ محم د بن محبوب عن موسى بن علي  

لها و لنّصف اه لنّ ؟ إثّم أكلاه جميعا ،أعطت ولدها وهو بالغ مالا من مالها
 النّصف.

 ،وفي شاهدين شهدا على امرأة أنّها أعطت زوجها كذا وكذا برضاهامسألة: 
 الرضا أولى. (1)فشاهدا ؟وجه الغضب ىأنّها أعطته عل انوشهد آخر 

:  ،مالها بثلث وصتفأ ،في امرأة حضرتها الوفاة مسألة: وقال موسى بن علي 
. قال "لك لكما" /334/، فقالت: "أنا عليّ في مالي شيء"فقال لها زوجها: 

بّ حأال: فق "؟نعم"قال:  "،في مالك من عند أبيك وزوجك الأوّل" :له ىالموص
 من لزّوجأبرأت ما على ظهر اا قد نهإّ  :فإن قالا ،أن تفحص الشاهدين

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فشاهد. (1)
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 فما ؛لصّفةا هذه إلا وإن لم يكن معهما .فقد برئ مماّ عليه من الوصيّة ؛الوصيّة
  .وانظر فيها ،هذا من الصداق من الوصيّة ئإن أبر  ترئاج

ثم  ،فهكذا أشهدت له به ،في رجل أعطته زوجته نصف مالها :قال أيضا
 ؟واختلف الزّوج وورثة زوجته ،ثّم هلكت الزّوجة ،تعايشا نحو عشرين سنة

لا أرى الصداق وقال: البيّنة على الورثة بما أحدثت الهالكة بعد العطيّة. : (1)قال
فإنّهما يدخلان في  ؛من المال حتّى يسميا به عند الشهادة، فأمّا الحليّ والكسوة

وأمّا  .اه على الحالف بالصدقةنوقس ،العطيّة إلا ما كان على ظهرها من الكسوة
 فهو مالها وفيه العطيّة. ؛بجميع ما يملك

يخ ال الشق؟ طىولم يقبض المع ،وعن رجل أعطى عطيّة لم يرجع فيهامسألة: 
 ن ماتأطي إلى إنّها في يد المعوقال:  ،ونازعهما أزهرهي للمعطى  ومسبح:

مات  لى أنإعطى ولم يقبض الم ،إن لم يكن في يد المعطي قالا: ،ازوا فيهاجف
 فهي للمعطى. ؛يرجعولم  ،المعطي

المعطى  حقّها يستفلا؛ أمّا على قول من يوجب الإحراز في العطيّةقال غيره: 
 له.  /335/فهي ؛وإن رجع المعطي قبل الإحراز ،حتّى يحرز

 رةوقبض ثم ،كتر وعن رجل أعطى رجلا من حصّته من مال مشمسألة: 
معطى مرة لل الثنّ إفقد قيل:  ا؟هل يكون ذلك إحراز قلت:  ،الحصّة التي أعطيها

 أثمرها فقد أحرزها. إذا ،إحراز لأصلها
أنّ  أعلم لاقال: ؟ افهل يكون الوقوف على المال إحراز مسألة: قلت: 

 الوقوف على المال إحراز.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قالت. (1)
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ه العطيّة وز لتجن أو م ،يحفظ أنهّ من أعطى امرأته شيئا مسألة: وقال موسى:
ن سورأيته يستح "،تقد قبل"ول: أنهّ لا يكون له العطيّة إلا أن يق ؛بغير إحراز

 ."قد قبلت" والسكن وإن لم يكن قال: ،القبض
 ،رعهمن ز  وفيمن أعطى قطعة أرض الحسن بن أحمد:علي مسألة عن أبي 

لمعطي رطها اش أو ،إذا كانت الزراعة في العطيّة (حرزها حوزها )خ: ما يكون
 أعلم. ا، واللهراز ية أو غيرها أن يكون ذلك إحقاإذا تصرّف فيها مثل الس بفأح

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
:  وصيمسألة: ومن جواب الش يخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخر 

يل هذا م قد قنعف ؟وفيمن أعطى في مرضه شيئا من ماله رجلا أجنبيا، أيكون له
 لعطيّة.امنه   تصحّ لالا وإن أحرزه إذ وقيل: إن خرج من الثلث بمنزلة الوصيّة. 

ا له حوزراز و ما تقول في حدّ الأرض، هل هو إحة: ومنه: قلت له: مسأل
  لي. يبين /336/هكذا قال:  ى؟ن أعطمم

 :(1)[الصائغي من إرجوزةو ]ومن غيره: 
 دّ لخــــــــــــقلـــــــــــت لــــــــــــه فهـــــــــــل يكــــــــــــون ا

 
 عـــــــــــــــــــدي إحـــــــــــــــــــراز لهـــــــــــــــــــا في الأرض 

 دون الأرض دللخـــــــــــــــــــــ فقـــــــــــــــــــــال لي  
 

 ييكـــــــــــــون إحـــــــــــــراز بـــــــــــــذاك نقضـــــــــــــ 
 حفظتــــــــــــــه عــــــــــــــن الفقيــــــــــــــه جاعــــــــــــــد 

 
 خمــــــــــــــيس للتقــــــــــــــي مســــــــــــــاعد فــــــــــــــتى 

هذا مخالف لقول  قال الش يخ سعيد بن خلفان الخليلي: قول الصائغي:  
فظاهر   "؛إنهّ إحراز للخدّ دون الأرض"قال: الشّيخ أبي نبهان في المسألة؛ لأنهّ 
                                                 

 ق: قال الصائغي في ذلك. (1)
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وظاهر كلام الشّيخ أنهّ إحراز  ،كلامه أنهّ إحراز للخد وحده دون الأرض
طابق لما في الأثر؛ لأنّ العمل في بعضها بما وهذا هو الصحيح الم ،للأرض كلّها

وفي كلّ  ،وفي كلّ نخلة ،لزم في كلّ جزء منهاإلا و  ،يوجب اليد إحراز لكلّها
شجرة أن لا يكون إحرازها إلا بعمل مخصوص يثبت اليد فيها على الخصوص 

 ولا قائل به، والله أعلم.
يعطه  وأ ،له عليه وأمّا الذي يترك لأحد حقّامسألة من كتاب بيان الشرع: 

؛ لأنهّ في يده إذا كان هوليس عليه قبول ،فقد برئ منه ؛فإذا قال له ذلك ؟إيّّه
إذا ترك صاحب الحقّ أبو الحواري: كان نبهان يقول:  قالذلك في الصحّة. 

وإن  .فقد برئ "؛قد قبلت" :لذي عليه الحقّ لعليه الحقّ حقّه، فإن قال  (1)للذي
وهذا إذا كانت  ،كان له ذلك  ؛ع الطالب فيما تركورج "،قد قبلت :"لم يقل

فإن ه  ؛وأمّا الزوجان .فلا يجوز ؛المرض /337/ وأمّا في .العطيّة والترك في الصحّة
إذا ترك أحدهما لصاحبه حقّا له  .نهّ ليس عليهما قبولأ قال عن بن محبوب:

من الدّين إذا أو غيره  ،وهو له كان صداقا ،فليس عليه قبول ؛أعطاه إيّّه وأعليه 
إذا  .وإنّما عليهما القبول ،فلا يجوز ؛وأمّا في المرض .تركه أو أعطاه في الصحّة

 .فعليه القبول إذا كانت العطيّة في الصحّة ؛أعطاه أحدهما الآخر شيئا من ماله
 فلا يجوز. ؛وأمّا في المرض

وعن امرأة أشهدت لابنها  :مسألة: ومم ا يوجد عن موسى بن علي  
فأحرزه على أمّه أيّّم  ،فلمّا رجع أخبر بالعطيّة ،وهو غائب ،ن مالهاشيء م
 ؟وهلكت والدته ،وله أخوة سواه "،إنّي قد قبضت" :غير أنهّ لم يشهد ،حياتها

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الذي. (1)
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ولا يضرّه عند إحرازه المال إذا لم  ،فأرى والله أعلم أنّ العطيّة له بإحرازه العطيّة
 ان الشرع. انقضى الذي من كتاب بي. "قد قبضت" :يقل

ر  يظهطي ولموبقيت مع المع ،وسألته عمّن أعطى عطيّةمسألة: الصبحي: 
 يللمعط نهاإقال: قد قيل: قبول حتى مات أحدهما، كيف حكمها؟  من المعطى

أو  يلمعطرجع اا لم يمإنّها للمعطى وقيل: ما لم تخرج من ملكه بقبول أو إحراز. 
 علم.الله أع عن العطيّة، وإنّ موت أحدهما رجو وقيل: ، ىيردّها المعط

دي وال وإذا دفع إلى مسألة عن الش يخ جاعد بن خميس الخروصي:
لي لّ ات، أيح مثمّ  ،عنده هفترك "،عندك هتركا" قبضته منه ثّم قلت له:ف ،بكتاب

بعد   الحالفينعم، إلا أن يكون بحال من يكون إحرازه قال: أخذه؟  /338/
 ليس بشيء، والله أعلم.

اني ر ت" :ض إذا قال لأحديوفي المر  لش يخ صالح بن سعيد:مسألة عن ا
أو  ،ولم يحرزه المعطى ،مماّ هو لهذا المريض من ضمان "،الشيء الفلاني (1)كنمعط

 أم لا؟  ،مات المعطي، أيحلّ للمعطى أخذ ذلك فيما بينه وبين الله وأ ،أحرزه
أنهّ إن   ت إلاب يثأنهّ لا فيعجبني ؛أمّا على هذا اللفظ الذي ذكرتهالجواب: 

ال من ثلث مرج ختلاف إذا كان يخمن الا لوكان المعطى من غير الورثة لا يخ
وّفا منه لمرض مخن اونحن نعمل أنّ العطيّة في المرض غير ثابتة إذا كا ،الهالك

 الموت، والله أعلم. 
إنّ المريض إذا أتى  قال الش يخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها:و 

فليس له أخذه منه؛ لأنهّ بمنزلة العطيّة إذا كان في  ؛بت به في الحكمبلفظ لا يث
                                                 

 ك.ي: معط. وفي الأصلقهذا في  (1)
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ولو كانت العطية من ضمان وقضاء لا يثبت، وإن كان  ،لا تثبت عطيّته ةحال
بلفظ ثابت في الحكم، فإن كان عطية؛ لم تثبت في حال لا يثبت عطيته. وإن  

إن شاءوا ر للورثة كانت عطيته قضاء عن حق لازم عليه؛ لم يثبت قضاؤه، والخيا
وإن   .هؤ ثبت قضا "؛وليسه له بوفاء" :وإن شاءوا أعطوه ثمنه إلا أن يقول ،أتموّا له

ثبتت عطيته، وإن كان في حاله  تنصّل وهو في حال لا تثبت تةكانت عطيّ 
العطيّة،  /339/لم تثبت  ؛وإن لم يحرزه حتّى مات ت.ثبت ؛فإن أحرزه ،عطيّته

 والله أعلم.
ذا لم يحرزها إالعطيّة إن : يخ خلف بن سنان الغافري مسألة عن الش  

تاجة إلى يّة محلعطإنّ ا" فلا تثبت على قول من يقول: ؟المعطى حتّى مات المعطي
الأصول و  ،ليهعل قفوال ،وصفة الإحراز هو القبض لما يقدر على قبضه "،الإحراز

 . أعلماللهوما أشبه ذلك، و ،وإدخال عامل ،قبضها التصرّف فيها من سقي
ه ل ما أقرّ بذا أكإرّ وفي المقمسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 

كله وحوزه أال: ق؟ لاعلم من المقرور وربهّ إلى أن مات المقرّ، أيكون حجّة أم ب
قرور فحجّة الم ؛ حيّ قرّ والم ،وإن مات المقرور له .ولا شيء للمقرّ له ،حجّة لورثته

  كون المقرّ  أن يإلا بين موت المقر وبين موت المقرور له له ثابتة، وفي ذلك فرق
 ،جهاو والزّوجة لز  ،هاازه المقرّ منهم إلى أن مات أو الأمّ لولدحف ؛كالأب لولده
  أعلم.، واللههل للمقر والمال بحاله ،فحوز المقرّ ليس بحجّة ؛والولد لوالده

المعطى  ويمنعه هوالمال يحوز  ،وإذا صحّت العطيّة من المعطيمسألة: ومنه: 
ولا حجّة للمعطي ولا له رجعة إلا في  ،نّ حوزه حجّة له ولورثتهإ ؟ويتصرّف فيه

ثّم من بعد أيّّم  ،إذا أعطى رجل رجلا ثمرة نخل .وجه آخر حفظته من الأثر
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 جرن حوزه ليس بحجّة للثمرة حتّى يفعل فيها غير هذا من أإ ؛أعطاه النخل
  .هجاخر إوإدخال عامل و  ،السقي

عمل ذلك يلام المعطي غو  ،مالا /340/في رجل أعطى رجلا وفي الأثر: 
ره بعمل  يأمحتّى  إن عمل الغلام ليس بحجّة للسيّد ؟المال على سبيل البيدارة

 المال بعد العطيّة، والله أعلم.
وأمّا حوز البائع للمال الذي باعه على رجل  مسألة: الفقيه أحمد بن مداد:

الك ثّم صحّ ذلك البيع للمشتري على اله ،ه على ورثتهوخلف ،ماتأن أجنبي إلى 
وطلب في  ،أو بخط من يجوز خطهّ عند المسلمين ،ائز للمال بشاهدي عدلالح

أو أقرّ به  ،إن حوز البائع والمقرّ لما باعهقول:  ففي ذلك قولان: ؟ذلك المال
أنهّ بخطّ من يجوز خطهّ  وأ ،حجّة لورثته من بعده إلا أن يصحّ بشاهدي عدل

 ؛غصببأو  ،بمنحة منهأو  ،أو المقرور له ،يجوز ذلك المال برهن من المشتري
وهو  ،أو المقرور له ،فحينئذ يكون حوزه ليس بحجّة لورثته من بعده على المشتري

 إن حوز البائع أو المقرّ ليس بحجّة لورثتهوقول: أكثر القول والمعمول به عندنا. 
از إلا أن يصح أن المشتري، أو المقرور له حر له أو المقرو  من بعده على المشتري،

ذلك إلى أن  (1)ه في[بعد]أو المقرّ من  ،ثّم حازه البائع ،أو أقرّ له به ،ما اشتراه
أو  ،وأمّا إن مات المشتري .ن حوزه حجّة لورثته من بعدهو فحينئذ يك ؛مات

لى أن مات المشتري إ ذلك المال بل هو يحوزه البائع أو المقر (2)زولم يح ،المقرور له
فليس حوز البائع أو المقرّ  ؛للهالك أو المقرور له، ثم صح ذلك الشراء، أو الإقرار

                                                 
 ق: من بعد. (1)
 لأصل: يحرز.هذا في ق. وفي ا (2)
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من بعده، وكذلك في  /341/ولا على ورثته  ،ما دام حيّا بحجّة على المشتري
 ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.  ،الإقرار

ثبت عليه  ،زوجتهلقرّ ر من المفإذا صحّ الإقرامهنا بن خلفان:  مسألة: الفقيه
 هبأقرّ لها  وجة مالزّ ما أقرّ لها به ما لم يصحّ في إقراره ذلك ما يبطله حازت ا

وز حلأنّ  مه؛فهو سواء في حك ؟وهو في يده إلى أن مات ،زهزوجها أو لم تح
ما أعطى راز فيإح الزّوج لمال زوجته ليس بحجّة له عليها كما كان ليس عليهما

يف إذا ين، فكنبيا إذ الزوجان في ذلك مفارقان لسائر النّاس الأجبعضهما بعض
على هذا ف ؟فاتهل و وبقي في يدها إلى حا ،حازت ما أقرّ لها به زوجها في حياته

ة لوارثه علم حجّ أ ولا ،ومن البطلان أبعد ،كدو فيكون ثبوته فيما عندي أ ،الحال
فلا يكون  ،لوارثل جّة فيهولم تصحّ الح ،فيه بعد صحّة ثبوته لها وحوزها إيّّه

ن فيه م لي وارث الوارث أوجب منه بها على ما أراه في حكمه حسب ما بان
 أمره، والله أعلم.

ه البالغ لولد لوالدوالعطية من ا :الش يخ عامر بن علي  العبادي مسألة عن
وإن  .ا ملكبه وليس للأب ،فحكمها له ؛فأحرزها الولد عن والده ،البائن عنه

 ؛ةأو المنح ،لعاريةه الأب بعد إحراز الولد لها أنهّ أعطاه إيّّها على وجا عىدّ ا
نة، والله البيّ  ليهوع ،لمدّعي على ولده ما يزيل ملكه الثابت له في الحكمافهو 
بتة ثافهي  ؛يرهغللمعطي ولدا كان أو  ىوكلّ عطيّة إحرازها على المعط .أعلم

 للمعطي في الحكم، والله أعلم.
ويأكله إلى أن  ،وإذا كان رجل في يده مال يحوزهالصبحي:  /342/مسألة: 

وبعد موت المشتري، ما  ،أو بيع منه لآخر بعد موته ،ثّم ظهرت ورقة إقرار ،مات
حجّة له على قول:  ؛والمقرّ مختلف فيه ،إنّ حوز البائعقال: الحكم في ذلك؟ 
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لا يكون وقول:  .وذلك بعد علم المقرّ له بالإقرار ،وعلى المشتري ،المقرّ له
 وللمشتري والمقرّ له حجّتهما، والله أعلم. ،حجّة

يّّه أو إعطاه لذي أللغيره به  وأقرّ  ،ومن أعطى شيئا ولم يحرزهمسألة: ومنه: 
 ؟وتثبت العطيّة بذلك أم لا ؟يقوم ذلك مقام الإحرازأ ،لغيره

من لردّ لا باإعطي تنقل إلى المتوالعطيّة لا  ،لا أحفظ في ذلك شيئاالجواب: 
حراز، م مقام الإا يقو به رراقفأرجو أنّ الإ ي؛رّ بها لغير المعطقوأمّا إن أ .المعطى

 والله أعلم.
ثّم  ،أو أرض ،ومن أقرّ لرجل بدابة من كتاب الضياء: (1)مسألة: و

فإنهّ لا يرجع عليه بشيء إلا أن يشترط أنهّ إن  ؟استحقّت من يد المقرّ له بها
فإنهّ يرجع عليه بما  ؛يه له خلاصه في ماله أو شراؤهفعل ،أدرك في ذلك بدرك

 ضمن له.

  
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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 في عطيّة المشاع وهبتهالحادي والخمسون  الباب

ولها أخ  ،وعن امرأة لها في بلد مال ورثته من أبيهاومن كتاب بيان الشرع: 
 ىوسم ،من ذلك، وزعم لها أنّ لها الثلث من مائة نخلة افطلب أن تعطيه حصّته

أنّ المال مائة نخلة، هل يجوز لأخ حصّتها من  /343/وأعطته على  ،لها النخلة
وز له حصّتها تجقال:  ؟أكثر مماّ أعطته (1)أو ليس له شيء إذا كان المال ؟المائة

 من المائة.
م مقسو  مال مشاع غيرمن فيمن وهب حصّته  مسألة: قال أبو محم د:

ة من  الهبفيوا واختلف ،ولا خلاف بينهم في ذلك ،نّ ذلك جائزإ ؟لبعض شركائه
 أجازه.  :وبعض .من لم يجز ذلك :فمنهم ؛المشاع لغير الشريك

ولا  ،إنّ الهبة تجوز في جميع ما يجوز فيه البيعقيل:  ن هأقال أبو سعيد: معي 
غير  (2)وأعلم بين أصحابنا اختلافا أنّ بيع الجزء من المشاع جائز للشريك 

عل الهبة من ولا أعلم معنى يج ،البيعالشريك، وكذلك تخرج عندي الهبة مثل 
المشاع إلا ما يشبه عندي من الإحراز؛ لأنّ المشاع لغير الشريك لا يكاد يبلغ 

كان   ؛وإذا ثبت هذا المعنى من أجل البلوغ إلى الإحراز .إلى إحراز حصّته بعينها
إلا أن يكون المعطى والمعطي  ،الشركاء معنى ضعف العطيّة عندي مثله في أحد

فإنهّ يحسن عندي في هذا الموضع أن يفترق  ؛ا معهماكين في ذلك لا غيرهمشري
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أو. (2)
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أن تجوز فيه الهبة في جميع  ويعجبني ،عندي معنى الشريك وغير الشريك في الهبة
 ما يجوز فيه البيع. 
طي المع يء منوإن لم تثبت عطيّة الشريك إلا أن يكون الشقال المضيف: 

ن أا إلا بوتهثصحّ عندي يلم  ؛في الإحرازمن أجل عدم التمكّن  ىوالمعطى سو 
 ةثل مشاركعلّه مول وإلا فيشاركه المعطي لبعض نصيبه ،يعطيه المعطي جميع حصّته

 سواء، والله أعلم. /344/غيره 
قيل: ف ؟نهوإذا أعطى أحد الشركاء صاحبه حصّة من منزل يسكنامسألة: 

ال وق ،بهاحصعطاه فقد أحرز المعطي نصف ما أ ؛إذا كانا جميعا ساكنين فيه
 :أكثر القولو  ،إنّ بعض أصحابنا أجاز هبة المشاع :الش يخ أبو محم د 

ختلاف في ذلك الاوك .تنّها لا تثبإ :وأكثر القول .ثبت الهبة في المشاعتنهّ لا إ
ابنا ض أصحوبع .أنهّ لا يثبت :والذي عليه العمل وأكثر القول ؛رهن المشاع

 يثبته.
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في عطيّة الآجل من الحقوق والعاجل وما يثبت ون الثاني والخمس الباب

 من ذلك، وفي هبة الصداق 

جلا اه ر فأعط ،وعن رجل له على رجل حقّ آجل أو عاجلعن أبي سعيد: 
أمّا خر؟ فلى الآوكيف الوجه في ثبوته والحقّ ع ؟هل يثبت له ذلكقلت: ، آخر

 لى كلّ عت ثبأنهّ لا ي :ففي أكثر قول أصحابنا ؛جل من الحقوقعطيّة الآ
وأم ا  .طىللمع من بهوض ،إنهّ يثبت إذا أقرّ به الذي عليه الحقّ وقد قيل: حال. 
 فقال؛ حرازهإا في لفو واخت ،فقد أثبتوا عطيته إذا أحرز المعطى ما أعطته ؛العاجل

 يضمن له حتّى : قال وقال منإنّ إحرازه إقرار الذي عليه الحقّ بالحقّ. من قال: 
فإذا قبضه  .قبضهعلى حال حتّى ي الا يكون ذلك إحراز  وقال من قال:بالحقّ. 

 لافا. لك اختذ فلا نعلم في ،فقد ثبتت العطيّة ؛المعطى من الذي عليه الحقّ 
  .القول الآخر قول نبهانقال المضيف: 

اب غ ،يّةالعطو وكذلك إنّ أقرّ له به، هل يثبت له ذلك الإقرار : له قلت
وأمّا  .فيها /345/القول  ىعطيّة فقد مضفأمّا ال ؟الذي عليه الحقّ أو حضر

 ؛و آجلااجلا أع كان الحقّ   ،فهو ثابت إذا صحّ الحقّ على من هو عليه ؛الإقرار
  .فالإقرار فيه ثابت

 يعطيهجل فوكذلك المرأة يكون لها على زوجها حقّ آجل أو عاقلت له: 
 ،زّوجله حضر ايثبت منلا وما  ؟هل يثبت ذلكقلت:  قرّ له بهترجلا آخر أو 

 ،ةالعطيّ و  ،وهو سواء في العاجل والآجل ،القول في ذلك ىفقد مض ؛أو غاب
 والرجل في ذلك سواء. ،والمرأة ،والإقرار
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اجل  العفيته وثبو  ،جلإنّ الإقرار لا يثبت في الآقال غيره: وقد قيل: 
 أحسن.

قرّت أأو  ،هاأو والد ،وعن امرأة وهبت صداقها لرجل :مسألة: أبو الحسن
فإن قبل به  ،جنبيإذا وهبت صداقها لأقال: ل يثبت هذا الإقرار والهبة؟ به، ه
 ،اق العاجله الصدت لوأمّا الزّوج فيثب .لم يثبت ؛وإن لم يقبل به .ثبت ؛الزّوج

ميعهم إن لجيثبت  ؛اروأمّا الإقر  .ولا يثبت للأجنبّي الآجل ،والآجل فيه اختلاف
 أقرّ بذلك الزّوج.

اقها ا صدجنبيّ أو أ ،أو ولدها ،امرأة أعطت أخاهاوعن مسألة: ومن غيره: 
هي و  ،يّةعط كذلنا لا نرى إف ؟ثّم رجعت عن العطيّة ،الذي على ظهر زوجها

غارا أو  انوا صكذا  فالمال لورثتها سواء في ه ؛وإن ماتت على ذلك .أولى بمالها
 كبارا.

نّ الخدمة أ :ويوجد في الأثر :مسألة عن الش يخ صالح بن سعيد 
  تجوزولا ،كنلسَ ولا تجوز هبة الحركات ولا ا ،لا تصحّ الهبة فيهما سكنىوال
 عناه.مين؛ لأنّ ما في الذّمة معدوم غير موجود ما هبة الدّ  /346/

 ؛جللر  وخدمة غلامه ،إنّ معنى ذلك عندي أن يهب سكن بيتهالجواب: 
لا ول: قف ؛ينلدّ وأمّا هبة ا .فهذه عندي عطيّة مجهولة؛ لأنهّ لا يدرك قبضها

عليه  الذي ه وبينإذا جمع بين الموهوب لوقول: يصحّ إلا للذي عليه الدّين. 
لدّين إذا ة في اعطيّ ثبتت ال ؛العطيّةعليه وقبل الذي عليه الدّين للذي  ،الدّين

ن اوأمّا إذا ك .لدّيناه  على من عليوذلك إذا كان الدّين حالا   ،لّها الموهوب لهبق
  أعلم. ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله ،طيّةفلا تثبت فيه الع ؛جلاآ
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وز تسليم لا يجف ؟لدأو في ب ،إنّ كلّ فقراء لا يحصون في قبيلةمسألة: ومنه: 
في  ا قيل ذلكوإنمّ  ،هما؛ لأنهّ يجب لهم كلّ ما أقرّ لهم به إلى ثلاثة منهم فصاعدا 
 الوصيّة على بعض القول، والله أعلم.
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مطلب  طلب أو غيربمزوجها عطية المرأة الثالث والخمسون في  الباب

 وفي الرجعة لها

إذا أعطت المرأة زوجها شيئا من  ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو محم د:
أو غيره بمطلبه إليها عن طيبة نفسها من غير كراهية منها  ،مالها من صداق

أنّها  فإن ادعت هذه المرأة .أنهّ لا رجعة لها عليه في ذلك ؛ولا تقيّة منه ،لذلك
وعليها يمين بما  ،كان القول قولها  ؛لما سألها (1)خافتهو  ،أعطت بغير طيبة نفسها

 عت.ادّ 
 ه علىأعطت فلها الرجعة ولو ؛إذا طلب إليهاقال المضيف: وقد قيل: 

فحينئذ لا  ؛اللهكون أعطته لوجه تبذلك إلا أن  /347/الإحسان بطيبة النّفس 
 رجعة لها. 
 ؛بذلك ةيبسها طونف ا وبين الله إن أعطته عند السؤالوأمّا فيما بينهم)رجع( 

اضية ا كانت ر لبة أنهّ طاوإن أقرّت عند الم .ولا يحلّ لها مطالبته ،لم يكن لها رجعة
قّ أنهّ لا ح ؛لسؤالل اة الآن وراجعة فيما أعطت لأجبر وأنّها غير مج ،وقت العطيّة

 وصلى الله ،حينئذ جعةر فيه  لم يكن لها ؛وما أعطته من مالها بغير سؤاله لها ،لها
 على محمّد وآله وسلّم تسليما كثيرا.

فهو  ؟زوجها وأعطته ما عليهلإذا تركت المرأة مسألة: ومن غيره: وقال: 
وإنّما عليه القبول فيما  ،وليس عليه فيما أعطته وتركت له قبول فيما عليه ،سواء

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وخافية. (1)
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. وكذلك جميع من أحرز ولم يقبل فأحرز؛ فهو له إذا أحرزهقد صار إليها فأعطته 
 ممن لا إحراز عليه ولم يقبل؛ فهو جائز له.

و على أ ،انحسإذا أعطت المرأة زوجها صداقها على الإ مسألة: قال هاشم:
ا رجع فيه هذتا أن له فليس ؛وإن أعطته لوجه الله .أن لا يتزوج عليها فلها الرجعة

 قول أبي صفرة.
لزوجها بمالها على أن لا يتزوج  وعن امرأة أشهدتمسألة عن أبي الحواري: 

ورجعت قبل  ،وعليها البيّنة ،لا أتّم هذا :(1)ثّم أنّها رجعت وقالت ،عليها زوجها
فلها  :فعلى ما وصفتلها في ذلك رجعة؟  /348/أن يتزوّج عليها زوجها، هل 

فلا مال لها،  ؛ولها مالها إلا أن يكون الزّوج قد مات على ذلك ،الرجعة في ذلك
وعلى ذلك ودع تزويج المرأة حتّى  ،د أن يتزوّج امرأة بعينها فقبلت له بذلكأو أرا

فذلك  ؛وكذلك إن تزوجت المرأة غيره. فذلك ثابت للزّوج عليها ؛ماتت المرأة
 وله مالها، والله أعلم بالصواب. ،ثابت للزوج على المرأة

ت بعد ال قثم ،عةوسئل عن امرأة أعطت زوجها شيئا مما لها فيه الرجمسألة: 
 نها فيعا م، هل يكون هذا رجو "حرم الله عليك بكلّ حقّ يلزمك لي" :ذلك

 م ما يحتاجن يلز لو كا  لي أنّ هذا رجعة يلزمه لها حقّ؛ لأنهّلا يبينقال: ذلك؟ 
 إلى قول في ذلك وكان لازما له.

ويعطيها بيته  ،في رجل طلب إلى امرأته أن تعطيه بيتها يبيعه وذكرتُ مسألة: 
ففعلت  ،وإن مات قبلها فالبيت لها ،حياته، فإن ماتت قبله فبيته له تسكنه

فهذا شرط  :فعلى ما وصفت ؟هل يثبت البيعقلت:  ،باع البيتإن و  ،ذلك
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قال. (1)
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وإن لم ترجع حتّى  .باطل إن رجعت المرأة على زوجها أو على ورثته بعد موته
ل من قال: وقاإنّ لورثتها في مثل هذه الرجعة. قال من قال:  فقد ؛ماتت هي

 لا رجعة لهم، والله أعلم.
ات قالت: مّا مفل ،رأة تترك لزوجها صداقهالموقالوا في امسألة: ومن غيره: 

 تمّ  ،ما عرفت كت لهما تر  لها الرجعة مع يمينهافقالوا:  ؟إنّي تركت له ما لم أعرف"
الوا في قال: ق ؟ولا يقطع حجّتها موت زوجهاقلت: صداقها.  /349/لها 
ك وذل ،كت لهوم تر يبه  تذهب حجّتها إلا أن تقوم عليها بيّنة أنّها عارفةلا  :هذا
 وجها.ز و مات حجّتها ولتحيا وهذه  ،تذهب حجّته عمّن ماتفالوالد  ،همؤ قضا

ؤخذ يلا  ،شيءبفليس  ؛فإذا نحل الرجل امرأته شيئا حين نحلا عليهمسألة: 
 "؛ا وكذاكذ  " :الها قال فأمّا إذ .قبضهتمنه إلا أن يكون شيئا يعطيها إيّّه و 

ت طإذا أع. ف"لكم كذا كذا"ولكن ينبغي له أن يكذب فيقول:  ،فليس يؤخذ به
 ،مرأته شيئالرجل ااى فإذا أعط .فليس لها أن ترجع فيه ؛قبضهالمرأة زوجها شيئا، و 

 فليس ينبغي له أن يرجع فيه. ؛وقبضته
ثمّ  ،(1)اعن رجل وهبت له زوجته كلّ شيء له :مسألة: وسألت محبوبا

 ،وصار في يده ،وحازه ،إن كان قبض ما وهبت لهقال:  ؟رجعت في هبتها
 اءوأن أس .فليس لها أن ترجع ؛شيء إليهابثّم لم يسلّم  ،وأشهدت له بذلك

 مثل جواب الأولى.  قال هاشم:فلها أن ترجع.  ؛وطلّقها ،إليها
 

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
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لرجل ل وزل يجوسألت ه ومن جواب أبي علي  إلى هاشم بن الجهم:مسألة: 
تترك لها، و ما وتعطيهأو يحجها هو  ،أن يطلب إلى امرأته أن تحجّه من مالها

 أو ،يها مالهاإلفإن كان طلب  ؟أكثر من مؤنتها /350/والذي تعطيه  ،صداقها
ن تغيّر طيّة علعاولم تكن  ،فأحجها ولم يكن للذي أعطته إسرافا ،صداقها يحجها

 ؛هفأحجت ،لهامن ما جّهما طلب إليها أن تح وأمّا .فما أرى بأسا إن شاء الله ؛منه
 فما أرى بأسا بذلك. 

 ،ثّم طلبت ذلك ،في رجل طلب إلى امرأته صداقها فأعطتهمسألة: وقيل: 
 .طلبه إليهاأنه ذلك لها عليه إذا صحّ ذلك فقد قيل:  "؟إنهّ طلبه إليها"وقالت: 

لها ن قال: فقال م؛ وطلبت إلى ورثته ذلك ،فإن لم ترجع حتّى مات زوجها
قال  ؟وليس لورثتها رجعة ،وإن ماتت هي .ذلكلها  ليسوقال من قال: ذلك. 

 ،فلم يكن لهم عليه يمين ؛وإن ماتت هي فطلب ورثتها يمينه محم د بن المسب ح:
حيّة وطلبت يمينه أنهّ ما طلب إليها  هي إذا كانت (1)وإنّما اليمين لها هي

 إلا بمطلب منه إليها.تحلف هي ما أعطته صداقها  وأ ،صداقها
لم يلزمه  ؛صحّ  وأ ،ذلكبنعم، لا يمين لهم عليه؛ لأنهّ لو أقرّ ومن غيره: قال: 

 لهم شيء. 
ز له، ه يجو ى وجرأة التي تركت لزوجها صداقها في المرض عللموعن امسألة: 

 فما يسعه ذلك إذا علم أنّها كذبت فيما قالت. ؟هل يسعه ذلك
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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الدخول إلا أن من فتمتنع  ،الدخول بامرأتهوقال في الرجل يريد مسألة: 
فلم نر تلك عطيّة لحال  ؟أو ينحلها ويشهد بذلك ،شيئا (1)فيعطها ،يعطيها شيئا

 وهو رأي المسلمين.قال:  ،وحفظ ذلك فيما أحسب ،المنع
ثّم  ،لك فباعهذفأعطته  ،من مالها /351/رجل طلب إلى امرأته شيئا مسألة: 

ولها عليه  ،لبيعوقد ثبت ا ،زال برأيها مال   قضَ لا يُ قال:  ؟غيّرت بعد ذلك
الها مته من أعط لها الرجعة على زوجها فيما" عوضه في ماله على قول من قال:

ا ن مالها إذطته ما أعفلا رجعة لها عليه فيم ". وفي ذلك قول آخر:بمطلبه إليها
 طلب ذلك إليها.

ها فأحلته، ل منلحِّ يها اوإذا ثبتت النفقة للزوجة على زوجها، فطلب إلمسألة: 
بت ثان قد كذا  ثم رجعت فيه؟ فلا يب لي على بعض القول له براءة من ذلك إ

ه، ثم ته منا فأبرأإن الزوج إذا طلب إلى زوجته مالهقيل:  قدلها عليه؛ لأنه 
 سائر ليس فيو إنما ذلك في الصداق، قيل:  وأحسب أنهرجعت؛ كان لها ذلك، 

 الحقوق.
 زوجتنيتلذي جل تقول له امرأته: "أنت بريء من حقي اوسئل عن ر مسألة: 

 تجوز لا؟ أنه تينثلاثمائة درهم، وكان أوصلها المائ عليه"، وكان تزوجها على
تها براء ليه، فتكونعس هما ليائتان؛ فتها له إلا من المائة التي بعد عليه. وأما المبراء
 منه.

موت في سفرك وعن رجل قالت له امرأته: "إن حدث بك حدث مسألة: 
هذا، فأنت بريء مما عليك من صداقي"، و"إن حدث بي حدث موت فأنت 

                                                 
 ق: فيعطيها. (1)
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إن حدث به موت؛ فهو بريء. وإن حدث بها؛ فليس له إلا قال: بريء"؟ 
 ميراثه.

ا لموت أقر أنهاصداقها لزوجها، فلما حضره  /352وعن امرأة تركت /مسألة: 
 ا.ألجأت إليه، وأنه قد رده عليها؟ فأرجو أن ذلك له

نة، سشرين و عوقال في رجل أعطته زوجته نصف مالها، ثم تعايشا نحمسألة: 
إن البينة  :-علمأوالله - فأقولثم هلكت الزوجة، واختلف الزوج وورثة زوجته؟ 

 مالا بعد العطية. تعلى الورثة أن الزوجة استفاد
 الزوجة : "إنورثةعندي أن المعنى في ذلك أنه لو قال المسألة: قال غيره: 

د طية"، وأراعد العب مالا مالا بعد العطية"، وقال الزوج: "إنها لم تستفد تاستفاد
 تفادا استبمنة ع نصف مالها الذي تركته، وكره الورثة؛ فعليهم البيأحد جمي

ها، وما  عطيتت فيالهالكة بعد العطية، والله أعلم. وكذلك إن ادعوا أنها رجع
 ي.الله أعلم، هكذا عند، وهأشبه ذلك؛ فعليهم البينة بما أحدث

ن لا أشرط  على وعن امرأة أعطت زوجها مالها، وفسله ثم رده عليهامسألة: 
لم تزوج، و   تهبولم ده، وعلى شرط أن ليس لها فيه بيع ولا هبة، فلم تبعتزوج بع

 ط منها الشر إذا رجع فيه؛ كان له ذلك على هذقال: وفعلت ذلك، ما ترى؟ 
 .ن بعدهه ملورثت  وهبته، ولا تزوجت، وذلكعليها ولو لم تكن باعته، ولا

عت ا رج أنهثمنفسها،  وعن رجل أعطته امرأته مالها وصداقها طيبةمسألة: 
الزوج  /353/ فيما أعطته، وقالت: "طلب إلي فأعطيته إيّه اتقيته"، فأقام

"طلبته  ا قال:فسهنشاهدين شهدا أنها أعطته، وأقرت معنا، وأشهدتنا أنها طيبة 
ها إليها؛ فل ب منهه بمطلإذا أقر الزوج أنها إنما أعطتقال: أعطتني طيبة"، إليها ف

 أن ترجع به عليه.
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يها، وأقر به إله طلأرأيت لو أن امرأة ماتت ولم تطلب شيئا، فاحتج ورثتها أن
كن تولم  ماتت إذاقال: بذلك، وقام البينة بالعطية منها على ما وصفت لك؟ 

 ا الرجعة في ذلك عليه.رجعت في عطيتها؛ فليس لورثته
والزّوج ميّت أو  ،وعن امرأة أقامت شاهدين أنّ زوجها أعطاها مالهمسألة: 

هذه عطيّة ضعيفة لا تثبت شيئا حتّى قال:  ؟لم تشهد البيّنة أنّها قبلت (1)و ،حيّ 
 شاهدي عدل أنّها قبلت ما أعطاها من ماله.بتقيم 

 ،جهالى زو تبت عععن امرأة سئل مسألة: ومن غيره: مم ا يوجد عن الأزهر: 
 ؟الها من ميئفأعطاها ش ،شيءب هايفطلبوا إليه أن يرض ،فاعتزلت إلى أهلها

فلا  "؛اا شيئ تعطينعود إليك حتّى تلا "أو قالت هي:  ،إن كانوا قالوا لهفقال: 
عطاها أفما  ؛اهافطلبوا إليه مطلبا فأعط ،وإن كانت طلبت إليه .شيء لها فيه

 جاز لها.
ثّم لم تقبضه  ،وسألته عن رجل نحل امرأته نحلافي الأثر:  مم ا يوجدمسألة: و 

أترى أنّها نحلها حين نحلها وعليه دين،  /354، وقد كان /حتّى مات وعليه دين
 ؟ينفتأخذ بحصتها مع أهل الدّ  ،يّن فتأخذ معهم مماّ نحلها من المالتشارك الدّ 

وروي عن أبي الشعثاء ت، وإن لم تكن قبضت حتّى ما .نعم، إنّ ذلك لهاقال: 
 :فزعم أنّهم  ،حلّة نّ الحميد الزهراني كان حلّت عليه امرأته جعل لهاأ

ثّم  ،يؤخذ من ماله حلّها عليها وجعلها دينا عليهفقال:  ،استفتوا أبا الشعثاء
، -ضيه اللهر -وقد أجازه أبو الشعثاء  ،والنحل ،الحلّة أهون من العطيّةقال: 

أو نحل لغير  ،نّ كلّ رجل وامرأة تصدّق بصدقةى أورأ ؟فكيف لا يجوز النحل
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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إنّ هؤلاء لا يأخذون في قال: ثّم  ،أنهّ ليس له رجعة فيه وإن لم يكن قبض ؛ولده
أتاه رجل نحل امرأة من غنم له  -رضيه الله- وزعم أنّ أبا الشعثاء .هذا بما يقول

إنّ تلك العشرة لها من أعلمهنّ ف فقال أبو الشعثاء: ؛ولم يعلمهنّ لها ياه،عشر ش
كن بقي من غنمه غير يوإن لم  ،غنم الرجل بعد موته أو قبل موته إن شاءت

فليس لها شيء إذا لم يكن قبض  ؛وإن كان غنم الرجل ذهب كلهنّ  ،تلك العشرة
 ؛وإن كنّ متن .وما ولدن هايفإنّ لها تلك الش ؛وإن علمهنّ لها ،حتّى ذهبت

 فليس لها شيء.
ثمّ  أعطتهف ،ال طلب إلى امرأته مالا من مالها غير صداقهوعن رجمسألة: 

 لك. ذ /355/لا يجوز له قال:  "؟طلب إلّي فأعطيته"رجعت وقالت: 
إنّما ذلك في الصداق والحقّ وقال من قال: هذا.  قيل قال أبو سعيد: قد

موضع التقية ويظهر  (1)كنتفإذا لم  ،وأمّا ما كان من غير هذا .الذي لها عليه
 ثبتت عطيتها له. ؛منه ذلك

أو شيئا من  ،وسألته عن رجل أعطته امرأة مالها مسألة: وعن أبي معاوية:
)خ:  وقبل أن يجوز ،ثّم تزوجها فرجعت بعد أن تزوجها ،ولم يحرز (2)فقبل ،مالها

 والمال مالها. ،لها الرجعةقال:  يحرز(؟
فقالت  "،هد قبلقته عطفإنّ المال الذي أ"فإنهّ لـمّا تزوجها قال لها قلت له: 

 نهّإ" :لهبعد قو  لا أرى لها رجعةقال:  "؟قد رجعت أنا الساعة" :ذلك بعد من
 

                                                 
 ق: يكن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: فقيل. (2)
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 . "من بعد تزويجها (1)قد قبل
كون ت لا أنيها إإنّ لها الرجعة ما لم يحرز علقال أبو سعيد: وقد قيل: 

 وهي زوجة له. ،العطيّة منها له
 لها ىأوص ا حضره الموتفلمّ  ،وعن امرأة تركت لزوجها صداقهامسألة: 

لها في  وصى بهأ ثمّ  ،فإن كانت تركت صداقها لزوجها بمطلب منه إليها ؟بصداقها
 ،هانه إليملب وإن كانت تركته له من غير مط .فهو لها ؛وردّه إليها ،مرضه

وز لها؛ ك لا يجذلف ؛أو ردّه عليها في مرضه ،به لها ىثّم أوص ،وطابت به نفسها
ة عند لا عطيّ و  ،رضولا في م ،وصيّة في صحّةالولا تجوز لها  ،لأنّها من الورثة

 الموت.
لي صداقها  وتركت إنّي كنت تزوجت امرأة"وعن من قال لزوجته: مسألة: 

 ،ورجا أن تدع له حقّها ،أن تسمع زوجته /356/أحبّ  "،الذي لها عليّ 
نّي أما أحبّ " وكذلك لو قال:قلت:  ؟وهذا مطلب منه أفتركت له حقّها، أيبر 

هاني في غمّ من " أو قال: "،الذي لك عليّ  كلو تخلّصت من حقّك صداق
ولا أدري كيف احتال حتّى  ،أخاف أن أموت وحقّك عليّ "أو قال:  "،حقّك

 ؟أم لا براءة لهأ هذا، أيبر  ىما ترى إن تركت له علقلت: "، أخلص من حقّك
ض لها فتركت له على ليس له أن يعرّض لامرأته في صداقها، فإذا عرّ  فقد قالوا:

 ،من صداقها إذا رجعت في ذلك أولا يبر  ،كان لها الرجعة  ؛ثّم رجعت ،التعريض
فتركت له  ،وكذلك لو دعا ربهّ بمحضر منها .وكأنّهم رأوا التعريض مثل الطلب

رجع تثّم لم  ،فتركت له ،وإن طلب إليها صداقها .فهو مثل الطلب ؛على ذلك
                                                 

 ث. وفي الأصل، ق: قيل. هذا في (1)
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صداقها، وقد أجاز بعض الفقهاء الطلب إليها  فقد برئ من ؛حتّى مات أحدهما
 إلا أنّ لها الرجعة.

في الرجل يطلب إلى امرأته الذي : مسألة: ومن جواب أبي الحسن 
إنّما الرجعة عليه قال:  ؟ثّم ترجع في ذلك ،أو تترك له منه شيئا ،فتركته له ،عليه
لها وقال من قال: فليس لها الرجعة على ورثته.  ؛وأمّا على ورثته بعد موته .هو

ليس لورثتها هي رجعة و  ،عليه الرجعة في حياته وبعد وفاته ما كان باقيا من ماله
اختلافا أنهّ لا  /357/ولا نعلم في ذلك  ،ولا على ورثته من بعده ،عليه هو

إنّ مطلب الزّوج ويقال: لاختلاف في رجعتها هي بعد موته، اوإنّما  ،رجعة للورثة
فمنهم متحرّ  ؛منه لها، والنّاس في مطلب الحقوق مختلفون إلى زوجته حقّها هدّ 

الخلاص بالصداق على مجهوده. ومنهم من يأخذه منها على مطلبه على جهة 
 ؛وكذلك الزوجات مختلفات في ترك ما وجب لهنّ  ،إلا من رحم الله (1)بصالغ

ة ر بكاومنهنّ الم ،فمنهن الراغبة في خلاص زوجها إذا علمت صدقه بطيبة نفسها
فلا براءة في هذه الصّفة فتنظر المرأة  ؛لترك حقّها وإنّما تساعد من خوف زوجها

وله ورع وإخلاص، ولو أنهّ  ،فإن كان زوجها من رغبته الخلاص ،لنفسها ولزوجها
، ولم يكن ينبغي "نعم" :ته بقولهاغرّ فقد  ،لها بجملة حقّها ىلأوص "نعم"له  للم تق

ولا  ،ن لا ورع لهممبتصحيحه، وإن كان زوجها ذلك إلا  هو أن يتكل على قولها
وإنّما قولها ذلك  ،على أنّها قائلة "نعم" :له يقل ولم ،يبالي تخلّص أو لم يتخلّص

وهي آثمه  ،تهغر فقد  ،وعد منها وعدته لها وخوف منها فأعطته ذلك بلسانها
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الغضب. (1)
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قضى انلك، والله أعلم بالعدل.  (1)تلفها ولها حقّها مع يمينها على ما وصفبخ
 الذي من كتاب بيان الشرع.

وز يجهل و  مسألة: ومن جواب الش يخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
بينه  ح فيماصريته من صداقها الآجل من غير ئللإنسان أن يعرض لزوجته أن تبر 

م عند ل يسللب، هولم ترجع إذا صرحّ لها بالط ،وإن أبرأته ؟وبين الله /358/
 خالقه أم لا؟
أن تعفو عنه  (2)المرأةء النهي عن العلماء أن يطلب الزّوج قد جاالجواب: 

تضعف مودّته لها  (3)قى حذرا أنتأو ما بقي عليه منه؛ لأنهّ بمنزلة من ي ،صداقها
وأمّا في الحكم  .فيضعف عن جماعها وهما غاية مطلبها منه لها، وكذلك بالإشارة

فلا  ؛نّها هي الأقوى عليهأو  ،تقيهفيما بينه وبين الله تعالى، فإذا عرف أنّها مّمن لا ت
وأمّا في  .النساء هي على حالة واحدة وليس أحوال ،اآنهويحلّ له بر  ،يلزمه شيء

الحكم الظاهر عند التشاجر مع الحاكم إذا كانت قد أبرأته بشهادة من يحكم 
فلا  ؛ذلك ضأو ادعت بدعوى تريد بها نق ،أو رجعت ،وأنكرت ،(4)بشهادتهم

وحكم عليها بثبوت ذلك، ولكن وإن حكم له  ،ا شهد الشهوديقبل دعواها إذ
ي ما بينه وبين الله هو على ما ذكرناه سابقا على ما قد فف ؛الحاكم بثبوت ذلك
 من ذلك، والله أعلم. له عرفه منها في برآنها 

                                                 
 ق: وصفنا. (1)
 ث: امرأته. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أو. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: لشهادتهم. (4)
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ثمّ  ،وإذا أقرّت المرأة أنّها أبرأت زوجها من شيء من صداقهامسألة: ومنه: 
، هل يقبل ءةساإأو من  ،(1)]منها منه[أو من تقية  ،ه من مطلبادعت أنّها أبرأت

لا تقبل دعواها إلا بالبيّنة العادلة على ما تدعيه، والله  الجواب: أم لا؟ ،قولها
 أعلم. 

وعن رجل طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها مسألة عن أبي الحواري: 
 :فعلى ما وصفت ؟ولم يعلم أنّها رجعت ،فتركت له ،وهي صحيحة ،الذي عليه
 ؛ولم يعلم أنّها رجعت ،له حقّها في صحّتها بطيبة من نفسها /359/فإذا تركت 

 .كان لها الرجعة فيما أعطته إذا كان بمطلب منه إليها  ؛فإن رجعت .جاز له ذلك
أو لم يطلب رجعت أو لم ترجع،  ،فلا يجوز طلب ذلك إليها ؛وأمّا المريض

وعلى الشهود أن  ،فهو لورثتها ؛ه في مرضهاصداقها وجميع ما أعطت (2)وعليه
الشهادة بما سمعوا وعلموا كان بمطلب، أو بغير مطلب، كان ذلك في  يؤدّوا

الصحة، أو في المرض، وعليهم أن يعلموا إن كان بمطلب أو في مرض إلا أن 
 تكون قد تركت له في مرضها بحق عليها؛ فإنه جائز له.

ته مالا، فلما حضره الموت رد تلك وعن رجل أعطته امرأمسألة: وعنه: 
لا يجوز رده فقد قال من قال من الفقهاء:  :فعلى ما وصفتالعطية عليها؟ 

، (3)بل يجوز له ذلك أن يرد عليها في مرضهوقال من قال: عليها في مرضه. 
وبهذا القول الآخر نأخذ، وإنما نأخذ بهذا في الزوجين. وأما إن كان في غير 

                                                 
 ق: منه لها. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وعليها. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وعليها. (3)
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الرد في المرض على أحد، ونأخذ بالقول الأول في غير الزوجين؛ فلا يجوز 
 الزوجين. وكذلك الوالدان مثل الزوجين، والله أعلم بالصواب. 

من  فطلب ،وفي رجل مرض :وض اح  بنمسألة عن الش يخ صالح 
ات ما أن لمّ ف ،ويقضيها بنصف صداقها مالا ،امرأته أن تترك له نصف صداقها

 لرجعة أم لا؟ألها ا ،الرجعة /360/ت دار أ
ثّم لم  ،إنّ التعريض مثل الطلب، فإن طلب إليها صداقها فتركتهالجواب: 

وقد برئ من صداقها إن شاء  ،فلا شيء للمرأة ؛يرجع فيه إلى أن مات أحدهما
: الله.  ا  ـّسراّ أنّها ما تركت له صداقها إلا لم (1)أمّا إن شهدتقال محم د بن علي 

لأن فلورثتها مالها  ؛ولها ما تركت مات أو ماتت ،ةفحينئذ لها الرجع ؛طلبه منها
ولا نظر مع أثر، ولو لم يأت  ،قد جاء الأثر بذلك ،سلطان على زوجتهالزوج 
نا في ذلك ولم تخالج ،نّ المرأة سلطان على الزّوجإلقلنا في زماننا هذا  ؛بذلكالأثر 

 ولكن قد تقدّم بذلك الأثر، والله أعلم. ،الشكوك
لك  قد وهبتُ " :وعن المرأة تقول لزوجهااب بيان الشرع: مسألة: ومن كت

في الصحّة أو في  "أعطيتك الحقّ الذي عليك لي"أو  "،الحقّ الذي عليك لي
أو لا ترفع نفسها، هل يثبت له  ،فلم يصحّ أنهّ مرض ترفع نفسها منه ،المرض

 في مّاوأ .فذلك جائز إلا أن يكون ذلك بمطلب أو تقيّة ؛فأمّا في الصحّة ؟هذا
خفت أن  ؛وإذا ماتت من ذلك المرض .ولا الهبة ،فلا تجوز فيه العطية ؛المرض

إلا أن يكون صحّ أنّها كانت في غير المرض الذي لا  ،يكون ذلك غير ثابت
                                                 

 ث: أشهدت. (1)
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صحّ أنّ ذلك المرض  يولم  ،وإذا كانت صحّت من ذلك المرض .يجوز ذلك منها
  يصحّ غير ذلك، والله أعلم.ثبت ذلك عندي حتّى  ؛كان مماّ لا تجوز عطيتها فيه

 /361/ "،كه إليلك الحقّ الذي أطلب قد وهبتُ "وإذا قالت المرأة: مسألة: 
لي  لذياالحق "و "،وقد أعطيتك الحقّ الذي أطلبه منك ،الذي عليك"أو 

ر ذلك ائوس ،"ليكعالحقّ الذي لي " :فهذا كلّه لا يثبت منه إلا قولها "؛عليك
  لي ثبوت ذلك. ولا يبين ،شتى اللفظ يخرج على معانٍ 

هل يثبت   ،"قد وهب الله لك الحقّ الذي لي عليك"وإن قالت: قلت له: 
يه ختلف فاقد ف؛ وأمّا هذا .القول في الأوّل ىفقد مض ؟كلّ هذا في صحّتها

ب هي الله لاو ،لا يثبتوقيل: يثبت ذلك. فقيل:  ؛فيما عرفنا من نحو هذا
 .أحب إلوهذا الرأي  ،حقوق النّاس

ثمّ  ،وعن رجل أعطته امرأته مالا وقبضه :مسألة: ومم ا يوجد عن هاشم
 ،أنّي قد رددته عليها" فأشهد ،عليها مالها (1)طلبت من بعد ذلك إليه أن يردّ 

 أراه مالها إذا ردّه عليها.قال:  "؟ربع تمرته والأصل لها قيمه وليأوأنا 
جل أعطى امرأته من ر  : وأمّا ما ذكرتَ مسألة: ومن جواب جابر بن زيد

شيئا مماّ  هما الفرقة، هل يحلّ له أن يأخذبين ىثّم قض ،ا من غير مالهاحليّ 
 من أعطى عطيّة ثم عاد»: قال إنّ رسول الله  أخبرك أنهّ كان يقال: ،أعطاها

 .ينذلك حيث لا يحلّ للمسلمو  ،(2)«هئفهو كالكلب عاد في قي ؛فيها

                                                 
 . وفي الأصل: نردّ.هذا في ق (1)
؛ 2589أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم:  (2)

 .1298؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1622ومسلم، كتاب الهبات، رقم: 
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أو  ،ن مالهامرأته أن تعطيه وعن رجل سأل ام :مسألة: سألت محبوبا 
ألها ذلك  ذلك،د ثّم رجعت بع /362/ثّم أنّها أعطته  ،من صداقها طيبة النّفس

أو  ،ليهامنه إ ءةاسا أعطته لإمإن رجعت في :قال: كان الفقهاء يقولونأم لا؟ 
جه ته لو أعط إن كانت وقال هاشم:فذلك لها.  ؛أو تسر عليها ،تزويج عليها

 وهذا قول أبي منصور. ،ترجع فيهفليس لها أن  ؛الله

ن موجها طت ز إنّ كلّ امرأة أع علا عن الربيع:مسألة: وقال ابن الم
 ه.طيتثمّ قدر بينهما فراق، فإن جازت ع ،فجزاؤها إحسانا ؛صداقها

لم ف ،ذاا وكوعن امرأة أعطت زوجها من مالها على أن يكسوها كذمسألة: 
تت، تّى ماحثبت تى إثابة فلم هذه عطيته علفقد قيل:  ؟يكسها حتّى ماتت

 والله أعلم.
ن عصلي: لمو د الواسطي: عن أبي بكر اممسألة عن الربيع بن عبد الص

ا قبل أن طلّقهي ثمّ  ،عن امرأة تهب لزوجها مهرها عبيدة والربيع بن حبيب:أبي 
 لا. قال: يدخل بها، أترى عليه شيئا؟ 

ا أو جارية أو شاة غلام (1)]...[ وسئل عن رجل وهب لبعض أهلهمسألة: 
فهو  ؛أو بالجارية سماه باسمه فلان أو فلانة ،فإن سمى بالغلامقال:  ؟أو شبه ذلك

أو  ،ئةاأو م ،ألفا ىأو إبله سمّ  ،أو بقره ،وإذا أعطاه من شاته .له في حياته ومماته
لك "فإذا كان قال:  .ومماته /363/فهو له في حياته  ؛أو أكثر من ذلك ،أقل

وليس  ،فليس له إلا ألف شاة ؛سنةذلك تأخذها حتّى أتى على  فلم "،ألف شاة
 ،وإن عزلت .يعلم نتاجهاف له له من نتاجها شيء من أجل أنهّ لم يعزل

                                                 
 وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. وفي ث: علامة بياض. (1)
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وقد  ،وإن لم يعزل حتّى يأتي على ذلك زمان .وما نتجت ،فهي له ؛وأعلمت له
لك ": ذا قالوإ .أو أكثر ،أو أقلّ  ،أو مائة ،ألفا ىفإنّما له ما سمّ  (1)تهابعد ىسم

 ،أو أشباه ذلك ولا يسمّي به "،أو نخلي ،أو إبلي ،أو بقري ئي،طائفة من شا
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .فليس له شيء ؛ولم يدفع به إليه

 ،(2)نيةوالآ ،والصيغة ،وإذا أعطى الرجل زوجته الكسوةمسألة: ابن عبيدان: 
ا القبول موج؛ لأنّ الزوجين يكفيهفلا رجعة للزّ  ؟لت المرأة العطية من زوجهابوق

 دون الإحراز، والله أعلم.
لى عمرأة ج ا]رجل تزو مسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 

ا، أو هه أباعطتأعاجل وآجل، فسلم لها العاجل، ثم أتلفته من غير أمر الزوج 
ت إن  ءا شافيه م هو مالها تصنعالجواب:  وهم أغنياء، فلم يرض الزوج؟ أخاها

 كان للأب أو الأخ، والله أعلم.
ير رأي ها بغ صحتوأما الأب إذا أعطته ابنته عاجل صداقها فيمسألة: ومنه: 

د ما زمها ر ل سرة حتىو الزوج؟ فجائز لها إذا كان الزوج قد دخل بها وكانت م
 أخذت بكراهية أو زنا؛ وجب عليها الرد.

 ،بب يوجب الغضبوفي امرأة غضبت على زوجها بس: (3)[مسألة: ومنه
 فأرضاها، هل له عليها رجعة أم لا؟  ةوطلبت منه رضو 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بعد موتها. (1)
 ا في ق. وفي الأصل: والابنة.هذ (2)
 زيّدة من ج. (3)
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الله وعده، بمن  فلا رجعة لوارثه ؛وإن مات .له عليه رجعة إن رجعالجواب: 
 أعلم.
 ي عنيأطلقومنه وعن امرأة حضرها الموت، فقال لها زوجها: "مسألة: ]

، أعرف" لاو ، "، بمحضر رجال، فقالت: "لا أعلم ما أقولالصداق الذي عليّ 
 غيرب فأقرت لغيره ق"،فعلم الرجل الرجال أن يقولوا كذا: "فقالوا: تقر له بالصدا

 مطلب منه لها؟
وعندي  يها،إن الزوج لا يجوز له ذلك الإقرار لأنه سلطان علالجواب: 

س بحق نه لي؛ لأبمطلب منه ولقنها كيف تفعل؛ فعلى هذا لا يجوز هذا الإقرار
ئز، ذلك جاه؛ فوأما غيره، فإذا أقرت له بغير مطلب منعليها له ولا ضمان. 

 والله أعلم.
وأما الصبية التي تهم بالبلوغ، وهي معاشرة لزوجها، وتريد منه مسألة: ومنه: 

هذا الجواب:  عطية رضوة أكثر من العاجل، وإذا لم يرضها خاف منها الغير؟
 أعطها غيرت فتروني إن لم رضوةا  شهد رجالا عدولا "أن هذه الصبية طالبة إليّ يُ 

دافع إليها ذا وذا رضوة، فإذا بلغت أو متى أردت مالي فلي"، فإذا أشهدتهم 
 .(1)بهذا؛ فأي وقت طلبه أدركه، الله أعلم[

: ثمرة مالها سنين من طيبة  افي امرأة أعطت زوج مسألة عن عمر بن علي 
 يعطيهذا كان فلا شيء لها إ ؟تلك السنين (2)ثّم طلبت بعد ذلك في ثمار ،نفسها

 منها، والله أعلم.
                                                 

 زيّدة من ج. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إثمار. (2)
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 هاعند /364/ بدّ في رجل عنده امرأة ولا مسألة عن الش يخ محم د بن عمر:
ات الأوق عضبوفي  ،فأعطته غلّة مالها بطيبة نفسها رغبة منها له ،من مال

ه، ئيه وتبر عل ثّم تطيب نفسها ،تغضب ولا تطيب نفسها بذلك إلا ساعة قليلة
 ا على هذه الصفة أم لا؟أعليه شبهة في أخذ ماله

 ؛ن بعدمبت ولو غض .فهو له حلال ؛أمّا ما أعطته بطيبة نفسهاالجواب: 
ن من شيء ن كاوأمّا إ)خ: منها(. والقبول منه  ،فلا يضيق عليه بعد عطيتها

بت إذا طاف .الم يسعه أن يأخذ شيئا من ماله ؛فإذا غضبت ،مالها لم يقبضه
 وسعه ذلك، والله أعلم. ؛نفسها

امرأته  أعطى لاوذكرت رج سألة: ومن جواب الإمام عبد الوهاب المغربي:م
 في عألها أن ترج ها،وما أعطت المرأة لزوج ؟طائفة من ماله، أله أن يرجع في ذلك

 ،بهى صاحا أعطأنهّ لا رجعة لواحد منهما فيم :في ذلكالجواب ذلك أم لا؟ 
ء  قال الله تعالى: ﴿ بَۡۡ لكَُمۡ عَن شََۡ ا     هَن يٓ وهُ فكَُُُ  اس  م  نۡهُ نَفۡ  فَإ ن ط 

ر يٓ   والله أعلم. ،[4]النساء:﴾ا    مَّ
 ؟ أم لا ه ذلكثمّ يرجع فيه، هل ل ،وذكرت رجلا يهب شيئامسألة: ومنه: 

ولم  ،ولم يذكر ثوابا ،(1)عندنا أنهّ من وهب هبة طائعا غير مكرهالجواب: 
ه، قيئبته كالراجع في والراجع في ه ،ولا ثواب له ،فقد مضت هبته ؛يعرض له

  والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: مكروه. (1)
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 الغضب  عطيةفي الرابع والخمسون  الباب

 ،رز المعطىولم يح ،رجل أعطى رجلا عطية بطيبة نفسه /365/عن  :وسألته
 إنّ له ذلك.قال: قد قيل: ثمّ رجع المعطي، هل له ذلك؟ 

عطى؟ الم فإن أعطاه في غضب منه، هل تثبت العطية إذا أحرزقلت له: 
دي لت عنبط ؛لا عطية في غضب إذا صحّت أنّها في الغضبقد قيل: قال: 

 في الحكم أحرز أو لم يحرز.
ه أن ليجوز ه، أفإن لم تصحّ بذلك البيّنة أنهّ أعطاه في غضب منقلت له: 

 .بين اللهينه و با مجاز له أن يرجع في ؛إذا كانت بغضب منهقال: ؟ يرجع فيها
 ندي.عما حّت العطية والإحراز فيفليس له ذلك إذا ص ؛وأمّا في الحكم
وهل يجوز للمعطى أن يحرزها بلا رأي المعطي حتّى يعلم أنهّ أعطاه قلت له: 

بينهما من بعد  (1)[...في الغضب لا تجوز ]عندي العطيّة قال: في غضب منه؟ 
 ويحرز بعد ذلك. ،الرضا

لا  ؛الغضب ك فيالتر و  ،علوالجُ  ،والنحل ،والعطيّة ،والهبة ،إنّ الصدقةوقال: 
 ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،يجوز

قرار في نّ الإإ ني:العيالرستاقي مسألة عن أبي عبد الله محم د بن سليمان 
 والمجهول فيه اختلاف.  ،وب جائزضالمغ

وب غصلموالحلّ في ا ،كوالتر  ،والعطيّة ،والبيع ،إنّ الإقرارقال الناظر: وقيل: 
  أعلم. ، واللهبه و أكثر القول والمعموللا يجوز؛ لأنهّ يقرّ بما لا يملك وه

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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 الصائغي:الشيخ سالم بن سعيد ومن أرجوزة 
ـــــــــــــــــة الغضـــــــــــــــــبان ثمّ الصـــــــــــــــــدقة  عطيّ

 
 /366/ يّ صــــدقة مــــردودة منــــه فــــع 

ــــــــــــــــــــراره يلزمــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــن   مــــــــــــــــــــا إق
 

 مــــــــــن قــــــــــول كــــــــــلّ العلمــــــــــاء نعلمــــــــــه 
 عــــــــــى ربّ العطــــــــــاقلــــــــــت لــــــــــه إن ادّ  

 
 بأنـّـــــــــــــه في غضــــــــــــــب قــــــــــــــد أعطــــــــــــــى 

 ةنــــــــــــــــقــــــــــــــــال عليــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــيم البيّ  
 

 ةعـــــــــــى مـــــــــــن قولـــــــــــه وبيّنـــــــــــفيمـــــــــــا ادّ  
 قلــــــت لــــــه فســــــرّ أخــــــي لي الغضــــــب 

 
 الــــــــذي بــــــــه يبطــــــــل إعطــــــــاء العــــــــرب 

 إذا لم يـــــــــــــــرد المعطـــــــــــــــي بـــــــــــــــه قـــــــــــــــال 
 

 البـــــــــــاري كـــــــــــذا أفصـــــــــــح في جوابـــــــــــه 
 إلا لمـــــــــــــــا يلحقـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غضـــــــــــــــبه 

 
 بــــــــهعطمــــــــن  ىومــــــــا بــــــــه قــــــــد اعــــــــتر  

 فــــــــــــــــــــلا عليــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــدنا لــــــــــــــــــــزوم 
 

 شـــــــــــــيء بـــــــــــــه في حكمنـــــــــــــا ملـــــــــــــزوم 
 اا صــــــــــــــــــــحّ متمــّــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــدأإلا إذا  

 
 يلزمـــــــــــــــه مـــــــــــــــا بالمقـــــــــــــــال أفصـــــــــــــــحا 

 قلـــــــت لـــــــه فهـــــــل تـــــــرى في الغضـــــــب 
 

 يّ كثـــــــــــــــير الأدب ديثبـــــــــــــــوت هـــــــــــــــ 
 

 فقــــــــــــــــال لي في ذلــــــــــــــــك اخــــــــــــــــتلاف
 

 رواه لي مـــــــــــــــــــــــن ربـّــــــــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــــــــاف 
 ر فيــــــــــــه باطــــــــــــل قــــــــــــد قــــــــــــيلاذوالنــــــــــــ 

 
 مثـــــــــــل العطــــــــــــاء فــــــــــــافهم التأصــــــــــــيلا 

 وقــــــــــد وجــــــــــدت الاخــــــــــتلاف بعــــــــــد 
 

 في النــــــذر فــــــافهم مــــــا أتــــــى يّ ســــــعد 
 مــــــــــن غضــــــــــب ن يمــــــــــينإوقــــــــــال لي  

 
ـــــــــــــاق لم   ـــــــــــــلا طـــــــــــــلاق وعت  بتجـــــــــــــب
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 إذا كانت بشرطالعطية في الخامس والخمسون  الباب

ج  يخر لاوعن رجل أعطى رجلا مالا على أن ومن كتاب بيان الشرع: 
 "،ويةها مثنفي أعطيت عطيّة"وقال:  يثّم رجع المعط ،المعطى من قريته فأحرز
 ته جائزة. رى إلا أنّ عطيّ نفما  ؟والمعطى لم يخرج من بلده

وقالوا:  ،ولم يرجع فطلب ذلك ورثته ،مات المعطي (1)ولأرأيت وقلت: 
 لهم شيئا. /367/ (2)فما نرى"؟ عطيّة أبينا"

ذه ة على هرجع المعطي في هذه العطيّ ن إقال: وقد قيل: ومن غيره: 
ال من قال: وقته. رثفلا رجعة لو  ؛وإن لم يرجع حتّى يموت .فله الرجعة ؛المثنوية

 رثته من ذلك ماله ولو لم يرجع هو.ولو 
فسبيل  ؛فإن أثابه ؟(3)وعن رجل أعطى رجلا وليدة على أن يثيبهمسألة: 

 فإن شاء ارتدّ في الذي له. ؛وإن كره .ذلك
وشرطت  ،عن امرأة أعطت ولدها مالا لنا محم د بن سعيد: ىمسألة: ورو 

ثّم رجعت  ،يتها إيّّهعليه أن يكفر عنها يمينا حلفت بها له أنّها لا ترجع في عط
 (4)فرأى محمّد أنهّ إذا لم يرجع ؟ونازعه أخوته ،ك المعطى بعطيتهوتمسّ  ،عن العطيّة

 فسدت العطيّة لشرطها عليه التكفير.أفقد  ؛يكفر اليمين عنها حتّى ماتت
                                                 

 في النسخ: أو. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ترى. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يثبته. (3)
 دة من ث.زيّ (4)
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عل لم تفف ،كذاإذا كانت العطيّة على أن تفعل كذا و قيل:  ومن غيره: قد
عطي قبل ات الما موكذلك إذ .العطيّة فقد انتقضت ؛يّةحتّى رجع المعطي في العط

 نّهاإال: قال من ق وقدفقد انتقضت العطيّة،  ؛أو مات المعطى ،أن يفعل
 وأنّها مثنوية. ،منتقضة على حال

قد وجدت في المسألة الأولى : (1)قال المصنف مسألة من الزيادة المضافة:
لا وقال من قال: عطيته جائزة. ف ؛والمعطى لم يخرج" :زيّدة وهي من لدن قوله

  ."وزتجفلا  ؛كلّ عطيّة فيها شرطأبو الحواري:  وقاليجوز ذلك. 
 ؛فخرج "،أن يخرج من هذه القرية /368/عليّ " وإن قال:وفي موضع: 

 وهذا ثابت. ،فالعطيّة له
في  معها يسكن بن أختها عطيّة من مالها على أناوعن امرأة أعطت مسألة: 

 ،خيهاابن أ وفيتفلم تزل كذلك حتّى  ،ولم يسكن معها ،عطيّةفنقض ال ،منزلها
إن  ف .يناليم وعليها ،فلها شرطها "؟معي لم يسكن"أو قالت:  ،فطلبت قطعتها

تفعل   لى أنطيّة عإذا كانت العوقيل: فليس لورثتها شيء.  ؛كانت هي المتوفاة
وكذلك  .عطيّةلات فقد انتقض ؛فلم تفعل حتّى رجع المعطي في العطيّة ،كذا وكذا

قال من و يّة. لعطفقد انتقضت ا ى؛أو مات المعط ،إذا مات المعطي قبل أن يفعل
 مثنوية. اوأنهّ  ،إنّها منتقضة على حالقال: 

ولا يزيلها من  ،لا يبيعها أنفإن أعطاه هذه النخلة على قيل:  ة:مسألة منقول
لقول؛ لأن لا تثبت في بعض ا أنهقال: معي يده، هل تكون هذه عطية جائزة؟ 

                                                 
 .*ق: المضيف (1)
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ويخرج عندي أنه تثبت العطية، ويبطل الشرط،  ويخرج عنديهذا شرط يبطل. 
 .إنه تثبت العطية، والشرط كما شرط عليه في بعض القول:

عطيها أن ت مرأةوقيل في صبيّة طلبت إلى ا مسألة عن الش يخ أبي الحسن:
يّة نّ العطإ ؟عمو تطأ ،منزلها فأعطتها وضمنت لها أمّ الصبيّة أن تصوم عنها كفارة

فاذ ما يّة إنلصباوعلى والدة  ،ولا يجوز في المرض ،للصبيّة جائزة في الصحّة
انت كفإن   .به للمرأة كما ضمنت أن ينفذ عنها أو يصوم /369/ضمنت 

 ؛ال العطيّةذلك لحب وإنّما ضمنت ،العطيّة للصبيّة في المرض بشرط أن تصوم أمّها
إلا أن  ،منت بها ضولم يثبت على المرأة م ،ةلم تثبت العطيّة في المرض للصبيّ 

تنفذ و  ،ارةلكفّ اإليها بتلك  ىفتبيع من مال من أوص ،تكون وصيّة لها في ذلك
 فيكون ،يّةم الوصلحكالم يلزمها إلا أن يثبت عليها في  ؛وإن لم تكن وصيّة .عنها

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.من مال الهالك. 
عليه  يسلّم الهاوعن رجل أعطته امرأته من وضاح: مسألة عن الشيخ صالح ب

يه في جعت علر  جا الخراج للسلطان وغيره، ويأخذ ثماره بعدما يسلم جميع الخر 
 ج أم لا؟ ا مالها، أيجب له عليها ما سلمه من الخر 

 ،مرةه الثلنّ أو  ،المال رةكسإن تكن امرأته، وأشهدت له أن يسلم  الجواب: 
ج مالها ا م خر سلّ وإنّما ي ،وإن لم تشهد له .م وغرمفله ما سلّ  ؛فرجعت في ذلك

ين هذا لفرق بام فافه ،فلا شيء له ؛رجاء الإباحة منها فأخذته فطلب ما سلّمه
 وتدبرّه ترشد إن شاء الله، والله أعلم.
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الجماعة إذا أعطوا شيئا فلم يعلموا السادس والخمسون في  الباب

 لأيهم

ربة قليهم عدخل يُ اعة الذين في منزل فوأمّا الجمومن كتاب بيان الشرع: 
 ؛لكثيرمنهم ال و فيكون شربهم لذلك مختلفا منهم القلي ،أو أكثر من ذلك ،ماء

العدل في  عليهمف ؛منهّ إذا كان ذلك إنّما يدخل إليهم على وجه الملك لهأفمعي 
من احتاج من ف ،والإباحة /370/وإن كان على وجه الانتفاع  .ذلك والتسوية

دي رج عنيخذا وه ،انتفع به غيره ؛هعنومن استغنى  ،انتفع به ؛شيء ذلك إلى
ى الوجه ندي علعي فه ؛وأمّا الدراهم التي يأتي بها من يأتي .على وجه الإباحة

 ؛عندهم من الذي يأتي بها من عندهم للجماعة إن كان على وجه الملك لهم
إن كان و  .لكالم فعليهم التسوية فيها والخروج منها إلى بعضهم بعض على سبيل

ك انتفع بذل فمن ،عتفا ذلك إنّما يأتي بها التحرّي عليهم على سبيل الإباحة والان
ن ذلك ء مفما لم يصحّ فساد شي ،بعض أكثر من بعض ىبقليل أو كثير ورو 

 ظهر منيذي فلا بأس بالانتفاع به على وجه ال ؛وغاب عن المبلى به أمره
 الإباحة أو بملك ما لم يعلم حرامه.

 ،خلقا (1)رفاظفسلّمت إليه  ،اوعن رجل اشترى من عند امرأة تمرا مسألة: 
ثّم غابت  ،ولم يعرف سلّمته إليه على حدّ العيرة أو العطيّة ،وحمله ةر ثمفجعل فيه 

                                                 
الظر ف وهو الوِعاء.... وظَر فُ الشيء وِعاؤه، والجمع ظرُوف، ومنه ظرُوف الَأزمنة والَأمكنة،  (1)

 الليث: الظَّر ف وعاء كل شيء؛ حتى إنّ الإب ريق ظرف لما فيه. لسان العرب: مادة )ظرف(.
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 ،وضاع الظرف فلم يعرف كيف ضاع ؟فلم يعرف لها أين توجهت ،المرأة (1)هذه
ون هذا على وجه الأمانة فيك ،نصف دانق أو أقلّ أو أكثر ىما يسو  ضىوأق

ولم يعرف كيف  ،ويلزمه لها ضمان فيه وقد ضاع ؟ولا يلزمه فيه ضمان ،والعارية
ه لا يلزمه ضمان لهذه المرأة من هذا الظرف إذا ضاع هذا الظرف نّ أفمعي  ؟ضاع

انقضى الذي من  من عنده ولم يضيّعه حتّى يعلم أنّ تسليم ذلك بمعنى ضمان. 
 بيان الشرع.  (2)كتاب

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل:بهذه. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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 والهبة والنحل في المنحةالسابع والخمسون  الباب

منح ماله رجلا  /371/ وأمّا الذيعن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
ع ورثة ، أيرجنوحأو مات المم ،ثّم مات المانح قبل انقضاء المدّة ،عشر سنين

 ؟المانح على ورثة الممنوح
أو مات  ،لمانحات اوسواء موح، ة الممنلا رجعة لورثة المانح على ورثالجواب: 

 ذلك، والله ة وعلمطيّ قد أحرز الع، فلما أن كان الممنوح أو ماتا كلاهما ،الممنوح
 أعلم.

رضا أوإذا منح أحد أحدا : مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 
منوح؟ ما للمو نح ما يكون لورثة الما ،ومات المانح والأرض فيها زرع ،فزرعها

 أم لا؟التي غرمها قبل موت المانح، وهل تحسب له غرامته 
خل إذا دو  .ةوالمنحة ضرب من العطيّ  ،إنّ الزرع يكون للممنوحالجواب: 

 ن آثارمته فذلك بمنزلة الإحراز على ما حفظ ؛الممنوح في العمل أو زرع
ء منحة الما م ثبوتعلفلا أ ؛والماء إذا لم يكن منحه إيّّه لوقت معلوم .المسلمين

 ، واللهارا كن قادي أو لم ،ن قادرا على سقي زرعه بغير هذا الماءتثبت للممنوح كا
 أعلم.

 (1)إنّ المنحة إذا كانت إلى أربع: مسألة عن الش يخ صالح بن وض اح 
 فللمانح الرجعة، والله أعلم.  ؛ون معروفةنوإن لم يكن لها س .فهي ثابتة ؟سنين

                                                 
 .عشر :زيّدة في ق (1)
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لد االو ]ا منحة وأمّ  مسألة عن الش يخ أبي القاسم بن محم د بن سليمان:
ولا يثبت للولد  ،ثمرة المال الذي أعطاه أبوه إيّّه لا يكون هذا إحرازا (1)[هبنلا

 المنحة، والله أعلم. (2)حتّى يحرزه بغير هذه
 ،زوجته وعن رجل منح :عن الش يخ أحمد بن مداد  /372/مسألة: 

أو  ،ن بيتكسو أ ،أو مرضه مالا ،أو غير وارثه في صحّته ،أو وارثه ،أو أخته
 أم لا؟ ،لمنحةاتلك نقض للورثة ثمّ مات المانح، هل  ،غير ذلك ما دام حيّا

المنحة  (3)إذ[لهالكهم  ما]للورثة نقض تلك المنحة؛ لأنّ للورثة الجواب: 
ولا تثبت العطيّة إلا بالإحراز في أكثر قول المسلمين، وكلّ  ،ضرب من العطيّة

أو  ،داد قبل أن يرجع المعطيجأو  ،يرجأو تس ،عطيّة أحرزها المعطي بنبات
فقد ثبتت له تلك الثمرة خاصّة؛ لأنهّ أحرزها إلا أن تكون المنحة في  ؛الوارث

؛ لأنّ عطية المريض لا ىفلا تثبت له تلك المنحة ولو أحرزها المعط ؛مرض المعطي
 تثبت، والله أعلم.

لاده وهم أو  لنحذي وأمّا المسألة عن الش يخ محم د بن عبد الله بن مداد: 
 ،ةالنحلة عطيّ  الجواب: ومات الوالد قبل بلوغهم، أيثبت النحل أم لا؟ ،صغار

لذكر مثل للورثة اين بلا تثبت ويرجع النحل  ؛والعطيّة من الوالد لأولاده الصغار
 لم.زوا والأب حيّ، والله أعر ويح ،حظّ الأنثيين إلا أن يبلغوا

                                                 
 ق، ث: الولد لأبيه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: هذا. (2)
 ث: مال هالكهم، أو. (3)
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 ؛بين اللهينه و ما بوفي .جائز ؛لحكمفي ا ؟والنحل لولد دون ولدمسألة: ومنه: 
 لا يجوز، والله أعلم.

 ،والهبة ،ةلعطيّ افي  إنّ الجهالة تدخل مسألة عن الش يخ عبد الله بن مداد:
 ن يصحّ أفي ذلك إلا  والمعطي الرجعة ،والمانح ،وللبائع /373/ .والبيع والمنحة،

 ، والله أعلم.ىأنهّ عارف بما أعط
 ح(،منو الم :أعني) رجل منح رجلا مالا ما دام حيّاوفي مسألة: ابن عبيدان: 
 ،لةمجهو  المنحة إنّ هذهالجواب:  المنحة أم لا؟هذه ثّم مات المانح، أتثبت 

فله  ؛ياتهفي ح وكذلك إن رجع المانح .ثبت بعد موت المانحتأن لا  ويعجبني
 . علمالرجعة على أكثر القول؛ لأنّ مدّة المنحة مجهولة، والله أ

والهبة،  ،صايّء الو قد جاء في الجزء الرابع والسبعين من أجزاو لف: قال المؤ 
 وأشباه ذلك. والمأكلة

من ف ،ليهعقعت و والهبة إنّما تثبت فيما مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
 "لنخلةاذه قد وهبت لك ه" فله أرضها، وإن قال: ؟وهب لرجل النخل والأرض

 ض.فإنّما له النخلة بلا أر  ؛ولم يذكر الأرض
 ؛ ذلكفيختلف اقد ف في فصول الهدي ة: إلى عبد الله: مسألة عن أبي علي  

ن بض مقوبعض يقول:  .فصول الهدية خروجها من يد صاحبهافبعض يقول: 
 أهديت إليه، والله أعلم بذلك. 

وقد كان المنحول بلغ،  ،فمات الناحل والنحل في يده هوكلّ نحل نحلمسألة: 
أو غير وارث إلا أن يكون الناحل  ،كانت لوارث  فهي مردودة إن ؟أيدفع إليه

يبلغ المنحول أن يدفع إليه؛ فنحله  /374/ولم  ،ثمّ مات الناحل ،نحل ولده صغيرا
جائز. وإن كان المنحول غير وارث، وكان صغيرا، وكان له ولي غير الذي نحله، 
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ث مال ويجوز في ثلفمات الناحل قبل أن يدفعها إلى وليه؛ فهي بمنزلة الوصية، 
 الناحل.

ل عن رجو  م:بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجه ءمسألة من جواب العلا
 ده حتّى ي فيولبثت  ،ةنفأكلها س ،أعطاه إيّّها مأكلة نخل منح رجلا قطعة

رتها؛ الك وثملهال لورثة خوالن ،فلا أرى للمعطى شيئا ؟ثّم هلك المعطي ،حملت
هي قد و لمعطي ت امرة إلا أن يمو لأنّ أمر الأوّل قد انقضى من قبل إدراك الث

 إذا صحّت عطيّته.  ىفهي للمعط ؛أو رطبا ،صارت فضحا
إلا   يقعلالأكل امأكلة؛ لأنّ  نعم، وهذا إذا أعطاه إيّّهومن غيره: قال: 

 على شريكه. 
ا ثمرت فنبتهإذا أف ،تهاوأمّا إذا أعطاه ثمر  .لعلّه أراد على مدركقال المصنف: 

 تثمر من حين مرةوقد وقع اسم الث ،فقد أحرز الثمرة ؛يالمعطى قبل موت المعط
عطاه كان أ  ذافقد أحرز إ ؛دهاحو  ،رهاسجّ  نوكذلك إ .اتلنبويحرز الثمرة با

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.ثمرتها. 
حياة  ها فيزرعف ا،ومن منح أرضه رجلا ليزرعها قت  مسألة: ابن عبيدان: 

رثته رجعة و لا ح و لمانلفليس  ؟رجع ورثته بعد موته وأالمانح  إليه ثّم رجع ،المانح
وإذا  .لذي نراهالأولى على القول ا /375الجزة /القت سنة بعد ستغتل حتّى ي

عطيه يلا أن ك إفله ذل ؛فأراد أن يهيس القت ،الأولىانقضت السنة بعد الجزة 
رع مّا إذا ز أو  .ليهلك إفذ ؛ويتفقان عليه ،قيمته وأمثل بذره  االمانح أو ورثته بذر 

نهّ غير أ ،راهنالذي  قولفله إلى أن تنقضي ثمرته على ال ؛زرعا غير القتّ مثل البرّ 
عه، ضي زر ن ينقأعليه القعادة بعد موت الهالك إلى قد قال بعض المسلمين: 

 والله أعلم.
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أو  ،ارهدومن منح رجلا سكنى : مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 
حراز من عد الإة وبفمات أحدهما قبل انقضاء المدّ  ،غلّة ماله إلى مدّة معروفة

 لم.أع فهي ثابتة إلى تلك المدّة المذكورة عندنا، والله ؟الممنوح
 رحاءوفيمن منح رجلا  مسألة: ومن جواب الش يخ أبي نبهان الخروصي:

فلم  ،ماء مع موضعها المركبة عليه ومنزلها التي هي فيه ينتفع بها غلّة ما دام حيّا
هي له ثابتة على وارثه بعد وفاته؟  (1)يه في منحتها أيّّم حياته، هليرجع عل

وهو الأشبه إلا أن يوصي له بها فيكون  ،لاوقيل:  .إلى أجلها :على قولفنعم، 
وليس هي إلا ضرب من  ،ثبوتها من جهة الوصيّة وإلا فلا؛ لأنّها في الغلّة وحدها

نّي على أف ،ه من غلّاتها في أيّّمهرجع عليه إلا ما أحرز يفلا تصحّ له إن  ؛العطية
 /376/وإن لم يكن عن إتمامه ولا شكّ في أصلها أنهّ قد  ،وارثه تجوز فتصحّ 

أمّا هو على حال في مقامه فلم جاز تصرّفه في ملك الغير لا عن  .صار له ميراثا
ن فيما لم يحرزه بعد من الغلّة إن لم يك ةإنّي لا أراها لهذه العلّة إلا باطل ،رأيه
 فينظر في ذلك. ،له بها كذلك، والله أعلم ىأوص

 ،وموضعها المركبة عليه ،ماء ىوفي رجل منح رجلا رح: (2)مسألة: ومنه
والبيت الذي هي فيه إلى أن يموت الممنوح، هل هذه المنحة ثابتة على هذا بعد 

ر وعمّ  ،المانح حتّى يموت الممتنح إذا كان الممتنح قد أحرزها في حياة المانح موت
فهل يدرك على ورثة المانح  ،ثبتتوإن لم  ،فيها ما عمّر إذا رجع عليه الورثة فيها

قال: قد قيل:  ؟والبيت الذي هي فيه ،المركبو  ،ما عنا وغرم في صلاح الرحي
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 زيّدة من ق. (2)
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في المنحة على هذا باختلاف على حسب معنى ما في الجوابات التي تنسب إلى 
إنّها لا تبطل وأنّها ثابتة وقيل: المانح.  إنّها تبطل بموتفقيل:  .ابن عبيدان وجدنا

والأوّل أصحّ في النظر على قياس ما  ،في مثل هذا هذا كاد أبصرأإلى الأجل ولا 
فإنّها  ؛ورد في الأثر عن أهل العلم والبصر إلا أن يوصي بعد موته بالمنحة للمتنح
ما قيل؛ تثبت له من طريق الوصيّة لمن تثبت له إذا صحّت بالشهادة على أصحّ 

فكأنّها ثابتة على قياس ما جاء في مثل هذا  ؛وإن كانت نوع عطيّة .لأنّها هنالك
فكلّه  ؛اأو لم يحرزهم ،والموضع في حياة الموصي له بالمنحة ىأحرز الممنوح الرح

وصيته إلى  /377/له في  ىالموص ىوتثبت له المنحة بالوصيّة كما سم ،سواء
  .لموصى له بهامعلوم من المدّة أو حتّى يموت ا

 ،أو في حياته ،وكذلك إن أعطاه مأكلة غلّتها على التسمية منه لها بعد موته
فإنّها لخروجها على معنى الوصيّة  ؟أو ما دام المعطى حيّا ،وبعد وفاته إلى مدّة

لم تثبت  ؛فإن رجع عليه في حياته .في وصية ما لم يرجع عليه ىتثبت له كما سم
وبعد وفاته؛ لأنّ  ولو كان قال في حياته .بل الرجوعله عليه ولو أحرز ذلك ق

ولا  ،إلا ما أحرز ىولا يكون للمعط ،مجهولة؛ لأنّها تجيء شيئا بعد شيء المأكلة
ولا تكون الغلّة موجودة إلا ما أخرجته المنحة منها  ،يقع الإحراز إلا على موجود

ه ثابتة إذا كان إنّما فهي ل ؛يرجعلم ن إو  .وتثبت له فيه اليد إحرازا ،قبل الرجوع
إلى أن "أو  "بعد الموت منه إلى كذا وكذا من المدّة": أعطاه المأكلة وصيّه أو قال

وكأنهّ يشبه أن يخرج  ،ثبت له حياتهت ؛لخروج ذلك مخرج الوصيّة "،يموت المعطى
له بالمأكلة إلى غير مدّة  ىمعنى الاختلاف في ثبوتها لورثته من بعده إذا كان أوص

أو ما دام  ،له بها إلى أن يموت ىوإنّما أوص ،أو الأيّّم ،أو السنين ،شهرمن الأ
هذا على قياد ما جاء في مثل هذا في الوصيّة  ؛في المعنىذلك أو ما أشبه  ،حيّا
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ولا على شيء مماّ  ،أو المنحة كذلك ،(1)[العطيّة لمأكلة]وإن لم تكن  .بالغلّة
في ذلك  /378وح /منمة من المانح للهذا وإنّما كانت التسمي ،يشبه في المعنى

أو أنهّ أعطاه إيّّها كما  ،شبه في المعنى هذايأو ما  ،حتّى يموت الممتنح ةأنّها منح
 لي مماّ أعلم ينفكأنّي فيما يب ،وأقرّها في يده هكذا ،لكنّه رجع عن ذلك ،قدّمنا

انح له هذه وأنّها لا تثبت بعد موت الم ،لا أعلم أنّي أعلم إلا أن للورثة الرجعة
ولأنهّ إذا كانت الرجعة  ،المنحة كما كان ذلك للمانح في حياته لانتقال الملك لهم

أحد نعلمه، فكيف لا يكون  نثابتة للمانح متى أراد في مثل هذا بلا خلاف ع
والأصل بلا خلاف منتقل لهم أنّ هذا العجب من القول  ؟!لورثته من بعدهذلك 

النظر إذ ليس لا أرى ذلك في  ؛لى ورثته ثابتاويكون ع ،أن لا يثبت عليه هذا
كالعطيّة المنفصلة التي   ولا ،حتّى تثبت له بعد الموت بىوالرق ىسبيل المنحة كالعمر 

بالإحراز عليه بلا و  ،نفصال على قولتثبت من المعطي ملكا للمعطى بالا
 .علّةخلاف في الجملة إلا بحجّة أو بنفس العطيّة لفظا لمن لا إحراز عليه إلا ب

معلوم أو إما فإنّها في الأصل إلى حدّ  ؛نها في الأصلبا مفيما قيل ضر  توإن كان
واسمها  ،وفي كلا الوجهين للمانح الرجعة للزومها لها شرطا لا تنفكّ عنها ،مجهول

 ثبت له الأصل علىيتوجب الغلّة لمن انت ؛ لأنّها كبها شاهد لها ما بقي الاسم
وإذا كان ذلك له فلورثته  .راد الأصل في التسمية عنهاوانف ،لتعلّق الاسم بها حال

 ،في حياته /379/ماله بل هي للمنوح على المانح ثابتة ما لم يرجع عليها فيها 
                                                 

 ق: بالعطية بالمأكلة. (1)
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يجوز في الحقّ لمعنى ما  احتّى يتمّ له المنحة عن رض ؛غير جائزة له على الوارث وأ
  .لك (1)بينت

أعطى أحدا من النّاس نخلة له  فيمن عن الش يخ أبي عبد الله: :وفي المأثور
أنّها غير جائزة  ؛أو لورثته من بعده ،ثّم هي للمعطي ؟من ماله حتّى يموت المعطى

تثبت  "؛وصية" وإن قال: .لرجوع فيها متى أراد ذلكه اول ،لوجود الاستثناء فيها
وإن كان اللفظ يختلف عن  .نهّ عنهأ قيل في الأثر العطيّة على حسب معنى ما

فالمعنى هو وكأنهّ على قياد مطلق الكلام ثبوت الرجوع له  ؛روفها نصّاصورته بح
ز المعطى العطيّة أو لم يحرزها؛ لأنّها غير جائزة إلا احر إرجع  عنىيخرج على حال م

فكأنّي أضيق عن وجوب الغرم فيه له  ؛ما أكله في حياة المعطي له قبل الرجعة
المعنى على سبيل التأويل له أنّها غير  فلعلّ  ؛وإن كانت على قوله غير جائزة .عليه

لا فيما أكله  ،جائزة عليه في معنى ثبوت المأكلة للمعطى في المستقبل بعد الرجعة
ولا  ،إذ ليس ذلك من الباطل الذي لا يجوز إباحته من ربهّ ،في حياته قبل الرجعة

الثبوت  وإنّما هو غير جائز ،أخذهمن ربه ولا  ،الحرام الذي لا يسع المعطى أكله
أنه كذلك على نظر وك ،على المعطي للمعطى مهما رجع فيما على هذا أعطى

من يده تلفا فيما أحرزه من المأكلة، المعطى يخرج في النظر ما لم يأكله، أو يخرج 
وكذلك للورثة  ،ماله /380/لورثته من بعده و  ،أن يكون له عليه فيه الرجعة أيضا

له ولو لم يرجع في حياته عليه؛ لأنّها غير بعد موت المعطي على هذا  (2)كلهأم
جائزة على ورثته من بعده بلا شرط في الرجوع أن يكون من الورثة كلاما بل 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يثبت. (1)
 ق: ما أكله. (2)
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بنفس الموت ونزوله على المعطي من قبل أن يأكل المعطى تلك المأكلة على نظر 
؛ لأنّها غير جائزة على الموروث على قياد معنى هذا (1)محتمل في النظر للنظر

ولو قيل بثبوت المأكلة القائمة وحدها على هذا بالإحراز لها كالمنحة  ،ظرالن
القول لفظا من  (2)أو بنفس ،أو الرجعة ،للمأكلة إذا كانت مدركة قبل الموت

على سبيل ما جاء من الاختلاف في ثبوت العطيّة  ىالمعطي وقبولا من المعط
نت في حال تصلح إذا كا ثتبت له.على المعطي للمعطى بذلك على قول من 

ن عوكأنهّ لا يتعرّى  ،معنى القياس له بغيرهعلى لم أبعده من الصواب  ؛للأكل
دخول معنى الاختلاف في ثبوت ذلك للمعطى على هذا بذلك في العطيّة 

وأن تكون ثابتة للمعطى ما كانت من حال  ،أو المنحة لها في التسمية ،للمأكلة
 ؛لو رجع المعطي عليه في المأكلة القائمةو  ،وإذا ثبتت له هنالك ،الفضح فصاعدا

  .ومثل الموروث إن رجع ،على الورثة كذلك بل أظهر إن لم يرجع (3)فكأنّها
يل؛ لأنّ يما قفبت لم تث ،أو الرجعة غير مدركة ،وإن كانت المأكلة قبل الموت

ا وجوب حة بهذلمنوليس المطلوب من المقايسة ل ،المأكلة لا تقع إلا على مدرك
ما لم  أكلةحرزه من المأأو لورثته من بعده فيما  ،الممنوح للمانح /381/على  الردّ 

المأكلة  ذلك فيب لأو الرجعة على النظر الموج ،أو يتلف من يده بالموت ،يأكله
لثمرة للمنحة  افيإلى الموت على شرط الرجعة كما يثبت لك، فإنّ ذلك لا يثبت 

 وألثمرة الك تثبتت له اليد في  ولا للمأكلة لا بالموت ولا بالرجعة مهما
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: النفس. (2)
 في الأصل: كأنها.هذا في ق. و  (3)
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أو بنفس اللفظ على نظر آخر إذا   ،المأكلة في حياة المعطي والمانح له إحرازا
لمأكلة قد صارت من او  ة،أو الموت موجود ،كانت الثمرة قد صارت قبل الرجعة

الفضح فصاعدا كما في النظر الثاني من النظرين في المأكلة على شرط المثنوية بعد 
ومن هنا كأنّها تدخل العلّة في النظر على النظر الموجب لردّ ما  ،الأصل الموت في

في يده من الغلّة مما لم يأكله بعد من المأكلة بعد ما صارت مأكلة تؤكل قبل 
ولا في  ،هنالكا ولا ردّ في هذ ،الموت أو الرجوع؛ لأنّها كأنّها تشبه المنحة للمأكلة

بينهما في المستقبل من أمرهما فيما يحدث منهما  والمشابهة ،المنحة للغلّة أو الثمرة
على النظرين جميعا  ،لة غير منفكّةخوفيما يشبه الن ة،لخمن الغلّة من بعد في الن

وكأنّهما يتماثلان على النظر الموجب  ،للزوم شرط الرجعة معنى في اسم المنحة
 ،أو الثمرة ،أكلةأو بنفس اللفظ في المأكلة أو المنحة للم ،لثبوت المأكلة بالإحراز
 ،العلتين (1)شابهوت ،فصاعدا لتقارب الأصلين /382/أو الغلّة من الفضح 

  .الحكمين (2)وتساير
أو الثمرة تسبق في الوجوب عند الموت أو الرجوع  ،وإن كانت المنحة للغلّة

فإنّهما من بعد  ؛أو العطيّة لها إلى الموت على شرط الرجعة ،المنحة للمأكلة
وكأنهّ يشبه في  ،كم على سواء على هذا من المعنيين في هذاالفضح في الح

أو الرجعة  ،كون في المستقبل الحادث بعد الموتتأو المنحة للمأكلة أن  (3)المأكلة
                                                 

 .ويةاس: وت. وفي الأصلقهذا في  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وسائر. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: المكالة. (3)
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ولا على  ،بعد الرجعة ىعلى القولين غير ثابتة في الوجهين على موروث معط
  .وارث إن لم يرجع حتّى مات فيما أعطى

والعطيّة للمأكلة إلى أن يموت المعطى  ،ة عند المنحةولو كانت في التسميّ 
لما يستقبل من الغلّات والمأكلات؛ لأنّ  فلا ينفعه في الإحراز ؛ح ولو أحرزو والممن

لما   ذلك وإنّما هي موجبة أن لو ثبتت ،على هذا لا توجب الأصل ،العطيّة مأكلة
كذلك في   (1)لكوإذا كان ذ ،وكذلك فيما ثبتت فيه .كان منها من ثمرة تؤكل

وكان له الرجوع في  ،وكان الأصل في الأصل للمعطي ولورثته من بعده ،الأصل
انتقل  ؛فإذا مات ،المستقبل فيما لم يثبت عليه للمعطى في حكم الحقّ بعد

غير بل ملك  ،وصار كأنهّ غير ملكه ،الأصل عن الموروث إلى الورثة بالميراث
والوصايّ الثابتة؛ لأنّ الميّت لا  ،ون الواجبةالوارث بعد أداء ما صحّ عليه من الدي

 إليه /383/ وما يحتاج ،ولا له منه شيء إلا كفنه ،يملك من ماله بعد موته شيئا
هذا وما عدا  ،من ماله بعد موته إلى أن يدفن في قبره إن وجب له ذلك من ماله

 .ولذوي الميراث بعدهما ،وللوصايّ من ثلثه ،ن رأسهللحقوق م
وإن لم  ،تقبلفكيف عطيته لمال غيره ثابتة في المس ،ذلك كذلكوإذا كان 

ن صار على أو م ،رثهيرجع في حياته والمال لغيره منه قد انتقل بالميراث إلى وا
ى في للمعط ثبتفكأنهّ عطيّته للمأكلة على هذا لا ت ؛موجب حكم الحقّ إليه

  .كلولا فيما لم يثبت له قبل ذلك كما بيّنت لك في ذ ،المستقبل
والمنحة للمأكلة في النحلة لشرط الاستثناء بالرجعة  ،وإذا ثبت هذا في العطيّة

لم خروجها على معنى الوصيّة الثابتة بعد الوفاة التي لم يرجع عليه فيها في  ،مهما
                                                 

 زيّدة من ق. (1)
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ولا على وارثه من بعده فيما  ،وكانت غير جائزة على المعطي مهما رجع ،الحياة
وعليه  ،على ثبوت العطيّة الملكيّة مّمن تجوز منه قالاتفاعدا ذلك إن لم يرجع مع 

بالإحراز لمن عليه الإحراز على هذا الوجه، فكيف تثبت المنحة من المانح إلى 
والبيت الذي  ،والمركب ،ىمتنح على ورثة المانح في هذه الرحمموت الممنوح لل

بلا خلاف عن ولعلّه  ،والمنحة ضرب من العطيّة المناطة بالغلّة فيما قيل ،هي فيه
بل لازم لها  ،والشرط باستثناء الرجعة بعد موت الممتنح موجود ،أحد نعلمه

حقيقة ومعنى لا تنفك عنه ما كانت منحة في التسمية مطلقة في الصحيح على 
 لي في النظر قول من إذ لا يبين ،هذا في الصواب إلا /384/الصحيح يخرج 

نت لك من العلل في المنحة والعطيّة إلى ما بيّ  ،في مثل هذا المعنى "بثبوتها"يقول 
بل الذي يتوجّه لي في النظر على قياس  ؛لفظا وأ الموت على شرط المثنوية معنى

وأن لا يكون  ،أنّها تبطل من حين يموت المانح بلا تأجيل :جاء في الأثرما 
 إذ ليس ،مّمن يصحّ في الحقّ منه الرضا ارضبللممنوح هنالك فيها إليها سبيل إلا 

أو  ،أو ثمرة تثبت للممنوح بعد موت المانح ،كالمنحة للنخلة غلّة  ىالمنحة للرح
أو  ،أو جدارا ،رجعته إلى حدّ الدراك المقتضي للصرام مهما أحرزها تأبيرا

إذا كان وقوع الممتنح على موجود  على رأي آخر: .أو بنفس اللفظ ،تسجيرا
لم  ؛بل لو ثبت ذلك لذلكأو الرجعة  ،أو صارت كذلك قبل الموت ،من الثمرة

المانح إلى غيرها من  تأو مو  ،يكن له على القولين أن يتجاوز بعد الرجعة
 "،أن يموت إلى" :له ولو كان عند التمنيح قال ،الغلات في المستقبل في النخلة
أو للزراعة ينتظر به إلى وقت الاستغلال للغروس  ،ولا كالمنحة في الأرض للغروس

والزروع المخصوصة بإيجاب ذلك للممنوح على المانح  ،جاروالمزروعات من الأش
ولورثته بعد وفاته إن لم يكن أتى عليه ذلك قبل أن يموت أو يرجع إلى  ،في حياته
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وذلك في الكتب الفقهية  حدّ ما قاله المسلمون من أهل العلم في كلّ شيء منها،
 ،غرس مضبوطةبألفاظ عن المسلمين في المنحة في الأرض للزراعة وال ةمحضور 

كان على الممتنح كراء الأرض   ؛إذا مات المانح قبل ذلكقيل:  قدلكنّه  /385/
فصل المنحة من يده بحكم نتويكون ذلك منذ مات المانح إلى حدّ ما  ،لأهلها

فذلك إذا كانوا من يجوز له ذلك  ؛الشرع إلى أن تطيب أنفس الورثة له عن شيء
نهّ عل قول؛ لأنهّ كأنهّ في النظر لا يتعرّى من لكنّه كأ ،أو من يجوز له منه ،منهم

دخول معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليه خصوصا على نظر من لا ينظر 
  .إباحة كراء الأرض

ثّم أنهّ مات  ،فيمن منح رجلا أرضا له يزرعها موزا عشر سنين :ثرالأوفي 
ا يأكل الأمّهات أنهّ يكون للورثة الرجوع كما له بعد م ؛المانح قبل انقضاء المدّة

وإذا كان هذا في  .ولو كان قبل انقضاء المدّة ،والبنات على معنى ما جاء في هذا
أو  ،كذلك بعد الموت  ،تجاوز حدّ الاستغلال للمرزوعلا المعلوم من المدّة التي 

كلا أنهّ إن لم يكن للمانح ؟!  فكيف بالمجهول منها وهو موت الممنوح ،الرجعة
أحق وأثبت، وأن لا يكون للمتنح؛ فما هو ه من المعلوم ولورثته من بعد ،أوجب

ولا أثبت،  طل على الممنوح؛ فما هو له بأجودبأقل منه. وكذلك إن لم يكن أب
لذلك على هذا يخرج  نحة للأرض؛بل هو مثله في النظر. وإذا كان هذا حال الم

وقيت في يخرج بلا ت ىفكأنهّ كذلك في الرح ،حد من المدّةلأولو كان قبل المضي 
إلى بالتحديد إذ ليس لها وقت تنتهي  /387/أو الموت  ،التمديد من الرجعة

والمغروسات من الأشجار المخصوصة بذلك في  ،والزرع ،الحصاد إليه كالنخل
 وإنّما الغلّة ،أو الموت ،الكتب عن المسلمين من أولي العلم مهما كانت الرجعة

من  الذي يحدث منها من الغلةمنه ما تحدث حالا فحالا، وشيئا بعد شيء، 
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ومن النخل بعد  ،أو الرجعة كالذي يحدث من المزروعات من الغروس ،بعد الموت
وإذا  .وعلى ورثته من بعده ،ضي ما للمتنح فيه اليد على المانحتمانفساخ المنحة 

والبيت الذي هي  ،والموضع ،ىوكأنهّ ثابت في هذه الرح ،ثبتت لهم الرجوع عليه
وأصلحه من الخراب  ،وله قيمة ما عمره ،وكأنهّ باطل ،م المنحةطل حكبو  ،فيه

 ،للمانح ما أكله منها من الغلّة بعد الرجعة (1)وغلته ،على قياد ما جاء في مثله
 ،لكنّه لا يتعرّى من أن تكون الغلّة بالضمان على رأي آخر ،وموت المانح لورثته

وكأنّي لا أبعد من  ،ظر أصحّ وإن كان الأوّل في الن ،ولعلّه لا يخرج عن الصواب
 ،أن يكون له قدر ما عنا وغرم على معنى القياس فيه بغيره؛ لأنهّ داخل بسبب

أو البيت بغير ضياع  ،ىوما زاده من العمارة فما كان يستطاع إخراجه من الرح
كان له لاسيما إن    ؛وإن شاء نزع الزيّدة ،فله فيه الخيار إن شاء الغرم أدركه ؛لهما

  .صب منها من الغلّة مقدار ذلككان لم ي
ودخول  ،املا بضياع غير المزاد فيهإإخراجه  (2)يستطاع لا /387/ وإن كان

 ئه،ومقدار عنا ،لم أقل إلا أنّ له غرمه ؛الضرر هنالك على الأصل في النظر
ويكون القول  ،فالقيمة ؛فإن عدمت ،ويكون ذلك بالبيّنة في موضع الأحكام

مع يمينه إن طلب من له اليمين عليه يمينه إذا صحّ أنّها قبل قوله في مقدار المزيد 
ولا يقبل  ،فكأنهّ مدع لمزيد العمارة ؛وإن كانت عامرة .دخوله فيها كانت خربة

 ،التي لا فائدة فيها (3)ورةظفله إلا ما كان من الأمور المح ؛وما صحّ  ،إلا بالصحّة
                                                 

 ق: وعليه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يستاع. (2)
 ورة.ص: المح. وفي الأصلقهذا في  (3)
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ذي هي فيه من جميع المعاني ولا البيت ال ،ولا المركب ى،ولا تحتاج إليه الرح
 .في الدّين (1)رمينفي العمارة الفاسدين المح والإفراط ،الخارجة على معنى السرف

وما هو خارج على معنى الزينة من جميع ما كان على وجه العبث في الحقّ 
ولو  ،ولا على الورثة ،ولا ما غرم على المانح ،افإنّي لا أرى له فيه ما عن ؛خروجه

ولا  ،أو أمره؛ لأنهّ لا يجوز الأمر بالباطل انه عن رأي المانح له كصحّ له أنّ 
 .وعليه إخراجه ،والتوبة إلى الله منه ،وعلى كلّ منهما الرجوع عنه ،تباع لأمرهالا

وله أيضا إن أراد إخراجه  ،وإن طلبوا إخراج ما خرج على معنى الباطل في الحقّ 
له  (2)وبما النظر إلا بضياع الموضوع فيه وإزالته في ،وإزالته إلا أن لا يمكن إخراجه

إلا أنهّ لا سبيل إلى إزالته إلا بضياع ما ليس له أو يخاف  ،لهو في الأصل أ
 ،هؤ إذ ذلك أن يزيله ويستهلك فيه عنا ،فليس له ؛(3)ذلك لا يؤمن /388/

 ،وإن كانت الغرامات .فلا غرم له ولا عناء ؛والجناية منه على ماله ،وغرمه
فإنهّ يرد إلى المعروف بين  ؛لحسب للعناء مماّ يتجاوز الحدّ عن مثلهماوكذلك ا

وإلا  ،أو ما يراه أهل النظر فيهما إن أدركا معرفة ،النّاس في ذلك الموضع عادة
وإن رضي  ،وكأنّها في هذا الموضع أقرب من العدل جهةه، عمار  (4)فالقيمة لما زاد

ولا  ،جاز ؛فس منهمالنكم له عن طيبة أو الورثة أن يعطوه ما ليس في الح ،المانح
يجوز  (5)، ولااولا رض ،ولا يثبت في الحقّ منه عليه ،مّمن لا يجوز منه ايجوز الرض

                                                 
 ق: المضيف. (1)
 ق: ومما. (2)
 وفي الأصل: يمومن.هذا في ق.  (3)
 ق: زاده. (4)
 ق: من. (5)
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وإنّما  ،ولا على من لم يرض ،ولا عليه ،منه الرضا على من لا يجوز منه في الظاهر
أنهّ نوع فالغرم هنالك ك ؛يجوز عليه خاصة إلا ما خرج في الحقّ على معنى الباطل

في غير  ةوإذا لم يبق في النظر إلا أنّهما غرام .ضياع للمال المنهي في السنة عنه
مغرم في  (1)و ،وتعويض إنفاق في غير طاعة ،أو دفع مضرةّ ،مسرة فائدة من جرّ 

بالنيّة  أنها أو ،ن تجرد عن النيّة لمعنىإرج هنالك إلا على وجه العبث يخلم  ؛رممح
  .ه وكلاهما باطلكسر ل بروج ،مشادة له

ه عند ل أنّ لباطاولا ريب في  إن العبث باطل، والمعاضدة على الباطل باطل،
 ،ع مذكورالإجما ة و وحجره في الكتاب والسنّ  ،أهل العلم ومن له أدنى فهم محجور

 ، المعونة لهم عليهولا ،عضد أهله /389/ولا الشدّ على  ،ولا يجوز الأمر بالباطل
الغرم  إن كانو  ،الو حولا مال ولا بمقال في حال من الأولا على شيء منه بحال 

هما من لى غير ع وإنّما هو ،على غير هذين الوجهين المحرمين في الدين قد كان
مّا إو  ،عةمّا طاإ :نوالجامع لها أحد أمري ،فلكلّ من المقاصد حكم ؛الأحوال كان

ات لنيّ او إذ لا يخرج عن هذين الأصلين شيء من جميع الأعمال  ،معصية
الحقّ ما  ن خالفإى وعليه ما نو  ،ولكلّ ما نوى إن وافق الحقّ ما نوى .والأقوال

بالله و  ،مدوعليه اعت ،قصدأوله  ،والله سائل كلّ من نوى عمّا نوى، نوى
 ولا لك ولا يق لناوفتولا  ،ولا تأخذ منه إلا الحقّ  ،التوفيق، فانظر في هذا كلّه
 لأحد من العالمين إلا بالله.

ماء وموضعها الذي فيه إلى  ىمنح رجلا رح وفي رجلٍ  : ومن جوابه:مسألة
أو رجعته إذا  ،أن يموت الممتنح، أتثبت له هذه المنحة إلى موته بعد موت المانح

                                                 
 ق: أو. (1)



 الثاني والسبعون الجزء  429  قاموس الشريعة

 

نّها ثابتة إلى الأجل إوهل يخرج عندك ما قيل فيها ؟ أو الرجعة ،أحرزها قبل الموت
هدني السبيل ا ؟نح عليه فيها في الحياةالمسمّى في المنحة بعد الوفاة إن لم يرجع الما
لا أعلم في الصحيح يخرج فيها قال:  .بكلام وجيز قليل يستغنى به عن التطويل

بل الذي  ،(1)لمانحاولا على وارث  ،أو الرجعة تثبت على مانح ،أنّها بعد الموت
بأنّها لا القول  /390/ ،ويخرج على معاني الصواب فيها من القول ،يشبه الحقّ 

بت له بعد ذلك لمعاني ما جاء في المأثور من الكلام عن الشّيخ سعيد بن تث
أنهّ  وكلام أرجو ،وأبي عبد الله ،وأبي محمّد عبد الله بن محمّد المدادي ،قريش

ومن له نور قلب يبصر به  ،لّ به أولوا الألبابللشّيخ أبي سعيد الكدمي يستدِ 
لصحيح إلى غيره من ولسنا ندع ا ،وجه الخطاب على نقض هذا المذهب

لمنوح بعد الموت انا لا نعلم ثبوتها ألأنا ك ؛المذاهب الشاذّة التي لا برهان لها عندنا
ولا من صحيح النقل عن أولي العلم بالحقّ  ،أو الرجعة من المانح من جهة العقل

ثبوت الرجعة في الأصل للمانح لبقاء  وأ ،الأصل طل لتعلّق المنحة بالغلّة فياوالب
والعطيّة لمال الغير  ،له وانتقال الملك في الأصل عن الميّت المانح إلى غيره الأصل

ولا ريب في الأصل أنهّ إلى غيره من  ،والمنحة ضرب من العطيّة ،لا تجوز عليه له
وإذا كان ذلك   ،وكأنهّ بلا خلاف نعلمه يجوز في الحقّ أن يخرج ،بعده منتقل

بل كيف لا تثبت عليه  ؟!غير ثابتةفكيف عطيته لمال غيره على ذلك ال ،كذلك
وتثبت على من صار من  ؟!مهما رجع عليه في حياته لبقاء الأصل في الأصل له

ولم يكن ذلك على معاني  ،وهو له كما كان هو له ،والأصل صائر إليه ،بعده
وإنّما الصحيح والثابت من القول  ،الوصيّة أنّ هذا القول مختلف لا يكاد يصحّ 

                                                 
 لمانح.: . وفي الأصلقهذا في  (1)
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أو من صارت  /391/ ،ا لا تثبت للممتنح على الوارثإنهّ : قد قيلفيها ما 
ولا يكون  ،بالحقّ إليه بعد الوفاة كما لا تثبت له على المانح بعد الرجعة في الحياة

قبل ذلك، وعلى  وثبتت له فيه اليد إحرازا ،له من الغلّة إلا ما أخرجته المنحة
لا إحراز  (1)إلا إذا كان مّمن نظر فيما أخرجته من الغلة بعد التمنيح قبل الإحراز

كون للمانح حجّة؛ لأنّها عند ذلك تنحل بطلانا بلا تأخير يفإنهّ له إلا أن  ؛عليه
إذ ليس لغلّتها وقت تنتهي في الحصاد إليه حتّى ينظر في  ،إلى وقت من الأوقات

بان حصادها كما يكون ذلك في ثمرات أو  ،الغلّة بعد ثبوتها إلى وقت دراكها
صيب المهلة تأخيرا لما يكذلك   ،وغلّاتها إذا ما كانت المنحة ،والشجر ،النخيل

أو الموت  ،ثبت له من الغلّة في حياة المانح بالمنحة إلى وقتها مهما كانت الرجعة
 ،تخالف هذه في المدّة هنالك (2)ظارنتوإنّما هي في الغلّة في معنى الا ،قبل ذلك

وتحدث  ،وتنقطع تجيءلأنّ غلّتها  ولا يكون إلى التأجيل بعد ذلك من سبيل؛
والحادث منها كالحادث في المستقبل من  ،شيئا بعد شيء ةفتأتي في ساعة واحد

أو  ،ولا في الموجود قبل الموت ،إذ لا فرق بينهما لا في المعدوم ،والنخلة ة،الشجر 
إلا في نفس إصابة المهلة وحدها  ،وكأنهّ لا افتراق فيما بينهما في حال ،الرجعة

 (3)بانإو  ،الجدار حد  الموجود الثابت من ثمرة النخيل وغلات الأشجار إلىفي
 (4)أو أحدهما قبل ذلك بعد ثبوتهما للممتنح قبل الموت أو ،الحصاد مهما كان

 وإلا فهما على سواء في كلّ ما ،الرجعة من المانح /392/
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: من. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الانظار. (2)
 ق: إيّن. (3)
 ق: و. (4)
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 نتهبيّ  خ لمعنى مانفسا اق في ما بينهما كان هنالك في الافتر إنّما الاو  ،يخصّه منهما
دراك إلى وقتهما إن لك من أنّ النخلة والشجرة وأشباههما لهما وقت في الإ

لا وقت لإدراك غلّتها  ىوالرح ،وقعت الرجعة أو الموت قبل ذلك بعد ثبوتهما
وإذ لا وجود لما لم تخرجه بعد غلّة  ،وثبوت المنحة في الموجود منها ،بعد وجودها

وما  ،امرج من النخلة والشجرة بعد من ثمرتهيخا لم كرائها كما لا وجود لممن  
ن فكا منها، وما يأتي في المستقبل ،(1)ةوغأخرجته منها فكالمدرك منهما مسا

وما ثبت له من الغلّة  ،لحادث منهما من العدم إلى الوجود بعد الموت أو الرجعة
وبعد وفاته فهو له في حياته  ؛وكان في حكمه له أن لو رجع فيه ،في حياة المانح

وكلّ ما لا يثبت له  ،دراكهإويصيب في غير المدرك المهلة إلى  ،من مدرك أو غيره
فكذلك ذلك لا  ،بعد المنحة على المانح بالرجعة أن لو رجع في حياته عليه

والشجر وأشباه  ،وفي النخل ى،في الرح ءيثبت له عند انفساخ المنحة بالوفا
ولا أرى لك على  والأرجح، وم الأصحّ في الأصحّ إن أنت كنت تر  نظرا ،ذلك

الحقّ في  (2)لأصولاالصحيح الخارج على معاني الصواب من القول لمضاهاته 
الله عليه  كفاية لمن منّ   ؛والقول فيه يتسع وفي دون هذا ،النظر يخرج إلا هذا

وهذا لك على سبيل  .ومن لم يقنع بقليل الحكمة ضرهّ كثيرها /393/ بالهداية
ولا تعتمد إلا على ما تراه إلى  ،وتدبرّ معانيه ،فانظر فيه ،(3)الفتيا منا المذاكرة لا

تكال على من الاحسن ولا يغرّنك  ،وعلى منهاج السلامة دليلا ،النجاة سبيلا
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل، ق، ث: مساوعة. (1)
 *هذا في ث. وفي الأصل، ق: الأصول. (2)
  ق. وفي الأصل: منها.هذا في (3)
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وما خالف الحقّ إلى غيره  ،فما وافق الحقّ فخذ به ،ولكنّك انظر فيما قال ،قال
شكل عليك فيه من شيء فقف وما أ ،فاطرحه عن نفسك له رفضا ،من الباطل

سنّة  و، أوأردت به العمل من كتاب الله ،والتمس عدله إن اضطررت إليه ،عنه
أو رأي أهل العدل من الفرقة المحقّة لعلّك أن تصيب  ،الأمّة (1)أو إجماع ،رسوله
عن بصيرتك الحجاب فتراه على ما  منك ويرتفع ،فيه إلى الرشد ىوتهد ،القصد

 صواب، وبالله التوفيق. هو عليه من خطأ أو

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: جماع. (1)
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 والمأكلةوالرقبى العمرى  فيالثامن والخمسون  الباب

داري "نتقال الملك بلا تنازع قوله: الواجبة لا ىالعمر  ومن كتاب المصن ف:
فإذا مات  ،أيّّم حياته له :فقيل ؛ولا يذكر العقب "،وعقبك ،هذه لك عمرك
وقيل: الملك صار لغيره.  عمر بطلت أيضا؛ لأنّ وإن مات الم ،رجع إلى العمر

ة ز جالإا»وورد  ،(1)«عن الرقبى»: وورد النهي عن النبّي  .ينتقل الملك كالأولى
إن متّ فلك داري على أنّ " الرقبى الفاسدة بإجماع أن يقول:وقيل: . (2)«لها

ب كلّ واحد منهما موت رقُ وهذه الرقبى يَ  "،متّ قبلي فلي /394/دارك إن 
 ،فإن متّ رجع إليّ  ،مالي هذا لك" :سدة أيضا أن يقولوالرقبى الفا ،صاحبه

لك"، والرقبى التي ورد إجازتها هو أن يقول: "إن مت فداري لك،  ووإن متّ فه
 . ابه ؛ لأنّ الموت يرقببىوسميّت رق وإن مت فهي لك"،

 عليه. رقبةوت المموجدت أنّ الرقبى هبة مناطة بشرط الرجوع بعد قال غيره: 
وله  ،فهي إقرار ته"؟سكن داري هذه لفلان حيا" من قال:و )رجع( مسألة: 

والرماد  ،والأرواث ،وما كان من سماد العلف ،وترابها لصاحبها ،سكنها حياته
 ،رجلا منزله سنة ومن أسكن .(3)ساكنللوهو  ،فللذي جاء به ؛من الحطب

 فكره "،خرج من دارناا" :وقال الورثة ،ثّم توفي صاحب الدار ،وأشهد له بذلك
                                                 

؛ وابن أبي شيبة في 4801؛ وأحمد، رقم: 3734أخرجه النسائي، كتاب العمرى، رقم:  (1)
 .22635مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 

؛ والترمذي، كتاب الأحكام، 3558أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 .3706؛ والنسائي، كتاب الرقبى، رقم: 1351م: رق

 هذا في ق. وفي الأصل: الساكن. (3)
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انقضى الذي من كتاب فإنّ له سكن الدار تلك السنة، والله أعلم،  ؛ذلك
 المصن ف.

جلا عطي ر ن يوذكرت فيممسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحسن: 
شاء  إنبت مر، وثاهل يكون شرطا ثابتا؟ فتعقلت: يعمره، ويسكنه حياته، بيتا 
 الله.

 ارت لهص "؛عمركو لك  هي" في الدار إذا قال: مرىالعمسألة: وقيل: 
ه سكنا ا هي لنمّ فإ "؛أسكنتك هذه الدار ما عشت" وإذا قال: .ولورثته من بعده

 ثمّ ترجع إلى أصحابها.  ،ما عاش /395/
أراد  ثمّ  ،وعن رجل أعمر رجلا دارا :مسألة عن هاشم ومسب ح 

يت إن رأأ ؟ويرجع في ذلك، هل يكون له ذلك ،صاحب الدار أن يبيع داره
لّي مها إسلّ  قد"فقال الذي هو فيها:  ،وطلب الدار ورثته ،حب الأصلمات صا

ولم  ،رطيها شفن له لم يك ةإن كان أسكنه دارا مبنيّ  قالوا:"؟ والداكم وعمرتها
صاحب نبغي لين وقد كا ،فعليه أن يخرج ؛يحدث الساكن فيها شيئا، فإذا أخرجه

 وإنّما ،ماب بينهاجالشرط و شرط، و  ءفيها بنا الدار أن لا يعذر إن شاء الله بنى
 ؛ي صاحبهاا برأشيئ ر في الدارإن كان عمّ  قال محم د بن المسب ح: قالوا برأي.

: وا فيهوقال. بهفهو لصاح ؛فعليه القيمة إلا أن يكون عمارا يقدر على إخراجه
 ل:فقا ،رلداافجاء ورثته يطلبون  ،إن هو سكن الدار حتّى مات صاحب الأصل

 لساكن.ليهم والدهم واجب عل ىفشرطه عل اتي"؛لدار حياهو والدكم عمرني "
د ق"الرجل:  ا قالا إذمعن ىوالعمر  ،عليه في ذلك البيّنةقال محم د بن المسب ح: 

ب س لصاحليو  ،ولورثته من بعده ،له حياته وفه "؛أعطيتك هذه الدار حياتك
 ولا لورثته من بعده فيها شيء. ،الأصل فيها رجعة
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ن يخرجه أ /396/ ثّم بدا له ،لا في أرضه يسكنهاومن أنزل رجمسألة: 
ها ابتنااحا فرضا بر أإذا عرف أنهّ أعطاه فقيل:  ؟فاحتجّ الساكن أنّ الجذوع له

ل صاحب قول قو الف ؛فأنزله فيها ةوإذا كانت بيوتا مسقف .فالقول قوله ؛الساكن
أو  ،تنىفاب ،تو تمسكن حتّى او  وإذا قال المعطي الذي أعطاه الأرض ابنِ  .الأرض

 يموت ة حتّى المعطي في ذلك رجع ةليس لورثفقيل:  .سكن حتّى هلك المعطي
ه فهو ل ؛تفإذا ما .المعطى إلا أن يكون أعطاه إلى أن يموت صاحب الأرض

ا كان في نهما مقي مفادعى البا ،الساكنين مات أحدهما وأ ،وأيّ الزوجين .لورثته
وله والقول ق ،اعبدا  انعاه ولو كذي ادّ فهو للحيّ ال ؛الموضع الذي يسكنانه أنهّ له

 ،لدعونوا ،اعلمتاوأمّا ما كان في البيت الذي يسكنه الساكن من  .عاهإذا ادّ 
 يده إلا نّها فيلأ فالساكن أولى بها؛ ،وجميع العروض فادعاها الساكن ،والجذوع

ل لنا أوّ ا قمما كان من ذلك من الخشب قد ثبت في البناء فالقول فيه على 
 لة.المسأ

 كن.السا  في يد فهو ؛جميع ذلكمن وما لم يكن ثابتا في البناء قال غيره: 
 ه غالته إلىل ،نلى فلاوهذه الدار رقبة ع ،هذا العبد" :والرقبة إذا قالمسألة: 

ذا فه ؛لكذ يّن ولم يب "،هو عليه رقبة" وإن قال: .فذلك له "؟وقت كذا وكذا
ن له لى فلاعبة هذا العبد رق" ل:وكذلك الذي قا .ضعيف عندنا حتّى يبيّن ذلك

بت ذلك ا يثإنمّ و  ى،وكذلك في العمر  .فله الرجعة ؛فما كان حيّا ورجع "،غالته
 يرجع. /397/ ولم ،إذا مات

جعلته و  ،تكل حياقد أعطيتك هذا الما": إذا قال :أيضا ىمسألة: في العمر 
ن مرثته و لهو ف ؟فأكله المعطى حتّى مات "،وهبته لك حياتك"أو  "،لك حياتك

 القد أرقبتك هذا الم" وإذا قال: .وليس للمعطي فيه رجعة ،بعده
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 ،ر سنينإلى عش"أو  "،أسكنتك حياتك"أو  "،أطعمتك حياتك"أو  "،حياتك
ورثته فيه لفليس  ؛اتموإن أكله الرجل حتّى  .فله فيه الرجعة "؛أو أكثر ،أو أقلّ 
 وهو راجع إلى المعطي.  ،شيء

 جعلته"أو  "،قد أعطيتك هذا المال" إذا قال:: ومن غيره: قال: وقد قيل
 ؛فأحرز المعطى العطيّة "،هو لك حياتك"أو  "،حياتك (1)لك وهبته"أو  لك"،

قد " وعلى القول الذي يقول: .ولا لورثته من بعده ،فلا رجعت للمعطي في ذلك
فهذا  "؛أطعمتك حياتك"أو  "،كنتك حياتك"أسأو  "،أرقبتك هذا المال حياتك

قد " قال: (2)اوإذ ،نهّ أرادأ ومعي .ولورثته من بعده ،ي الرجعة في هذاللمعط
ولا لورثته إذا أحرز  ،ولا رجعة فيه له ،فهو عطيّة "؛نحلتك هذا المال حياتك

 المعطى ما أعطى.
ثار المسلمين أن آد في نجو  ى،فالذي عندنا في العمر  :ىمسألة: وعن العمر 

وهذه الجارية  ،وهبت لك هذه الدار"أو  "،قد أعطيتك": (3)يقول الرجل للرجل
ولورثته من بعد  ،ثابت له في حياته وفه ؟ويقبض المعطى العطيّة "،حياتك (4)أيّّم
أخدمتك هذه "أو  "،أسكنتك هذه الدار"أو  "،قد أعرتك" وأمّا إذا قال: .موته

 .ولا لورثته بعد وفاته ،فهذا ضعيف لا يثبت له في حياته "؛الجارية أيّّم حياتك
وهذه الجارية أيّّم حياتك  ،الدار (5)قد أعطيتك هذه /398/ وكذلك إذا قال:

                                                 
 زيّدة من ق. (1)
 ق: إذ. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: لأيّم. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: هذا. (5)
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عطيّة  هفهذ "؛ثّم هي لورثتي من بعدي ،أيّّم حياتي"أو  "،فهي له ؛فإذا متّ 
 وز.تجنعم لا قال: عندنا ضعيفة. 

ل للرجل: ذا قاإ في الرجل ومن غيره: قال أبو عبد الله محم د بن محبوب:
ي هل: فقا "؟وأسكنها ما حييت ،هذه أعمرها ما حييت قد أعطيتك أرضي"

 لولده من بعده.
: هو " ل له: قاوعن رجل أعطى رجلا ماله ثمّ  مسألة: ومن جواب أبي علي 
قد " :عطىال المق ، فإن"ثّم أنّ المال مالي ،عليك رقبة يأكل ثمرته حتّى يموت

 .فهو جائز إن شاء الله ؛ثمّ أرقبه إيّّه على ما وصفت "،قبلت
والله أعلم  طيّة،فقد تثبت الع ؛نعم، إذا قيل الشرط في الرقبةقال غيره: 

 بالصواب.
بني تى أن قد أعطيتك أرضي هذه عل"وسألته عن رجل قال لرجل: مسألة: 
 نعم. قال: كون هذه عطيّة ثابتة؟ ت، أ"فيها وتسكن

 ،جع فيهار أن ي أرادو  "،على أن تبني فيها"أنهّ استثنى  يعى المعطفإن ادّ قلت: 
 نعم.  قال:لم يكن له ذلك؟  ،وأراد المعطي أن يرجع فيها لأجل الشرط

 تسكن،يها و فقد أعطيتك هذه الأرض على أن تبني "فإن قال له: قلت له: 
 نعم.قال: ، هل له شرطه؟ "فإذا متّ فهي لي

 اار قر إا ، هل يكون هذ"لك مالي هذا حياتك" أرأيت إن قال:قلت له: 
 .ر بهذاأنه إقرار ثابت على قول من يجيز الإقرا قال: معي ؟اثابتا 

فإذا ثبت  ؟لمالكون ايلمن  ،أو أحدهما ،المقرّ له وأ ،فإذا مات المقرّ قلت له: 
 للمقرّ له بهذا الإقرار.معي  كان  /399/ الإقرار

 . ذلكيبين لي لاقال:  ؟استثناء ينفعه "تكحيا" :ولا يكون قولهقلت له: 
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، "فإذا متّ فهو راجع إليّ  ،مالي هذا لك حياتك" أرأيت إن قال:قلت له: 
عندي في مثل  (1)يخرجقال: فإذا مات رجع على الأوّل؟  ؟هل يكون له حياته

نهّ ثابت له حياته وبعد موته إ :ن  قولاأفعندي  ،هذا اختلاف إذا ثبت الإقرار
 فهو للمقرّ. ؛فإذا مات ،يكون له حياته :ن  قولاأ ومعيلورثته. 

 . رّ لهوت المقالمقرّ بعد م ةيكون لورثقال:  رّ؟ن مات المقفإقلت له: 
، هل "لي هر ماعو  بيتي هذا لك إلا جدره المعدودة" أرأيت إن قال:قلت له: 

؛  أعلموالله ،ختلاففيه الامعي  نهّ يخرجأ قال فمعي ؟يكون ثابتا عليهما ولهما
 .باطل شرطالو  ،إنّ الإقرار ثابتوقال من قال: هو كما قال.  :فبعض يقول

وجلس فيه من  ،بيتا لقوم (2)خرابا وعن رجل بنىمسألة: وعن أبي الحواري: 
 قال"، خرج ما أعمرتا": (3)قالو "،خرج من بيتناا"قال القوم:  ،نحو عشرين سنة

فإن كان هذا الرجل بنى في أرض القوم  :فعلى ما وصفت "؟العمار لنا" :القوم
وإن شاء  ءه،ار للعامر إن شاء أخذ بناكان الخي؛  أو برأي واحد منهم ،برأيهم

بنيانه دون  وإن كان هذا الرجل بنى ه.ئأخذ من القوم أصحاب الأرض قيمة بنا
كان لأصحاب الأرض الخيار إن شاءوا أعطوه بناءه   ؛أصحاب الأرض (4)رأي

 ه، والله أعلم.ئوإن شاءوا أعطوه قيمة بنا
                                                 

 ق: فيخرج. (1)
 زيّدة من ق. (2)
 زيّدة من ق. (3)
 زيّدة من ق. (4)
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 /400/ كن أنتواس ،ابن في أرضنا"وعن رجل قال له قوم: مسألة: 
خراجه من لبوا إطوم ثّم أنّ الق ،وسكن هو وذريته ما قدّر الله ،فبنى "،وذريتك

اء إن ش لخيارهو عليهم باقال أبو عبد الله: أرضهم، كيف القول في ذلك؟ 
 وإن شاء أخذ منهم قيمته. ،نقض منزله كلّه

أو  ،ماتثمّ  ،فبنى وغرم ،(1)ويسكن ،ومن أمر رجلا أن يبني في أرضهمسألة: 
 ه.قضفله ن؟ أخرجه

فاحتجّ  ،ثّم بدا له أن يخرجه ،ومن أنزل رجلا في أرضه يسكنهامسألة: 
هذا  فابتنى ،إذا عرف أنهّ أعطاه أرضا براحافقيل:  ؟الساكن أنّ الجذوع له

فالقول قول ربّ  ؛كان بيوتا مسقفة فأنزله فيها  (2)إذاف .فالقول قوله ؛الساكن
 الأرض.

إنّ " فأقرّ له بالدار وقال: .فإنّ له ؛عي إذا صحّ الأصلوهذا مقال غيره: 
فأمّا ما كان في البيت  .لم يقبل قوله في ذلك "؛سقف بها الدار لهالجذوع الم

 وجميع العروض التي يباني ،والجذوع ،والدعون ،الذي يسكنه الساكن من المتاع
فأمّا  ،لمتاعصاحب الأرض في البيت الذي يسكنه الساكن من ا اهابها، فإذا أعط

فالقول فيه على ما  ؛تثبت في البناء (3)ونحوه قد ،ما كان من ذلك من الخشب
 قلنا في أوّل المسألة.

                                                 
 ق.زيّدة من  (1)
 ق: وإذا. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: فلا. (3)
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 .لساكنيد ا و فيفه ؛وما لم يكن ثابتا في البناء من جميع ذلكوقال غيره: 
 ؛فيها ثابتا انكفما   ،وفيها خشب وغيره ،وكذلك قيل في الذي يبيع الدار أيضا

ذا بنى أمّا إو  .هفهو للبائع حتّى يبيع ؛وما كان مطروحا فيها ،يعفهو من الب
 ،قضشاء الن فالخيار للساكن إن ؛في أرض الذي أسكنه برأيه /401/الساكن 

الخيار ف ؛رضالأ فإن بنى بلا رأي صاحب .نه إذا أخرجه ربّ الأرضوإن شاء ثمّ 
 في ذلك لصاحب الأرض.

ت ولا لحركابة اولا تجوز ه ،امفيه لا تصحّ الهبة والخدمة والسكنىمسألة: 
 .همن ومعدوم القبض ،السكن؛ لأنّ ما في الذمة معدوم من جميع ذلك

ذا ل هكُ "أو  "،سكن هذه الدار ما عشتا"وعن رجل قال لرجل: مسألة: 
يها ولده فل لأو سكن الدار حتّى مات، ه ،فأكله حتّى مات "،المال ما عشت

 أو "،ا عشتملك هذه الدار " :للرجل ولكن إذا قال الرجل ،لاقال:  ؟شيء
لآخر ل وليس ،لولده من بعده وفه ؛، فإذا مات"لك هذا المال ما عشت"

 بعده. من فصارت لولده ،قد وهبها له ما عاش هولا له رجعة؛ لأنّ  ،شيء
أكان  ذوها،يأخ فأراد بنوه أن ،أرأيت لو مات المعطي قبل المعطىقلت له: 

 ،ءها شيل فيفليس للأوّ  ؛هما مات قبل صاحبهأيّ  ،لا هي لهقال:  ؟لهم ذلك
 هي للذي أعطيتها ولولده من بعده.

رضا أرجلا  طىوعن رجل أع مسألة: ومن جواب أبي علي  لهاشم بن الجهم:
ة فيما ر اليه إجى عولا نر  ،فله نقضه ؟أن يخرجه منه يثّم أراد المعط ،فيهابنى 

 وسل عنها. ،سكن؛ لأنّ ذلك برأيه
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من أعمر  /402/ ولا رقبى ىلا عمر » بإسناد أنهّ قال: نبّي وعن المسألة: 
قال:  ى؟ما العمر  ،فقلت لجابر بن عبد الله وقال عطاء:. (1)«فهي له ىعمر 

هي للآخر منّي ومنك " يقول:قال: ؟ فما الرقبى: قلت له "،حياتك" :يقول لك
  ".افمو 

قال  أخبرني محم د بن صالح عن بعض أصحابه عن سمعان المدني قال:
فهو له إذا بان  ه،من عمر شيئا أو أرقب ،لا تعمروا ولا ترقبوا: »رسول الله 

 .(2)«به
 ؛ا الرقبىوأمّ  .ابه فهي صحيحة عندنا إذا بان ى؛أمّا العمر  قال أبو معاوية:

  انقضى الذي من. فهو كما قال ؛قال فيها شيئا فإن كان النبّي  ،عرفهانفلا 
 كتاب بيان الشرع.

فيمن  جواب الش يخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة: ومن
حتى يموت، ثم هي راجعت إليه، أو إلى  من ماله معلومة هأعطى أحدا مأكلة نخل

: إنّها ففي قول بعض الفقهاءمن وارث أو غيره؟  له من بعده ما تركمن يكون 
أو  ،ا عليهإن رجع فيه :عسى في مراده وأ ،الاستثناء منلا تجوز لما بها في رأيه 

لأنّها لا من  ؛فإنهّ لا غرم فيه ؛مات عنها إلا ما أكله في حياته منها قبل ذلك
من ثمرتها  ىوإنّما جاز أن يصحّ فيما يبق ،فيمنع من جواز أكلها ،الحرام في أصلها

                                                 
؛ 4906؛ وأحمد، رقم: 3732أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب العمرى، رقم:  (1)

 .16920وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب المدبر، رقم: 
. وأخرجه بمعناه كل من: 5127أخرجه ابن حبان بلفظ قريب، كتاب الرقبى والعمرى، رقم:  (2)

 .3731؛ والنسائي، كتاب العمرى، رقم: 3556 داود، كتاب البيوع، رقم: أبي
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لا ما أتلفه عن إجازته من بعضها أو كلّها  ،حال رجوعه أو موته هذا على
فيجوز أن يكون له من وعلى قول آخر: ها. لوجود ما يدلّ على ظهور حلّ 

يحرزه  /403/ثمرتها ما أحرزه بعد أن صار إلى حدّ ما يصلح للأكل دون ما لم 
أو يكون مّمن لا إحراز  ،لثبوته إلا على قول من لا يرى الإحراز شرطا في العطاء

ما وليسه إلا  ،فيصحّ ما قد صار إلى المأكلة عرفا ،فإنهّ يجوز على قياده ؛عليه
والحال هذه إلا  ،دخل فيها إن رجع المعطي أو ماتتفإنهّ لا  ؛أدرك لا ما قبله

فيجوز أن يختلف في  ؛دهاأو إلى مدّة يح ،أن يجعلها له بعد موته ما دام حيّا
يراها بمنزلة وقول: . ثبوتها من بعده لقول من يراها مجهولة من العطيّة فيبطلها

 ا، والله أعلم.وإلا فلا جواز له ،فيثبتها ؛الوصيّة
أو  ،ع سنينأربه لأو نخلة  ،وفيمن أعطى رجلا مأكلة شجرة لهمسألة: ومنه: 

 رزه المعطىما أح لاإمن الرجوع  دة؟ إن لورثته ما لهفمات في الم ،أو أكثر ،أقلّ 
بعد ياته و حفي " إن قال:و  يصلح أن يأكل.بحد ما  صارمن المأكلة بعد أن 

ن أوضع الم فيجوز في هذاوعلى قول آخر:  ؛ لأنها عطية.فهي كذلك "؛موته
 . ذلكينظر في، فكون له من بعده إلى ما سماّه بمنزلة الوصيّة، والله أعلمي

ل؛ ن تحمعد أبمن  فإن أبرها ؟وفيمن أعطى أحدا ثمرة نخلهمسألة: ومنه: 
 ، والله أعلم.وإلا فله أن يرجع فيها من قبله ،أحرزها فقد

*** 
والمنحة من   ،والرقبى ى،والعمر  ،والعطيّة ،عون في الإقرارتّم الجزء الثاني والسب
وما  ،يتلوه إن شاء الله الجزء الثالث والسبعون في الوصايّ ،كتاب قاموس الشريعة

تأليف العالم العلامة الشريعة  /404قاموس /كتاب   وما لا يثبت منمنها، يثبت 
صلاة السلام على ل بن خميس بن لافي السعدي، والحمد لله حق حمده، واليّ جم
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على يدي، وأنا الأقل لله تعالى الفقير خويدم المسلمين حمد بن  .محمد 
نسخته للشيخ الأكرم الأجل الورع سليمان بن  ؛بيده ،خلفان بن سالم الهاشمي

السبت من شهر ربيع الآخر المذكروي، وكان تمامه نهار عاشر شويمس بن حمودة 
 .ه1319سنة 

كتبه   ه1319من يوم عاشر جمادى الأول سنة  ثنينتم تصحيحها عصر الا
 الفقير إلى الله سليمان بن شويمس بيده.


